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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت ت الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحاتالمصطلحا  -
يره: / ه: / غغير  وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.ل هذه المسألأي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألةلى الم: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة عقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
لفاظ  ه الأثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -
 لة وضبط النص ورمز كل نسخة.كل جزء النسخ المعتمدة في المقاب

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    

 اية الصفحة غير المرقمة للمخطوط. /: نه  / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

 لم يتمّ و فه، ؤلاقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه م  -
غير ذلك،  يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا

التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
اموس  حب القصا أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 

 عليها. لتعليقأو ا النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيهاكان ينقل 

ة الكاثرة للكثر  لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

ة عمل لضرور الحديث في كتاب القاموس لا يعني بافي مصادر أخرى، كما أن ورود 
ل ذكر لى سبيعكره ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ل: "أورده ؛ فيقاإسناد في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دونإذا لم يعثر على الحديث   -
لكتب  في اصلاا للحديث أ ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

قم يد ر سال نسخة مكتبة مخطوطتين هما: نسختينتم الاعتماد على 
 )الفرعية(.القطب  كتبة)الأصلية(، ونسخة م 56/03

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 ليها بــويرمز إ (،56/03) ، رقمها:الأولى: نسخة مكتبة السيد
 .(الأصل)

ن بليْ عُ د بن سليمان بن شويمس بن حموده بن سالم بن راش: اسم الناسخ
 .مذكور بن جمعة بن سلطان بن محمد المذكوري

 هـ.1317محرّم  03السبت : ظهر النسخ تاريخ
 المذكوري )الناسخ(. سليمان بن شويمس: المنسوخ له

 سطرا. 21: المسطرة
 صفحة. 291: عدد الصفحات

لأول: لباب اايم. "بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر يا كر : بداية النسخة
دة الشهاو عك في جواز السلف والحجة في الفرق بين السلف وبيع ما ليس م

  . ومنذلك وما يثبت من الألفاظ في السلف وما لا يثبت منعلى السلف 
 ".كتاب بيان الشرع: من كتاب الضياء: وإذا قال قائل:...

 ". عرف الشعر به وأشعرا"... :نهاية النسخة
 .(ق) ويرمز إليها بــ نسخة مكتبة القطب، الثانية:

 .سيف بن شويمس بن علي بن سليمان الخميسياسم الناسخ: 
 هـ1297ذو الحجة  24: تاريخ النسخ
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 القطب امحمد بن يوسف اطفيش المغربي.: المنسوخ له
 سطرا.  17: المسطرة

 صفحة. 484: عدد الصفحات
 فيالحجة و شرع "باب في جواز السّلف. ومن كتاب بيان ال: بداية النسخة

ن ثبت ما يالفرق بين السلف وبيع ما ليس معك والشهادة على السلف وم
  : ومنشرعفي السلف وما لا يثبت من ذلك. ومن كتاب بيان ال الألفاظ

 .كتاب الضياء: وإذا قال قائل:..."
 ""...لأن مال العبد لسيّده، والله أعلم. :نهاية النسخة

 :الملاحظات
  الزيادات:-
على  لأصلانسخة الزيادة بمقدار خمس أبيات شعرية للصائغي في توجد  -

 هودة لزيااصاحب قد يكون الناسخ:.."، و النسخة )ق(، وابتدأت بـ "قال 
شيخ ن اللأ؛ المذكوري أو شخصا غيره جاء بعد الشيخ جميل في أغلب الظنّ 

الله و، "سخلنااقال "جميل حينما يورد أبيات الصائغي لا يوردها بعد قوله 
 أعلم.

هي و لأصل، انسخة العلى  )ق(نسخة الفي  وتوجد زيادة بمقدار صفحتين -
 ها.غير أبي الحسن وأبيات للشيخ أحمد بن النظر و  مسألة عن الشيخ

كتاب ن  مبعون س والأر الجزء الخام من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -
 بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.
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معك  ا ليسم بيعووالحجة في الفرق بين السلف  في جواز السلفالأول  الباب

 ن ذلكثبت م يلاوما يثبت من الألفاظ في السلف وما  والشهادة على السلف

من أين وجب  :ومن كتاب بيان الشرع: من كتاب الضياء: وإذا قال قائل
بعض أصحابه عن  نهى النبي »وقد  ،وهو بيع ما ليس معك ؛جواز السلف

والسلف هو أن يبيع الرجل حبا  .(1)«وعن ربح ما لم تضمن ،بيع ما ليس معك
لسان نبيه على  السلف مخصوص بالسنة مما حرمه الله قيل له: ؟ لم يملكه بعد
، وقد  .من جملة المحرم اولولا ذلك لكان محرم ،وأجمعت الأمة على جوازه

ز لهم فميّ  ،وهم يسلمون في الثمار ،قدم المدينة»أنه  جاءت الرواية عن النبي 
 ىورو  .(2)«معلوم إلى أجل ،أو وزن معلوم ،أن من أسلم فليسلم في كيل معلوم

وأبي بكر  على عهد رسول الله  (3)فسلن» :أنه قال عبد الله بن أبي أوفى
                                                 

ذي، أبواب البيوع، ؛ والترم3504قم: أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب البيوع، ر  (1)
 .4631؛ والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 1234رقم: 

قَدِمَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِمُونَ فِي »أخرجه الدارقطني في سننه بلفظ:  (2)
، كتاب البيوع، رقم: « مَعْلُوم  إِلَى أَجَل  مَعْلُوم  الثِّمَارِ، فَـقَالَ: أَسْلَمُوا في الثِّمَارِ في كَيْل  

دِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الثِّمَارِ السَّنَةَ ». وأخرجه بلفظ: 2798
َ
قَدِمَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الم

، إِلَى أَجَل  مَنْ أَسْلَفَ فِي تََرْ ، فَـلْيُسْلِفْ في كَيْل  »وَالسَّنـَتَيْنِ، فَـقَالَ:  ، وَوَزْن  مَعْلُوم   مَعْلُوم 
؛ ومسلم، كتاب المساقاة، رقم: 2240كل من: البخاري، كتاب السلم، رقم: « مَعْلُوم  

1604. 
 ق: تسلف. (3)
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 .(1)«وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر
 ،دولاععليه  دهرجل سلف رجلا ولم يشمن كتاب الرهائن:  من غيره: مسألة

بت ثلسلف لى اعوإذا لم يشهد  ،المأمور به الإشهاد ؟ قال:يثبت ذلك أم لا
 .والله أعلم ،أيضا

؟ م لاألك ذيثبت  ،أو لم يشهد عليه ،عدول ن أشهد عليه غيرإأرأيت  قلت:
 قد قيل:و  .دول العوإن تناكرا لم تجز شهادة غير ،يثبت فيما بينهما نعم،قال: 

لم  نوم :وضعمفي و  .إن المسلف والبائع إذا ظلم لم يؤجر في ذلك؛ لأنه لم يشهد
 .ادشهلم يؤجر؛ لأنه ترك ما أمر الله به من الإ ؛لمظيشهد وأنكر و 

راهم دمسة خذ هذه الخ :في لفظ السلف: وعن رجل قال لرجل ألة:مس)رجع( 
 .بمدخران تَر

 وقلت:. قد أعطيتك هذه الخمسة دراهم بمدخران تَر بلعق فإن قال: قلت:
أو أسلمت إليك هذه الخمسة دراهم  )خ: أقبضتك(، قد قضيتك فإن قال:

 ،خذ :في قولهإلا  ،يثبت ذلك ؟ قال:أيكون هذا سلفا ثابتا ،بمدخران تَر بلعق
قد " :إلا قوله ،من لفظ السلف /3هو / وهذا اللفظ ليس ،فإني لم أنظر ذلك

سلمت "أو  ،(2)"قبضتك"أأو  "،أعطيتك هذه الخمسة دراهم بمدخران تَر بلعق
 يقع بذلك إذا كان كيلا معلوما إلى أجل معلوم، والله أعلم. (3)يكون "،إليك

                                                 
؛ وابن 3464؛ وأبو داود، كتاب البيوع، رقم: 2242أخرجه البخاري، كتاب السلم، رقم:  (1)

 .2282ماجه، كتاب التجارات، رقم: 
 ق: قبضتك. (2)
 ق: أيكون. (3)
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: وعن رجل  عثمانومن جواب أبي محمد الحواري بن  مسألة:
فالذي  ؟قلت: كيف القول في ذلك حتى يثبت ،رجلا دراهم ببعير (1)سلفي

وهي كذا وكذا درهما  ؛قد أسلفتك هذه الدراهم :ويقول ،عندي أن يزن الدراهم
 ،أو ما أشبه ذلك إلى شهر كذا وكذا ،ما حقإما لبون، و إ ،ببعير سنة كذا وكذا

 أو إلى وقت كذا وكذا، والله أعلم.
بعت  قد" :رجل يسلف فيقولعن و  :ومن جواب أبي الحسن  مسألة:

و أ "،قتو  ى إلىمسمّ  حبّ  منها بكذا وكذا منّ  ، كل درهملك هذه الدراهم
هذه  لفتكقد أس :فالذي يسلف يقول :فعلى ما وصفت "؟قد أسلفتك" :يقول

 ،نوعهبلمسمى ا أو التمر ،كل درهم منها بكذا وكذا من الحب المسمى  ،الدراهم
 ؛مسمى لى أجلإ ،اأو بنوع من الأنواع التي يجوز فيها السلف إلى وقت كذا وكذ

 سلف.ال فذلك لا نعرفه في ،فهذا الذي نعرفه في السلف، وأما بعت لك
اذهب إلى فلان فخذ من  :فيقول له ،رجل يرسل رجلا إلى رجل وعنه: مسألة:

ذا إلى وقت  وكل درهم أخذته من عنده فهو عليك بكذا وك ،عنده ما شئت
ن إعلى قياس ما وجدنا في غير هذه المسألة أنه  :قولنف ؟قلت: أجائز له، كذا

أو كل  ،إلى وقت كذا وكذا ،كل درهم منها بكذا وكذا  ،أسلفه كذا وكذا درهما
اذهب إلى فلان وكل شيء أخذته  :وقال له ،أو خمسة بكذا وكذا ،ثلاثة منها

إن شاء الله  ارأيناه جائز  (2)و ،لففهو عليك بعقدة هذا الس (منه)خ: منها 
 .والله أعلم ،على بعض القول في غير هذه المسألة

                                                 
 ق: سلف. (1)
 زيادة من ق.  (2)
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من قبل أن يفرض عليه السلف  ،اذهب خذ من فلان ما شئت :وإن قال له
والله ] ،ولا نعتمده في السلف (،مكروه)خ: فذلك شيء يكره  ؛ويتفقا عليه

 سؤال أهل البصر.وازدد من  ،ولعل بعضا لا يرى هذا السلف .(1)[أعلم
قد أسلفتك هذه الدراهم  :قولتفي لفظ السلف  :(2)من الزيادة المضافة مسألة

ومحل هذا الحق  ،درهم منها بكذا صاع /4/حساب كل  ،بكذا صاع حنطة
 .محلها عليك غرة الشهر المحرم من هذه السنة وأ ،عليك شهر كذا من سنة كذا

 إنّ  ؛قد قبلت إن شاء الله :تسلففقال الم ،رجل رجلا في طعام (3)سلفأوإذا 
وليس  ،فإن تتامما على ذلك وسعهم ذلك ،والاستثناء يهدم السلف ،استثناء اهذ

 .هذا كالبيع المنتقض ؛هذا كالربا
قد سلفتك هذه الدراهم  :ويقول في ذلك المسلف :من المختصر مسألة)رجع( 

لف إلى شهر  محل هذا الس ،أو كيل كذا وكذا ،من جنس كذا وكذا ،بكذا وكذا
محل هذا السلف إلى غرة شهر  (4)وأ ،أو يوم كذا وكذا من هذه السنة ،كذا وكذا

 .وأقل مدة السلف ثلاثة أيام ،رمضان من هذه السنة
قد سلفتك هذه  :وهو أن يقول المسلف للمتسلف ؛في لفظ السلف ومن غيره:

وهذا  ،كذاإلى وقت كذا و  ،كل درهم منها بكذا وكذا من الحب المسمى  ،الدراهم
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: سلف. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: و. (4)
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يد المتسلف حاضرة عند  (1)كون في يد المسلف وتو  ،بعد أن يزن له الدراهم
 .العقد

 ،تسلف المها إلىثم دفع ،وإذا وزن المسلف الدراهم :من الضياء مسألة)رجع( 
 ثم ،همراوقبض الد ،فسكت المتسلف ولم يقل شيئا ،وشرط عليه شرط السلف

 ن كانتفإ ؛ني قد قبلتإ :لم يقلو  ،احتج عند الأجل بأنه لم يقبل السلف
د سلف بعتوقبضها الم ،ثم شرط هذا الشرط ،المسلف (بيد )خ: الدراهم عند

 راهم فيلداوقد صارت  ،وإن كان إنما شرط ذلك .فقد ثبت السلف عليه ؛ذلك
ه بول منقلى عفعلى المتسلف يمين بالله ما قبض هذه الدراهم  ؛يد المتسلف

 لصاحب الدراهم بالسلف.
 ،بحب مسمى ،ماةالذي عرفنا في المتسلف إذا قال المسلف بدراهم مس واب:الج

 ؛فااختلا لكذإن في  ،وأعطاه دراهم على ما اتفقا ،ثم غاب عنه ،وأجل مسمى
ه ثبت بلفظ يإلا أن يجدد ذلك ب ،وهو منتقض ،لا يثبت وقيل: .ثابت :قيل

 على تقاولا لوو  ،فذلك لا يثبت ولا يصح ؛ولم يذكر أجلا ،وإن تقاولا ،السلف
 ا.ولا نعلم في ذلك اختلاف ،وزن الدراهم والحب الذي يسلف فيه

اله ليه مإدفع وهو ضعيف في حال من لم ي ،وعن رجل سلف يتيما سلفا مسألة:
 ،بأسا به  أرلم ؛فلو أعطاه ،فلما أدرك اليتيم ذكره السلف /5، /نس رشدهؤ وي

 فليس للرجل إلا رأس ماله. ؛وإن كره
ن أوعندي  ،إن بيع المحبوس الملازم بالمطالبة منتقض إن أراد نقضه يل:وق مسألة:

وإذا كان السلف على قدر سعر ما يتسلف  ،ه تمّ وإن أتَّ  ،السلف مثل ذلك
                                                 

 ق: أو. (1)
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انقضى الذي من كتاب بيان  .فقد ثبت ذلك بعض الفقهاء ؛الناس في البلد
 .الشرع
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 وزفيما يجوز أن يسلف من الأجناس وما لا يجالثاني  الباب

وز ل يجه ت:قل :ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي صفرة: عن الربيع
 ،العروض يئا منو شأ ،أو ثيابا ،فيعطي رأس ماله منه جارية ،سلم في الطعامأن إ

لطعام ا :خ) ائزجهذا  ؟ قال:يسلم ذلك بعينه بالطعام ،مما لا يكال ولا يوزن
 .هذا جائز ؟ قال:(بعينه

وفي خ: ) ،تهأو قيم ،في هذا (وفي خ: رأس ماله) ،لكفهل يعلم رأس ما قلت:
 لا. ؟ قال:(وقيمته
 ،وهذا استحسان منا لا يستقيم غيره ،فعل الناسلأنه  ؟ قال:(1)تهجز لم أ قلت:

ولم يستطع أن يكتري  ،ولو كان هذا فاسدا لم يستطع أن يباع ثوب بطعام نسيئة
اشترى جزورا »أنه  ل الله وقد بلغنا عن رسو  ،ولا يثبت بطعام ،أحدا ولا دابة

 .والسلم إنما هو شراء .(2)«بتمر
ما  (وفي خ: وهو لا يعلم)ولم يعلم  ،الرجل يسلم في الطعام الدراهم (3)و قلت:

 :قال ؟ولا يعلم ما وزن ذلك ،يسلم فيه الفضة والذهب وأ ،بروالدراهم ت ،وزنها
 .السلم فاسد

                                                 
 ق: أخرته. (1)
؛ والبزار في مسنده، رقم: 1499ي في المنتخب، رقم: أخرجه بمعناه كل من: أبي محمد الكسّ  (2)

 .76في أخلاق النبي، رقم:  ؛ والأصبهاني88
 زيادة من ق.  (3)
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لباب ا فيوأخذت  ،لقياسأخذت فيه با ؟ قال:لم أفسدته في هذا قلت له:
د فس ؛هبالذو الأول بالاستحسان؛ لأنه إذا لم يعلم ما وزن الورق والفضة 

 .السلف
 ،لهأس مار لأنه لا يعلم من  ؛قلت الذي ؟ قال:من أي وجه أفسدته قلت:

 هفكر  ،رعير وتَوش والأثر الذي بلغنا عن ابن عمر أن رجلا أسلم دراهم في حنطة
 .ذلك ابن عمر

حسب أنه من أو  ،أن السلم ثبت فيه الأثر قال أبو سعيد: معي ومن غيره:
أنه لا  ظني أنه جاء مفسرا عن النبي  (1)فذلك يغلب على ظن ،طريق السنة

مما لا يكون  /6/والدراهم والدنانير  ،إلى أجل معلوم ،يكون إلا معلوما في معلوم
ت لا يستطاع معرفة إلا بوزن معلوم إذا كان ،معنا معلومة في إثبات حكم المعلوم

من غير الوزن  (2)إلا بالوزن، وإذا كانت مما لا يستطاع معرفة تفضيلهاتفضيلها 
يعرف  ،ن العدد فيها شيء معروفإ :فمعي أن بعضا يقول ؛من العدد المعروف

ولو لم يعرف  ،به إذا وقع السلف على عدد شيء من الدراهم والدنانير صحاح
وثبوت  ،يه السلم لثبوت المعرفة فيها على العددويثبت ف (،معرفة)خ: وزنها معي 

 .بالمعلوم لومالسلم في المع
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: تفصيلها.  (2)
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عددا بغير وزن من هذه المسألة من قول  (1)ويخرج جواز سلف القرش قال غيره:
إلا من  ،لأن وزنهن معروف غير مختلف عند الجميع ؛الشيخ أبي سعيد 

 .شاء الله
لأن التعارف فيها في  ؛على حاللا يثبت سلمها بالعدد  :ومعي أنه قيل)رجع( 

إلا ما خص ذلك من  ،إذا وقعت على الدنانير بالإجماع فيها على الوزن ؛البيوع
فمن هنالك ثبت أن الدنانير والدراهم لا تكون  ،لا على العموم ،المواضع المعروفة

 ؛وما يثبت فيها من الأحكام ،والوصايا ،والإقرار ،والسلم ،إلا وزنا في البيوع
  .ثبوت المعلوم في الدراهم والدنانير (2)معنىفهذا 

وإنما  ،فإنه لا يمكن أن يعرف بالوزن ؛وغيرها ،والدواب ،والثياب ،وأما العبيد
فالسلم معلوم  ،وهو المعروف والمتعارف من معرفته ومعلومه ،تعرف بالألوان

إذا  وقد ثبت هو فيه حكم السلم؛ لأنه معروف ،لا يحتاج إلى معرفة بغيره ،بنفسه
والمتعارف فيه  ،فيما يكال ويوزن ويعجبني ،أسلم في معروف إلى أجل معروف

أنه كذلك أن لا يكون البيع فيه إلى أجل على سبيل السلم بشيء من العروض 
 ،فإن لم يفعلوا ذلك ،ووزن معروف ،إلا بكيل معروف ،الذي يجوز فيه السلم

والإحاطة بمعرفته مما  ،في العيان (4)هماعمعلوما م (3)(جرابا)خ: وأسلم إليه جزافا 
كان ذلك   ؛إلى أجل معروف ،يثبت فيه البيع سلما إلى أجل بشيء معروف

                                                 
 ق: القروش. (1)
 ق: معنا. (2)
 زيادة من ق.  (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: مفهما.  (4)
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 ،وإنما يجوز البيع بهما ،ثابتا؛ لأنه ليس من الدراهم والدنانير الذي لا يجوز فيها
 (1)ما على غير صفةبهولأن البيع  ،نقد لجميع الأشياء غيرها /7/ولأنهما 

ولا يكون  ،وأرجو أنه السلف ،أنه مكتوب السلف أو البيع شككت (2)معروفة
وسائر الأشياء لا يكون البيع إلا بصفة معلومة  ا،إلا على سبيل السلف ثابت

 .بيد اأو يد )ع: معروفة(، معرفة
 ومما يوزن ،وزنلو أن رجلا أسلم شيئا مما يكال فيما ي وقلت: ومن الكتاب:

  .خير فيه لاقال:  ؟فيما يكال
بغير  امن طعاذا كاوأما إ .إنما ذلك فيما يكال من الطعامأبو عبد الله: قال 

 .فلا بأس به ؛وإذا اختلف الأنواع .فلا بأس بهطعام؛ 
؟ يهنطة فلحاويسلم  ،يسلمه في الحنطة ،أرأيت السمن والعسل والزبيب قلت:
 .بأس بذلك لاقال: 
]لا ما لأن  ال:؟ ق(وفي خ: والزبيب مما يكال) ،لم والسمن والزبيب قلت:
 .فهو عندي من الوزن؛ (4)عندي بالرطل (3)[يكال

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: صفته.  (1)
تن باختلاف في آخر الكلام: وفي كتب في هامش النسختين دون إشارة إلى الموضع في الم  (2)

نسخة: صفقة معروفة ثابت، وسائر الأشياء لا يكون البيع به إلا بصفقة معروفة أو يد بيد. 
هذا السطر هنا محله، لا يكتب تحت في الصافحة. ق:...هذا السطر يكتب في الحاشية كما  

 كتب هاهنا، لا يدخل في الكتاب.
 ق: يكال. (3)
 ق: بالمرطل. (4)
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ويسلم العنب في  ،في العنب( (1)بيبوفي خ: الز ) ،فيسلم السلم والزبيب قلت:
  .لأن هذا كله وزن ؛يجوز لا؟ قال: شيء منه

لك من وذ ،لأن هذا من الأدهان ؛يجوز ى،لب : قال أبو عبد الله
 .الفاكهة

لسمن ال في هل يجوز أن يسلم الزبيب والعس :سعيد قلت لأبي ومن غيره:
نه أعندي ف ؛سلأما الزبيب والع ؟ قال:في شيء من ذلك ، أو الحنطةوالحنطة

ولا  ،يب الزبي فيولا يستقيم عند ،فعندي أنه لا يجوز ؛جائز، وأما في الحنطة
 .أعلم فيه اختلافا

ل، لى حاعيه ف ولا يعجبني ،وأما العسل فلعله على غير معنى الطعام :قال
أنه معي ف ؛بيبالز و وأما العسل والحنطة  .والحنطة فيهما ،وكذلك هما في الحنطة

 .في بعض القول عندي ،جائز في السمن
إذا  :؟ قالننوعاأفيسلم العروض من المتاع إذا اختلفا ال قلت: ومن الكتاب:

أو يدا  ة،ئد نسياحاثنين بو  ،فلا بأس به ؛اختلف النوعان مما لا يكال ولا يوزن
وضرب  عرضو وذرع معلوم من طول  ،إذا كانت النسيئة إلى أجل معلوم ،بيد

ير فيه خولا  ،يديدا ب ،ثنينواحد با ،فلا بأس به ؛وإذا كان نوع واحد .معلوم
 .نسيئة
 /8/ .نعم؟ قال: يئةنس (وفي خ: الهروي) ،في المروي (1)ويسلم الهروي قلت:

                                                 
 ق: الزيت. (1)
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  .سيئةوكره الربيع الثياب بالثياب ن قلت:
يجوز يدا و  ،ئةب نسيلا يجوز شيء من الثياب بشيء من الثياقال أبو عبد الله: 

 .بيد
  لا. ؟ قال:ويسلم الهروي بالمروي نسيئة قلت:
 .وليس بضرب واحد ،مختلفلأنه  ؟ قال:كله  وهو قطن ،لم قلت:
وفي خ: ) ،راةهفي طعام  (الرجل: وفي خ) ،أرأيت الرجل يسلم إلى الرجل قلت:
يدي أ في ىبقلا ي يجوز؛ لأنه لا؟ قال: أو طعام مروا (،عام من طعام هراةفي ط
 .الناس
 .ءاسو بسا لي ؟ قال:فلم أجزت السلم في الثياب الهروية والمروية قلت:
لا يعرف إلا به، وكذلك  ،الهروي هو اسمه إن ؟ قال:من أين اختلفا قلت:
والهروي  ،وة وإلى هراةر مولكنك تنسبه إلى  ،والطعام له اسم غير ذلك ،المروي

(3)تبالطيلسان وال ىكما يسم  ،المروي أيضا (2)ه[اسم وه]
 .وليسا سواء ،والحرير 

وغلظ  ،علومم وطول ،إذا كانت إلى أجل معلوم ،أرأيت السلم في الجذوع قلت:
 .بأس بذلك لا؟ قال: معلوم وضرب ،وإلى مكان معلوم ،معلوم

                                                                                                                   
هَراةُ: د بِِرُاَسَانَ، وة بِفارسَ، والنِّسْبَةُ: هَرَوِيٌّ )محرَّكةا(، وهَرَّى ثَـوْبهَ تَهْريِةَا: اتَََّّذَهُ هَرَوياا أو  (1)

صَفَّرَهُ. القاموس المحيط: فصل )الهاء(. ثوبٌ هَرَوِيٌّ )بالتحريكِ(، ومَرْويٌّ )بالسكون( منسوبٌ 
 تان معروفتان بِراسان. المغرب في ترتيب المعرب: باب )الهاء مع الراء(.إلى هَراةَ، ومَرْو: قري

 ق: هم اسم. (2)
: كِساءٌ غليظٌ مُهَلْهَلٌ مُربََّع أَخْضرُ،  ت.يال :. وفي الأصلقهذا في  (3) البتّ: ابن سيد: والبَتُّ

: ضرْبٌ  ، والجمع أبَُتٌّ وبتِاتٌ، التهذيب: البَتُّ من الطَّيالِسة  وقيل: هو من وَبرَ  وصُوف 
لَسانُ مِن خَزّ  ونحوه.  يسمّى السَّاج؛ مُرَبَّعٌ غليظ أَخضر، والجمع البـُتُوتُ، الجوهري: البَتُّ الطَّيـْ

 لسان العرب: مادة )بتت(.
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 ،ممعلو  طولو  ،وغلظ معلوم ،معلومإذا كان له أجل  ،والسلم في القصب قلت:
 .بأس بذلك لا؟ قال: والمكان الذي يوفيه فيه معلوم

 .بأس بذلك لا؟ قال: أرأيت السلم في العنب وزنا قلت:
 لاال: ق؟ علومل موالقيناب كي ،كذا وكذا قينابا  ،أرأيت السلم في التين قلت:

 .فلا خير فيه ؛وإن كان مجهولا ،بأس به
 م فيهلا أعلف ؛إذا كانت الثياب من نوع واحدسعيد: قال أبو  ومن غيره:

الصوف  :مثل ،عانوأما إذا اختلف النو  .اختلافا في بيعها ببعضها بعضا نسيئة
يل فيه قد ق نهأفمعي  ؛وأشباه هذا ،والحرير بالقطن ،لقطن بالكتاناو  ،بالقطن

 .أن لا يفعلوا ويعجبني ،باختلاف
ال: ق؟ وقارالأو ال منه ـفي الأحم ،طبأرأيت السلم في الح قلت: ومن الكتاب:

 .خير فيه لا
؟ كما يعرف القصب  (1)يعرف طولها وعرضها وغلظها ،وإن كانت حزما قلت:
 .فلا بأس به ؛إذا كان هكذا قال:

؟ قال: (2)([خ: بكيل ووزن معلوم])إذا كان يابسا يكتال  ،وكذلك الورد قلت:
 .نعم
 
 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 زيادة من ق. (2)
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 ،وصنوف الرياحين (1)طبا من الأسر  ،من الرياحين /9/ما كان  أرأيت قلت:
 .خير فيه لا؟ قال: يسلم فيه حزما

 .نعم؟ قال: وكذلك الرطبة قلت:
يجعل و  (،هفي حين)خ: ه وكذلك الرجل يسلم في الورد الحديث في حبّ  قلت:

 .بأس به لا؟ قال: أجله في حينه كيلا معلوما
 وقت من الناس في (2)ييدأكلما لم يوجد في   :قلت لأبي سعيد ومن غيره:

؛ ولحقته الجهالة ،ويعدم في عامة الأحوال، وكذلك ما اختلف ألوانه ،الزمان
أما ما كان عندي  ؟ قال:من طريق الرباأم  ،فيه فاسدا منتقضا أيكون السلف

فأخاف أن يكون من الربا؛ لأنه غرر وباطل  ؛ولا يدرك في حال ،معدوما
 ،وقت يعرف فيه (3)هلو  ،ولا يكون معدوما أبدا ،وأما ما يدرك .عندي

 .وليس من طريق الغرر ،(5)اتغتصبطريق الم منفلا يبين لي إلا أنه  ؛(4)ؤخذيف
وتدخله  ،إلا أنه يختلف ،الناس على الأبد يوأما الموجودات المدروكات في أيد
                                                 

تَدَإِ شيء ، والُأسُّ والَأساس: أَ  ق: الأرس. (1) صل البناء، الُأسُّ والَأسَس والَأساس: كل مُبـْ
والَأسَسُ مقصور منه، وجمع الُأسِّ إِساس؛ مثل عُسّ وعِساس، وجمع الَأساس أُسس؛ مثل 
قَذال وقُذُل، وجمع الَأسَس آساس؛ مثل سبب  وأَسباب، والَأسيس: أَصل كلّ شيء؛ وأُسّ 

تَدَؤُه. لسان الِإنسان قلبه؛ لأنَهّ أوَّل مُتَكَوّن في الرحم وهو من الَأسماء المشتركة، وأُسُّ ال بناء مُبـْ
 العرب: مادة )أسس(.

 ق: يد. (2)
 ق: وبه. (3)
 ق: ويوجد. (4)
 ق: المنتقضات. (5)
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ن تتامموا عليه أن إ ويعجبني ،أن يكون فاسدا من طريق الربافلا يعجبني  ؛الجهالة
 .إلا أنه يختلف ،ة قد تعرف وتدركيتم إذا كان له صف

 .عمن؟ قال: وكذلك كل فاكهة مما يكال أو يوزن قلت: ومن الكتاب:
وجعلت أجله في  ،(1)جنسه[غير  ]فيفإذا أسلمت في شيء من ذلك  قلت:
إن شاء أخذ  ،صاحب السلم بالخيار ؟ قال:فيذهب زمانه قبل أن يعطيني ،حينه

وفي ) ،فيأخذه فيه ،الحين الذي سلمه فيه حتى يأتي ،رهوإن شاء أخّ  ،رأس ماله
  (.خ: فيأخذه منه

 (.ودان موجذا كاإ ،خ: يأخذه به) ،له أن يأخذه إذا وفىّ قال أبو عبد الله: 
ن أيدي قطع مم ينأنه ما كان من جميع ما يجوز فيه السل قال أبو سعيد: معي

دي  أيفي ىبقوليس هو مما ي ،في أيديهم منه شيء في حال ىولا يبق ،الناس
ه ثابت رج أنويخ .ضفيخرج أنه منتق ؛أن السلم فيه مما يختلف فيهفمعي  ؛الناس

 .إذا جعل أجله في وقته المعروف بأنه يوجد فيه
 ه إذابفسد يوفي خ: ) ،ولم لا يفسد به إذا كان انقطع قلت: ومن الكتاب:

  .ويعطيه رأس ماله إن شاء وإن أبى (،انقطع
في  ن رطبم زيقفرجلا استأجر رجلا ب (أرأيت قال: :وفي خ) ،أرأيت قلت:

لهذا أن  ا يكونم ،هفانقطع الرطب قبل أن يعطي ،حينه يوما إلى الليل يعمل عنده
 .لم يفسدقلت: إن الس فاسدا كما /10( /لهذا الجعل :وفي خ) ،يجعل هذا

 ،وكان ينقطع ولا يدركه في حال ى،أنه إذا لم يكن يبق قال أبو سعيد: معي
أنه  ؛بغير رطب بعينه حاضر ،فاستأجره بمكوك من رطب ،عارفوبذلك الت

                                                 
 ق: من غير حينه. (1)
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وتنتقض الأجرة؛  ،كون له أجرة مثلهيأن  ويعجبني ،يدخله عندي الاختلاف
 وقيل: .فإذا لم يدرك الرطب في ماذا يأخذ ا،حالة لا يدرك رطب (1)لأنه تأتي في

يأخذ به ولا  ،إلا من الذي استأجره به ،إنه لا يأخذ به إذا كان من الأجرة
 ،فحسن عندي أن تنتقض الأجرة والسلف ؛دراهم ولا عروضا غيره مما وقع عليه

 .ويرجع المسلف إلى رأس ماله ،مثله رإن عمل إلى أج (2)[يرجيرجع الأ]ف
من عنب  (4)زيقفأو  ،من رطب (3)بقفيزورجل باع ثوبا من رجل  ومن الكتاب:

عليه  (5)[يجعل ، أويفسد هذاأ] ،فانقطع ذلك قبل أن يعطيه ،إلى يومين في حينه
ولكن اجعل عليه الذي اشترط صاحبه، وكذلك  ،هذا لا يحسن ؟قيمة الثوب

 .إلا أن يختار صاحبه أن يأخذ رأس ماله ولا يؤخره ،السلم
كان وم ،ملو كيل مع  ،أرأيت السلم في العصير في حينه وأجله في حينه قلت:

 .بأس به لا؟ قال: يوفيه فيه
 .نعم؟ قال: نزلة الفاكهةفهو عندك بم قلت:
 .هت قدر عرف وقخير فيه؛ لأنه لا ي لا؟ قال: أرأيت السلم في البطيخ قلت:

لصغير ا ،درهت قوكذلك الرمان والقثاء والسفرجل والأترنج؛ لأنه لا يعرف وق
  .نعم؟ قال: والكبير

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: ويرجع الأخير. (2)
 ق: بقفير. (3)
 ق: قفير. (4)
 ق: يفسد هذا أيجعل. (5)
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ولا  ،ولا البيض ولا النارجيل ،كل هذا لا يجوز فيه السلفقال أبو عبد الله: 
 .أيضا (1)زنو ب

 (.له: به كوفي خ) ،بأس به لا؟ قال: السلم في البيض والجوز عددا قلت:
نها في لأ ؟ قال:وفيه الصغير والكبير ،(3)االبيض والجوز عدّ  (2)تجز فلم أ قلت:
  .ثاء والخيارقوليس ذلك في البطيخ والرمان وال (،في العدد سواء :وفي خ) ،العدد

 .بالمنظر بيعه يجوزو  ،ويختلف ،نه غائب ومستترلا يجوز؛ لأقال أبو عبد الله: 
هو و س به، بأ لا؟ قال: أرأيت السلم في الفلوس، فيها الصغير والكبير قلت:

 بمنزلة البيض والجوز.
 ،سك والعنبروالم انوفي الزعفر  ،والكتان وزنا ،أرأيت السلم في القطن وزنا قلت:

 /11. /بأس به كله لا؟ قال: وشيء من العود وزنا
 ،عرضا معلوما (6)وكرها (5)عاإذا كان طو  ،(4)أرأيت السلم في الكرابيس لت:ق

                                                 
 ق: يوزن. (1)
 ق: أخرت. (2)
 دة من ق.زيا (3)
الكِرْباس والكِرْباسة: ثوب فارسيّة، وبيَّاعُه كَراَبيِسِيّ، التهذيب: الكِرْباس )بكسر الكاف(  (4)

فارسيّ معرّب ينسب إلِيه بيَّاعه فيقال: كَرابيسيّ، والكِرباسة أَخصّ منه، والجمع الكَرابيس، 
القُطْن؛ ومنه  : "وعليه قَمِيص من كَرابيسَ" هي جمع كِرْباس وهووفي حديث عمر 

: "فأَصبح وقد اعْتَمَّ بعِمامة كَرابيس سوداء" والكِرْباسُ: حديث عبد الرحمن بن عوف 
 راوُوق الخمر. لسان العرب: مادة )كربس(.

 هذا في ق. وفي الأصل: طولا. (5)
 زيادة من ق.  (6)
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 .بأس بذلك لا؟ قال: ومكان معلوم يوفيه فيه ،وأجل معلوم ،ورفعة معلومة
ه كل  ىضيما مف وأحبّ  ،لا أعرف الكرابيس ما هيقال أبو سعيد:  ومن غيره:

 .القول المضاف إلى أبي عبد الله في هذا
 ،والرمان ،والخيار ،خير في السلف في القثاء كله لا: وقال ومن غيره:

وما يشبه  ،واللوز ،والجوز ،والنارجيل ،والبيض ،والموز ،والسفرجل ،(1)جترنوالأ
 ومستتر غائب في الوزن أيضا. ،هذا؛ لأنه مختلف عند العدد

ولا  ،ثاءلا يثبت السلف في الق : قال الشيخ أبو الحسن مسألة:]
ن وما كا ،يضلا البو  ،ولا اللوز ،ولا الجوز ،ولا الأترنج ،ذنجانولا البا ،الخيار
 .هئديه من ر يدلا يعلم ج ،وهو مستتر ،لأن ذلك يختلف عندهم في اللون ؛مثله

فله  ؛خلهفي دا يبعفبان  ،فإن كسر المشتري شيئا منه ،فجائز على المنظر ،وبيعه
قوم ي ،كسرن يقبل أوهو مكسور عن قيمته  ،من قيمته صوعليه غرم ما نق ،رده

لا ف ه؛ع بقشر  ينتفلاا فأما م ،وذلك ينتفع به إذا كان غائبا وسالما ،سالما مغنوما
يه لعيب فان لأ ؛ثم كسره لم يلزمه ،فإن غاب عنه ،قيمة فيه ولا شيء عليه

نه فإ ؛داائز ه فوجده فعدّ  ى،وإن باعه شيئا من ذلك عددا فحمله ومض ،يحدث
من  ىي اشتر الذس/ 15/لأن الزيادة لا تعرف من  ؛يرده حتى يعطيه الذي له

تلفه أوإن  ،لهوما كان مث ،والبيض ،الجوز :فصار شريكين في ذلك ،ذلك بعينه
 .انتهى .على ذلك ضمن له قيمة ما زاد عنده

 وقال الشيخ أحمد بن النظر:
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الأيرج. (1)
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 والجـــــــــوز واللـــــــــوز والقثـــــــــاء منـــــــــتقض
 

 هــفوالبــيض في الســلم والأتــرج والط 
 قــــــد غــــــاب داخلــــــهوالنارجيــــــل ومــــــا  

 
 وكــــــــان مســــــــتترا مــــــــن فوقــــــــه غلــــــــف 

 :اوقال عبد الله بن عمر بن زياد بيت 
 كــذا الســفرجل والطلــح النضــيد معــا

 
 كــــذاك في مثلــــه الرمــــان قــــد وصــــفوا 

 )رجع( 
 فبيعــــــــه جــــــــائز يومــــــــا فــــــــإن ظهــــــــرت

 
 فيـــه العيـــوب بكســـر حـــين ينكشـــف 

ــــــــــه كســــــــــرا لصــــــــــاحبه  ــــــــــنقص قيمت  ف
 

 مـــــن قـــــدرة ســـــالما والعيـــــب مكتنـــــف 
له حب  ،نباليم رعز وهو  ،ولكنه أتم به القافية ،وليس مما يعد ،ف مما يكالهطال 

ن أ ووجدت ،على ما ذكر لي أهل اليمن ،يشبه حب الدخن ،صغير أسود
 . ف طعام يتخذ من الذرة والقثاء والخيارهالط

 .خير فيه لا؟ قال: أرأيت السلم في اللحم قلت: ومن الكتاب: (1)[)رجع(
إلا  ،وليس فيه شيء ،وهي مختلفة ،يختلف في البطوننه لأ ؟ قال:لم قلت:

ما  (3)معظاوفي هذا من ال ،والرجل مخالفة للجنب ،مخالفة للرجل (2)مختلف اليد
 .فأي ذلك يعطيه ،وفي هذا من اللحم ما ليس في هذا ،ليس في هذا

 لبطونان مليس فيه  ،أرأيت إن اشترط من ذلك لحما سمينا من الجنب قلت:
 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: إليه اليد. (2)
 ق: الطعام. (3)
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 .هذا فاسد أيضا ؟ قال:أو من الرجل ليس معها من البطون شيء ،(1)شيء
قال و  (.فبمعرو  :وفي خ) ،ليس هذا معروفا ؟ قال:وهذا معروف ،لم قلت:
  ذ منه يأخولا ،فلا بأس به ؛لكل درهم وزنا معلوما ىإذا سم : الربيع
 .بغير كسر ءشا أو ما ،ثمن درهم لاإكسرا 

أو  (4)بياى (3)هويشترط ،مك الطري وزناأرأيت السلم في الس :(2)[قلت له]
 .خير فيه لا؟ قال: أو يسلم منه في طعام كيلا ،دجورا
 .في أيدي الناس ىولا يبق ،ينقطعلأنه  ؟ قال:لم قلت:

في اللحم والسمك الطري في السلف  قال أبو سعيد: قد قيل ومن غيره:
 من العظام، يهأن بعضا لم يجز ذلك لاختلافه ودخول الجهالة ففمعي  ؛باختلاف

أجاز ذلك فيما عندي إذا شرط لحما مخلصا  وبعض .ولعله مما يدخل عليه العدم
 (5)امعظمن سمك معروف بوزن معروف، وكذلك اللحم إذا كان مخلصا من ال

 .من الأنعام (6)فو من صنف معر  ،بوزن معروف
                                                 

 ق: بشيء. (1)
 ق: قلت قلت له. (2)
 ق: ويشترط. (3)
 هكذا في النسختين. ولعله: بياحا. (4)
 ق: الطعام. (5)
 ق: معرف. (6)



 السادس والخمسون الجزء  31  قاموس الشريعة

 

وأسلم في  ،يءحين يجأرأيت إن كان له حين يعرف  قلت له: ومن الكتاب:
كرت ذ  :خ) ،وجعل أجله فيه قبل أن ينقطع على نحو ما وصفت ،الحينذلك 

 .لصغار بأساباا أنا فلا أرى مّ أ :قال .أيضا /12/ خير فيه لا؟ قال: (لك
فجاء  ،(1)جورر أرأيت له أسلمت إليه في خمسة أرطال من سمك مالح  قلت:

لا ولا يعطيك من ذلك إ ،السلم جائز ؟ قال:بِمسة أرطال من أذناب السمك
 (في :وفي خ)إذا لم يشترط من  ،وسطا، وأما أنا فالسمك عندي واللحم سواء

وإن شئت قلت:  ،فإن شئت قلت: لا فيه ذنب ولا رأس ،يعرف يئاالسمك ش
 ،فإذا شرط هكذا فهو جائز ؛أو ذنب واحد ،أو رأسان ،فيه كذا وكذا رطلا رأسا

 .وإلا فلا خير فيه
إلا  ،لحمثل الم ،ا السمك طريا ولا مالحلا يجوز السلف فيقال أبو عبد الله: 

وكذلك يجوز  .بوزن معلوم ،لا عظام فيه ،أن يكون سلفه في سمك ولحم معلوم
فإنه  ،هظام فيع ولا ،أو بقر ،أو إبل ،أو معز ،أن يسلفه في لحم معلوم من ضأن

 .يجوز
بأس  لا؟ قال: معلوم ((2)ياكيلفي الح :وفي خ) ،أرأيت السلم في الخيل قلت:

 .به
أو في الوصفاء  ،أو البقر ،أو في الإبل ،أرأيت السلم في الغنم أجناسا قلت:

وقد جاء  ،خير في السلم في شيء من ذلك؛ لأنه حيوان لا؟ قال: والوصائف
                                                 

 ق: وجور. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل رسمت دون نقاط لحرفي الحاء والياء. (2)
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وقال  .؛ لأنه غرر وليس شيء معروف(1)«بالنهي عن السلم في الحيوان»الأثر 
 . بأس بهفلا ،معلوم (2)إذا كان إلى أجل معلوم وسن :الربيع

يكون بين الشاتين  ؟ قال:(3)فاو أرأيت إن شرط من الغنم شيئا معر  قلت له:
عن  نهى رسول الله »وقد  ،هذا غرر من البيوعو  ،الدراهم في العظم والسمن

 .(4)«بيع الغرر
 .(6)امعروف( (5))خ: شيئانأخذ بقول الربيع إذا كان سنا  :قال أبو الحواري

وزنا معلوما إلى أجل  ،والرصاص (7)يد والصفرأرأيت السلم في الحد قلت:
 .جائز ؟ قال:معلوم
 عليه ه ذلكليويشترط ع ،ويشترط ثلاثة أيام ،أرأيت الرجل يسلم الرجل قلت:

فسد  فقد ؛وقهافإذا دخل في السلم خيار ساعة فما  ؟ قال:الذي أخذ الدراهم
 .السلم

                                                 
المستدرك،كتاب البيوع،  ؛ والحاكم في3059أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم:  (1)

 .2341رقم: 
 ق: لسن. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: معرفا. (3)
؛ 3376؛ وأبو داود، كتاب البيوع، رقم: 1513أخرجه مسلم، كتاب البيوع، رقم:  (4)

 .1230والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 
 هذا في ق. وفي الأصل: سن. (5)
 ق: معروف. (6)
يّد، وقيل: الصُّفْر: ضرْب من النُّحاس، وقيل: هو ما صفر منه؛ واحدته الصُّفْر: النُّحاس الج (7)

 صُفْرة. لسان العرب: مادة )صفر(.
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 .نعم؟ قال: وكذلك الصفر قلت:
يفترقان و  ،ياهإا ثم لا ينقده ،لرجل الدراهم إلى أجلأرأيت الرجل يسلف ا قلت:

 .فاسد فالسلف ؛افترقا قبل أن ينقد /13/إذا  ؟ قال:من ذلك المكان
 وأ إذا أسلف ثوبا في بر ؟ قال:سلف رجلا ثوبا في بر أو شعيرأرجل  مسألة:

 فلا أرى به بأسا. ؛إلى أجل معروف (1)شعير
سلف الثياب  (2)عن رجل : بوبسألت أبا عبد الله محمد بن مح مسألة:

؟ هل يجوز ذلك إلى أجل ،ةبالحيوان من الإبل والحمير والغنم والبقر والضأن المسنّ 
 .نعمقال: 
 .نعم؟ قال: مما وصفت لك ،الدراهم بالحيوان قلت:
 .نعم؟ قال: فإذا كانت دراهم وزيادة ثياب قلت:
 .نعم؟ قال: فإذا كانت ثياب وزيادة دراهم قلت:
 ،يللنارجوا ،وفي الجوز ،السلف في البيض :وقال :ن أبي عبد اللهع مسألة

غير يه الصفه منتقض؛ لأن ،عددا أو غير عدد ،والسفرجل ،والخيار ،والأترنج
 والكبير.
وسألت عن السلف في  :ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم مسألة:

 وقدرا ،معروفاذا جعل لها ذرعا إف ،فأما الضروف ،والسمك قثاءوال (3)الضروف
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: اشعير. (1)
 زيادة من ق.  (2)
ابن سيده: الضَّرِفُ: من شجر الجبال يشبه الَأثَْْب في عِظَمِه وورقه؛ إلا أنَّ سُوقه غُبْرٌ مثل  (3)

، وله جَنىا أبَيض مدوّر مثل تين الحمَاطِ الصّغار مُرٌّ مُضَرِّسٌ، ويْأكله الناسُ والطير سُوق التين
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 مك.وأما القثاء فإنه يختلف، وكذلك الس .فلا بأس بذلك ؛معروفا
 ،والرصاص ،والصفر ،برفيجوز السلف في الت من كتاب الرهائن: قلت: مسألة

؟ وأشباه ذلك أم لا ،(1)وجميع الأحرار ،والياقوت ،واللؤلؤ ،والفضة ،والحديد
(2)اإذا كانت بقر   والفضةبرقد اختلف الناس في السلف في الت قال:

 فبعض ؛
فالله أعلم؛ لأنه غير  ،وأما اللؤلؤ والياقوت .لم يجز ذلك وبعض .(3)أجاز ذلك

انقضى الذي من كتاب  .وهو أيضا غير معلوم ولا موجود ،معلوم بكيل ولا وزن
 .بيان الشرع

، القز لا مثل له (4)زرب نّ إ :وفي فتاوى القفال :ب الحيواناتامسألة: ومن كت
أبيض أو  :خ)لأن أهل هذه الصفة لا يعرفون أن هذا البزر يكون  ؛وزولا يج

  .فهو كالسلم في الجواهر (،أحمر
له  أو ،إذا كان لا يعدم في وقت من الأوقات :قال أبو نبهان جاعد بن خميس

فالسلف فيه معلوما بمعلوم على سبيل  ؛وقت لا ينعدم فيه في التعارف من أمره
 (5)[رجويخ للا يكا]وزن القشر مع اللباب إذا كان وعقوده الصحيحة ب ،السلف

                                                                                                                   
والقرود؛ واحدته ضَرفَِةٌ؛ كلّ ذلك عن أَبي حنيفة، التهذيب: ثعلب عن ابن الأعرابي: 
 الضَّرِفُ: شجر التين، ويقال لثمره: البـَلَسُ؛ الواحدة ضَرفِة، قال أبَو منصور: وهذا غريب.

 لسان العرب: مادة )ضرف(.
 هكذا في النسختين. (1)
 هكذا في النسختين. لعله: نقرا. (2)
 زيادة من ق. (3)
 ق: يزر. (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: لا يكاد تَّرج. (5)



 السادس والخمسون الجزء  35  قاموس الشريعة

 

اللباب نفسه إذا   (1)وزنيأو  ،أو يفسد بعد الإخراج ،إلا بفساده /14، /القشرة
أو على ما وقع عليه عقد السلف من  ،كان لا يفسد مع إخراج القشر ولا بعده

 ،وما ذكره فليس بحجة تبطل السلف ،وصحة جوازه ،فلا أمنع من ثبوته ؛ذلك
وكله  ،غير معدوم؛ لأنه كله يشبه بعضه بعضا اولا تَنع من جوازه إذا كان موجود

ولا يختلف إلا باختلاف الأصباغ فيما  ،أقرب (2)غبرةلاوهو إلى  ،على لون واحد
إلا أن الغالب من أمره  ،إلا أن في بعض الأوقات يعدم ،وإن كان موجودا ،سمعنا

وإن كان  .ف في ثبوت السلف وبطلانهعد من معنى الاختلايبفلا يكاد  ؛الوجود
فالسلف فيه  ؛وليس له وقت يوجد فيه ولا يعدم ،الغالب العدم في عامة الأوقات

ولا يخرج من معنى  ،لأني إنما قلته بنظر ؛وينظر في هذا كله ،غير ثابت عندي
 .ولو كان له وقت معلوم يوجد فيه ،الاختلاف إذا كان ينعدم في بعض الأوقات

 ،وعندي أنه ثابت ،على بطلانه ىولا أقو  ،فلا أمنع من جوازه ولا أبطلهوأما أنا 
لا يظن ئل ؛وإنما أحببنا إعادته ،ذكر ذلك في أول الفصل مذكورا ىوقد مض

 .وهذه المسألة ساقطة من آثار أصحابنا ،الواقف أنه إنما أردنا ثبوته بلا خلاف
 نه من المختلف، والله أعلم.وأما السلم في الجواهر فثبوته يجري فيه الاختلاف؛ لأ

  

                                                 
 ق: بوزن. (1)
 ق: الغيره. (2)
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 السلف في الحيوان وما يخرج منهالثالث  بابال

ي ل يشتر لرجأرأيت ا ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي صفرة: قلت:
 .كس بذلبأ لا؟ قال: يدا بيد ة،بيضتين ببيض ،بيض الدجاج ببيض البط

 .(1)دحليس بوا ،لا يكال ولا يوزن؛ لأنه مختلفلأنه  ؟ قال:لم قلت:
أو بيضة نعام في عشر بيضات  ،بيضة بط (2)ى[حين أعطالرجل أرأيت ] قلت:
 .بأس بذلك لا؟ قال: دجاج
 .أكرهه ؟ قال:فما ترى في السلف في بيض النعام والبط قلت:
 .الناس أبدا يلا يكون في أيدلأنه  ؟ قال:لم كرهته قلت:

أو غيره  ، بطتينبيضة نعام ببيض /15/ وزتجهل  :لأبي سعيد قلت ومن غيره:
فه اختلا ن وجهوم ،يبين لي إجازة ذلك من وجه أنه كله بيض لا؟ قال: ئةنسي

سمن لغنم با سمن ؛ولا يجوز السمن ،كاختلاف السمن واللحم  ،واختلاف البيض
ه فهو تي منيأي فالذ ،وإن اختلفت أصنافه ،وكذلك اللبن باللبن .البقر نسيئة

 ،لتسمية ايكون البقر عندي غنما في وليس ،وهو بيض عندي ،وهو سمن ،لبن
فق هذا متو  ،نفهذا مختلف الاسم واللو  ،ولا الصوف شعرا ،ولا الكتان قطنا

 بيرة بشاتينشاة ك زلةفهذا معي بمن ؛وإنما يختلف في الكبر والصغر ؛الاسم واللون
 .علمالله أو ،اولا أعلم إجازة هذ ،وبقرة كبيرة ببقرتين صغيرتين ،صغيرتين

                                                 
 ق: بواجد. (1)
 ق: أرأيت حين أعطاه. (2)
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 (2)]وأجلا[كيلا معلوما   (1)شحفما ترى في قديد الو  قلت: اب:ومن الكت
فلا  ؛وإن كان ينقطع ،فلا بأس به ؛الناس يفي أيد ىإن كان يبق ؟ قال:معلوما

 .خير فيه
جعل و  ،يهفون سلم فيه في حينه الذي يكأف ،فإن كان له حين يكون فيه قلت:

 .كبذل بأس لا؟ قال: أجله في حينه الذي يكون فيه قبل انقطاعه
: ؟ قالاهذ هو كما وصفت في ،وكل شيء مما يكال أو يوزن مما ينقطع قلت:

 .نعم
 .خير فيه لا؟ قال: نفالسلم في الرؤوس والكرعا قلت:ومنه: 
 :قال .كر ذلولا يعرف قد ،بعضه أكثر من بعض ،مختلفلأنه  ؟ قال:لم قلت:

 .زلا يجو : الله عبد قال أبو .ما نرى به بأسا إذا كان عددا معلوما وأجلا معلوما
ير خفلا  ؛عرفيإن كان مختلفا لا  ؟ قال:فما ترى في السلم في الشحم قلت:

لا ف ؛علومل مفأسلمت فيه وزنا معروفا إلى أج ،وإن كان يعرف له وقت ،فيه
 .بأس به
  .يهير فخ لا؟ قال: وهو ينقطع ،فما ترى في السلم في لبن الغنم قلت:

سمي محضا  ه إذاس بفلا بأ ؛معلوم إلى أجل معلوم يجوز بكيلقال أبو عبد الله: 
 .فإذا لم يسم ذلك فلا يجوز ،أو مخيضا

 
                                                 

 ق: الوجش. (1)
 ق: واحدا. (2)
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؟ نقطعيل أن قب ويجعل أجله في حينه ،فإن أسلم في حينه الذي يكون فيه قلت:
 .بأس بذلك لاقال: 
 .نعم؟ قال: وكذلك لبن البقر واللقاح قلت:
نه ه؛ لأوز فييج لاقال: ؟ والوحوش ءفما ترى في السلم في لحوم الضبا قلت:
 .مختلف

؟ قال: والماء سيلاني /16/ (1)رابيعفما ترى في السمن ال قلت: ومن الكتاب:
 .خير فيه؛ لأنه ينقطع فلا يوجد لا

 .ذلك كرهأ ؟ قال:أرأيت السلم في السمن الحديث والطعام الحديث قلت:
 .لعل الحديث لا يكونلأنه  ؟ قال:لم قلت:

؟ ةمذكا أو ،ترى في السلم في جلود الغنم مدبوغة فما قلت: ومن الكتاب:
 .خير في ذلك كله لاقال: 
 ،لك منهامن ذ شيء ولا خير في السلم في ،أما الميتة فهي حرام ؟ قال:لم قلت:

 .فلا خير فيه ؛وفيها الصغير والكبير ،ومن قبل أنه لا يعرف
وفي ) ،الدفاترو  والوزن ،وفي الأديم العرابي ،فما ترى في السلم في الصحف قلت:

 (؟فلالذي للح :وفي خ) ،الذي للحاف (3)حىدتوالر  (الدفاتر (2)منوالوزن  :خ
 .كل هذا من جلود الغنم  ،خير فيه لاقال: 

                                                 
 .ق: الغرابي (1)
 ق: و. (2)
 هكذا في الأصل دون رسم نقاط للياء. وفي ق دون رسم نقاط للتاء والياء. (3)
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(1)فقتإذا كان مختلفا لا يقال أبو سعيد:  ومن غيره:
لا يجوز فيه فقد قيل:  ؛

لا يجوز فيه ل: فقد قي ،ولو كان معروفا ،إذا كان ينقطع اولو كان موجود ،السلم
 .السلم

أجلا و  ،افما ترى إن اشترطت في الصحف قدرا معلوم قلت: ومن الكتاب:
 .جائز ؟ قال:معلوما
 .عمنال: ؟ قفهو جائز ،وكذلك إن سألتك عنه من الجلود التي اشترطها قلت:
طت شر و  ،والصحف في الأديم ،أرأيت إن أسلمت الأديم في الصحف قلت:

 .ائزج ؟ قال:وضربا معلوما ،جلا معلوماوأ ،طولها وعرضها معلوما
 لأديمس الي ،فإنه مختلف ،وإن كان جلد ؟ قال:وإنما هو جلد ،لم قلت:

 .دايدا بي ،مثل بمثل ،ولا بأس بذلك ،ولا الصحف بالورق ،بالصحف
 .ئايه شيفولا أقول  ،لم أعرف معنى ما قالقال أبو سعيد:  ومن غيره:

 .نعمال: ق ؟ويكره نسيئة قلت: ومن الكتاب:
الكيل  (2)وإنما كره ،ما نرى به بأسا وقال: .نعمقال:  ؟لأنه نوع واحد قلت:
 وهذا لا يكال ولا يوزن. ،والوزن

وقال  .للحملا يجوز السلف با :قال بعضومن جامع ابن جعفر: و  مسألة:
بي عبد أوعن  .به فلا بأس ؛لكل درهم وزنا معلوما ىسلف اللحم إذا سم :الربيع

لفه سأ إلا أن يكون ،مثل اللحم ،وز السلف في السمك طريا ولا مالحالا يج :الله
 .بوزن معلوم ،ولا عظام فيه ،في اللحم والسمك

                                                 
 ق: ينفق. (1)
 ق: أكره. (2)
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 /17/ الطيرو  ،قد سمعنا أن السلف يجوز في السمك :وقال مسبح ومن غيره:
 .معه مثل السمك

 ولا ،أو بقر ،أو إبل ،أو معز ،نأن أسلفه في لحم معلوم من ضإوكذلك  ومنه:
يجوز السلف في لبن الغنم  وقال: (.فإنه يجوز)خ:  ،فإنه لا يجوز ؛عظام فيه

وإن لم يسم  ،بكيل معلوم ،إلى أجل معلوم ،أو مخيضا (1)ضاإذا سمي مح ،وغيرها
 .فلا يجوز ؛ما هو

فلم يره  ؛واختلف في السلف في اللحم والسمك :قال أبو الحسن ومن غيره:
إلى  ،به وزنا معلوما ىمن جنس من الدواب يسم وأجازه قوم إذا كان اللحم ،قوم

 ،كذلك السمك إذا كان شيئا معلوما ولا عظام فيه  .ولا عظام فيه ،أجل معلوم
 .أو غير ذلك، وكذلك السمك ،أو معز ،اللحم من ضأن (2)ىسميو 

 ك:ولأبي بكر الشيخ أحمد بن النظر في ذل)رجع( قال الناسخ: 
ـــــان متســـــع  والســـــلم في اللحـــــم والحيت

 
 وزنا بغــــــــير عظــــــــام هكــــــــذا وصــــــــفوا 

 ،وعن رجل أسلف ببعير حقّ عن الأزهر بن محمد بن جعفر:  مسألة)رجع(   
فله أن يأخذ  ؟(3)ةهل له أن يأخذ الحقّ  ،أو أسلفه بجذع ،هل له أن يأخذ جذعا

أو  ،أو يأخذ أكثر بطيبة نفس الدافع ،المطلوب من الباقي ئويبر  ة،دون حق
 فلا يجوز ذلك. ؛ويطالبه بالباقي ،خذ الأقلوأما أن يأ .يعطيه قيمته

                                                 
 ق: مخضا. (1)
 ق: وسمي. (2)
 ق: الحق. (3)
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في  ك قيلويجوز السلف في الجلود على شيء معلوم، وكذل ومنه: مسألة:
 في والسلف .جل معلومأو  ،الصحف والأخفاف إذا كان على شيء معلوم

  .وصنف معروف ،وأجل معلوم معلوم، هان جائز على وزندالأ
 .الناس يدِ أفي  ى يبقمنتقض؛ لأنه لا ءالسلف في قديد الظباوقال أبو عبد الله: 

ل من وقا. كبيروالصغير وال ،لأن فيه العظام ؛السلف في السمك منتقض وقال:
 فيلسلف ا وقال: .إن السلف في السمك جائز إذا كان بوزن معروفقال: 

ام ما ن العظما وفي هذ ،والرجل مخالفة للجنب ،لأن فيه البطون ؛اللحم منتقض
 .ليس في هذا

وزن ب ،حممن الل ن السلف في اللحم من نوعإ وقد قيل: .نعميره: قال: ومن غ
 أيدي في ىيبق نوعإذا كان ذلك ال ،جائز ؛مخلصا من العظام ،بغير عظام ،معلوم

 الناس.
هل يجوز له أن يتسلف عليه إلى  ،وعن رجل يصيد السمك والطير مسألة:

لمسلمين أنه سأل عبد وأخبرني رجل من ا .لا يجوز ذلك :(1)ءفقال العلا ؟أجل
لا يجوز له أن  /18: /فقال ،وقد كان أخ له أسلف بسمك ،المقتدر عن ذلك

قد سمعنا أن  :وقال مسبح .البحر (2)ولا سمك في ،يتسلف بطير في جو السماء
 مثل السمك. ،ذلك يجوز في السمك والطير معه

 اا وكذبكذ ،أو شعر ،وذكرت فيمن سلف بصوفعن أبي الحواري:  مسألة
 إذا كان له أجل مسمى. ،فهذا جائز ؛امكوكا حبّ 

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
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من  ،وسئل عن رجل أسلف رجلا مائة درهم بعشرين رأس غنم ماعز مسألة:
قال من  ؛أنه يختلف في ذلك ؟ قال: معيفهل يكون هذا ثابتا ،سن معروف

وقال  .فهو تام ؛وأجل معروف ،وسن معروف ،إذا كان من جنس معلومقال: 
 ونقصانها. (1)تهاامن أجل اختلاف أجناس الأسنان وزيادإنه لا يجوز من قال: 

إلا في  ،ويوقف عند عقدة البيع ،وأما الحيوان فلا يجوز بيعه حتى يحضر مسألة:
والسلف جائز  .فإن ذلك عندهم جائز في السلف ؛السلف على صفة معلومة

 ،يقالأطعمة والدواب والرقو  ،من الأمتعة ،في كل ما كان موجودا في أيدي الناس
فما كان من الدواب  ،إذا كان يعرف بصفة معلومة وجنس معلوم معروف

وما كان  .وأجل معلوم ،وصفة من الدواب معلومة ،فعلى سن معروف ؛والرقيق
 ،وصفة معلومة ،(2)ذرعبف ؛من أوصاف ما يعرف بالطول والعرض والذرع والصفة

 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .وأجل معلوم
وفيمن سلف  : بن غسان (3)[بن محمد]شيخ عبد الله عن ال مسألة

إلى أجل   ،ةضمنه بكذا وكذا مثقالا ف (4)كذا وكذا ثوجا  ،رجلا في سماد سرحيل
لم  ؛إن كان هذا الثوج معروفا كيله ؟ قال:يثبت هذا السلف ويحل أم لاأ ،كذا

                                                 
 ق: زيادتها. (1)
 ق: فيذرع. (2)
 زيادة من ق.  (3)
خوص نحو الجوُالِقِ يحمل فيه الترابُ؛ عربي صحيح. لسان العرب: الثَّوجُ: شيء يعُمل من  (4)

 مادة )ثوج(.
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ندي وفي المتاممة عليه بعد حلوله ع .لم يجز؛ وإن كان مجهولا ،يضق ذلك عندي
 يجري فيه الاختلاف في تحليله وتحريمه، والله أعلم.

ثوج بوفي السلف في السماد  : عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
ل يح ،عينهب بقفير معروف اقفير  ،وعلى أن كل ثوج بكذا وكذا ،معروف بعينه

أو  ،صالخو  يجانثإذا كان السلف على ثوج بعينه، معينا من  ؟ قال:ذلك أم لا
تلف ذلك يلأنه يمكن أن  /19/ فهذا سلف منتقض؛ ،قفير بعينهعلى كيل ب

 . ذلكاممة فيلمتولا يحرم عندي على ا ،أو ذلك الثوج قبل محل السلف ،القفير
 ،هالةفي الج شدأفهذا عندي  ؛ولم يكن الثوج معروفا ،وأما على كذا وكذا ثوجا

فيكون  ،لكيلوثبوت ذلك إذا كان السماد يدرك با ،إثبات هذاولا يعجبني 
 جرية والمكاكيك، والله أعلم.على الأ
 ان أنشارطويت ،في رجل يعطي رجلا تقدمة لسماد :محمد بن صالح مسألة:

ن في مثل يكو  ،سلنامثل ما يبيع ا :وإن قال له وكذا، يكون إذا سمد الثوج بكذا
 يكون بيعا ولا ،لقرضالتقدمة على السماد بمنزلة ا ؟ قال:هذا البيع شبهة أم لا

 .علم يتتامما عليه بعد حضوره وكيله إن كان بالكيل، والله أحتى
والسم لا يثبت في  ،وس والأكارع مختلفةؤ الر  :قال أبو سعيد  مسألة:

فإن رفع السلم  ،فلا يكون ذلك معلوما ،مختلف؛ لأنه إنما يقع على صفة معلومة
ي وقال الشافع .لم يكن ذلك حراما إن شاء الله ؛واتفقا عليه ،في ذلك

 .داموالجلود والورق والإ (1)دهنلا يجوز السلف في ال :وأصحاب الرأي
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الذهب. (1)
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 لاال: من ق فقال ؛فقد اختلف في ذلك ،أما الجلود والأدمقال أبو سعيد: 
 ،عددا نه يجوزإ: وقال من قال .قداره وألوانهأيجوز ذلك على حال؛ لأنه مختلف 

ائز جوهو  ،لةالجها وقد تدخله ،بوزن معروف ،من صنف معروف ،ولا يجوز وزنا
 لم ؛القبض لك عندذى واتفقا عل ،فإن وقع فيه السلم ،وأما الغزل .إذا كان بالوزن

 إلا أنه منتقض. ،يكن حراما إن شاء الله
كل يوم   ،خبز ارعلى به بّازوفيمن يسلف الخ :مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج

 ؟واسع أم لا ،ثلاثة أمنان
يء ش، في لومإلى أجل مع ،لفه بوزن معلومإلا أن يس ،لا يسع ذلك الجواب:

ا مل يوم كنه  وصار يقبض م معلوم، ونقد حاضر، فإذا أسلفه إلى يوم معلوم،
 جاز ذلك، والله أعلم. ؛أراد
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 في السلف في الثياب وبالثيابالرابع  بابال

كيل   في ،معلو مفإن أسلم إليه ثوبا في طعام  ومن كتاب بيان الشرع: قلت:
؟ يجوزو ك هل يثبت ذل ،في موضع معلوم ءوشرط الوفا ،علوموأجل م ،معلوم

 أنه جائز. قال: معي /20/
شقة  جل فير أرأيت الرجل يسلم إلى  ومن جامع أبي صفرة: قلت: مسألة:

 .هذا جائز ؟ قال:وأجل معلوم ،وصفة معلومة ،حرير بذرع معلوم
فقبلها  رعاذ صرغير أنها أق ،إذا جاءه عند الأجل بحرير على تلك الصفة قلت:
 .ذلك جائز ؟ قال:المبتاع
 .ائزج ل:؟ قافأعطاه إياه أو وهب له الفضل ،فإن كان أطول بذراع قلت:
 .لا ؟ قال:هل ترى به بأسا ،فإن قال: زدني بفضلها درهما قلت:
فقال الذي له للذي هي له  ،فإن كانت ناقصة من الذرع الذي اشترط قلت:
درهما من رأس المال من أجل  ورد عليّ  ،كخذها من: آ(1)[بالذي هي عليه]عليه 

 .يجوز هذا لا؟ قال: فرضي بذلك ،نقصانها
 ؛ويأخذ بعض رأس المال ،فأكره أن يأخذ ،ثوب واحدلأنه  ؟ قال:لم قلت:

رأس مال  (3)أن تلك الدراهم هي (2)علميولا ، ن الثوب بعضه أقل من بعضولأ
 .ما بقي

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: نعلم. (2)
 زيادة من ق. (3)
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غير أن هذه أجود  ،الطول والعرض (2)فيمثلها  (1)أرأيت لو جاءه شقة قلت:
 ،عطني هذه وأزيدك درهما لجودتهاأ :فقال ،عة من التي اشترط صاحب السلمقر 

قال  .ويستقبل الشراء ،نقض السلفأحب إلّي  وقال: نعم.؟ قال: أيجوز ذلك
 .هذا جائزأبو عبد الله: 

نه هذا معي لا يجوز في بعض ما عندي أنه قيل؛ لأقال أبو سعيد:  ومن غيره:
 .(3)انر كأنه و   ،لا يقدر المتسلف أن يصل إلى الزيادة من صاحبه في الجملة

 وزنا ،لثيابفما ترى في السلم في ا ومن جامع أبي صفرة: قلت: مسألة:
 .بأس به لا؟ قال: إلى أجل معلوم ،معلوما
 .هببأس  لا؟ قال: يدا بيد ،فما ترى في طيلسان بطيلسانين قلت:
 .وإن كان صوفا كله قال: ؟فإن كان صوفا كله قلت:
 .وصار ثوبا ،قد خرج من الوزنلأنه  ؟ قال:ولم قلت:
 .خير فيه لا؟ قال: فما ترى فيه في النسيئة قلت:
 .نوع واحدلأنه من  ؟ قال:لم قلت:
 .بأس به لا؟ قال: يدا بيد ،ترى في مسك بمسكين (4)ماف قلت:

 .نعم؟ قال: أفيكره نسيئةقلت: 
                                                 

 ق: بشقة. (1)
 ق: و. (2)
 ق: وزان. (3)
 ق: فهل. (4)
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بأس  لا: ؟ قاليدا بيد ،ين من حريرءمن خز بكسافما ترى في كساء  قلت:
 .به

فما   ،؛ لأنه فيه غيره لجملة ليست بِزلا ؟ قال:وهو منسوج (1)وزنيالخز و  قلت:
 .فهو بذلك /21/كان من فضل في أحدهما 

لم  إذا ،دا بيديكل شيء من البيوع عند أصحابنا قال أبو سعيد:  ومن غيره:
 ولا .لنسيئةابا في لر وإنما ا ،فلا يقع فيها ربا ؛يدخل فيها من الشروط ما يفسدها

على  هعضولو كان فيهما من اللحام ما يفضل ب ،يجوز ثوب خز بثوبي خز
لك  ذولا يبين لي في ،وعلى كل حال لا يجوز ثوب خز بثوبي خز ،بعض

خ: )ير يجوز نقدا ولا يجوز بتأخ ،اختلافا، وكذلك عندي مسك بمسكين
 (.نسيئة

ذا ذا وكه كويشترط علي ،فما ترى في السلم في الحرير :قلت ومن الكتاب:
 . يعرفلايمان ن القلأ ؛خير فيه لا؟ قال: طوله وعرضه كذا وكذا قيمانا ،قيمانا

رع بذ ،فمعرو  السلم في الحرير جائز إذا كان من جنسقال أبو عبد الله: 
 .معروف

ثوبين  في ،فما ترى الرجل يسلم إلى رجل عشرة دراهم قلت: ومن الكتاب:
وأجلا معلوما  ،معلومة (3)عةفور  ،وعرضا معلوما ،ويشرط طولا معلوما ،(2)ينوديبه

                                                 
 ق: بوزن. (1)
 ق: يهودين. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: رقعة. (3)
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كل واحد منهما مرابحة على   (1)بيعيأترى أن  (،ثم قبضهما :وفي خ) ،في قبضهما
 لا. ؟ قال:خمسة دراهم

 ،نصفو الأن هذا ه ؛هذا لم يكن مخلصا بعلم صاحبهلأن  ؟ قال:لم قلت:
  ينبغي أنولا ،ناقط أو امهما قيمة حرير إنما يقوّ و  ،ولا بوزن والثوبان ليس بكيل

 .زو جائفه ؛هإذا قومناه بكذا وكذا وأخبر و  :وقال ،يبيع الثوبين على ذلك
إن أسلم عشرين  ؟ قال:وما الذي يفسد السلم فيه إذا لم يعرف رأس ماله قلت:

فإذا لم يعرف  ،انلأن هذا شيئان مختلف ؛من شعير وكرّ  ،من حنطة (2)رّ درهما في كُ 
؟ قال: والثوبان اليهوديان ليسا بمنزلة هذا ،رأس مال كل واحد منهما فسد به

 .نعم
 فبعض ؛تلافأنه قد قيل في مثل هذا باخ قال أبو سعيد: معي ومن غيره:

لدراهم اهذه  ملاولو اختلف الصنفان إذا كان السلف مج ،لا يجيزه وبعض .يجيزه
 .نت معروفة على ما وصفتإذا كا ،شعير رّ وك ةحنط بكرّ 

 (،يهودي :خ) ،رجل أسلم رجلا عشرين درهما في ثوب هروي ومن الكتاب:
لأن  ؛إذا لم يعلم رأس مال كل واحد منهما أفسدته ؟ قال:وثوب زنجي ومروي

                                                 
 ق: بيع. (1)
: مكيال لَأهل العراق، وفي حديث ابن سيرين: "إِذا بلغ الماءُ كُراا لم يَحْمِلْ نَجَساا"، وفي  (2) الكُرُّ

رواية: "إِذا كان الماء قَدْرَ كُرّ  لم يَحْمِلِ القَذَرَ"، والكُرّ: ستّة أوَقار حمار؛ وهو عند أهَل العراق 
أيَضاا؛ والكُرُّ واحدٌ أَكْرارِ الطعام، ابن سيده: يكون بالمصريّ ستّون قفيزاا، ويقال للحِسْي كُرٌّ 

كُّوكُ صاع 
َ
، قال أبَو منصور: الكُرّ سِتُّون قَفِيزاا؛ والقَفِيز ثمانية مَكَاكِيكَ، والم أرَبعين إِرْدَباا

، قال الَأزهري: والكُرُّ من هذا الحساب اثنا عشر وَسْقاا؛ كلّ   ونصف؛ وهو ثلاثُ كَيـْلَجات 
 وَسْق  ستّون صاعاا. لسان العرب: مادة )كرر(.
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ما لم يعلم رأس مال كل  ،فإذا اختلف النوعان فسد السلم فيهما ،الثوبين مختلفان
أجزت  ؛أو غير ذلك ،أو يوزن ،حد مما يكالفإذا كان نوع وا ،واحد منهما
 .السلف فيه

 ،ول في الطشأنك إذا أسلمت عشرة دراهم في ثوبين معلومين /22/فما  قلت:
عرف تلست و  ،أجزت ذلك ؛والأجل (،والصفقة)خ: والصفة  ،والرفعة ،والعرض

 ،ا سواءيهملأن الشرط ف ؛مال صاحبهس رأس مال كل واحد منهما أنه مثل رأ
 .ا سواءوصفتهم

وإن لم تقدر على  ؟ قال:فليس تعلم أنك لا تقدر على أن تأخذ منهما قلت:
بمنزلة رجل أسلم عشرة  ،لأن شرطي فيهما واحد ؛لم يفسد على شيء ،ذلك

وقد علمت أن  ،وأجلها واحد ،صفتها واحدة ،دراهم في عشرة مخاتيم حنطة
 .منها درهم، وكذلك الثوبان (1)رأس مال كل مختوم

 ثل كرّ م ل:؟ قامال كل واحد منهمارأس ما الذي يفسد إذا لم يعرف و  قلت:
 .همااحد منل و لا يعرف رأس مال ك ،فإنهما مختلفان ،من شعير من حنطة وكرّ 

 .القول في هذا ىقد مضقال أبو سعيد:  ومن غيره:
أن فمعي  ؛ب إذا كان كل ثوب منها معروف بطوله وعرضه وصفتهياوكذلك الث

أنه ليس له إلا أن فمعي  ؛وإذا ثبت ذلك في هذا المختلف ،فااختلا (2)في ذلك
 .أو سلفه كله؛ لأنه يعرف رأس مال كل واحد ،يأخذ رأس ماله

                                                 
خْتُومُ: الصاعُ. القاموس المحيط: فصل )الخاء(. (1)

َ
 الم

 زيادة من ق. (2)
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في رجل سلف رجلا في ثوب بذرع  :ومن جامع ابن جعفر: وعن أبي علي
 ؛أو ينقص ذراعا ،بثوب أطول من ثوبه( (1)أتاهف :خ) ىفأت ،وحد معلوم ،معلوم

ويزداد ذرعا  ،ولا يأخذ ناقصا ،ويرد عليه بفضله ،ذي هو أطولفله أن يأخذ ال
 .ولا دراهم (عرضا)خ: 

ن مأجود و  ،ةإلا أنه أفضل رفع ،إن كان الثوب على شرطه من الذرع وقلت:
 .سافما نرى بذلك بأ ؟هل له أن يأخذه ويعطيه بفضل القيمة ،شرطه

فيقبض بلا  ،ضل فيهلا يجوز ذلك؛ لأنه لا يعرف الفوقال من قال:  ومن غيره:
وإذا   ،ولا يجوز ذلك ،ولا يقدر هذا أن يأخذ حقه من هذا الثوب إلا ببيع ،بيع

عه ما يوبا ،قبض من الثوب بمقدار حقه ؛أعرض (2)وأ ،كان أطول من شرطه
 .وما يقبض للبيع ،(3)لسلفلفيكون معروفا ما يقبض  ،بقي من الثوب

 .وكذلك في الطعام والحيوان ومنه:
ل ذ أفضأن يأخ يجوز ذلك في الحيوان والطعام لاوقال من قال:  :ومن غيره

نه لأذلك؛  وزولا يج ،لأن ذلك يكون بيعا وقضاء من سلف ؛ويرد القيمة ،منه
 ذ حقهى أخكما يقدر عل  ،لا يقدر على أخذ حقه من الطعام والحيوان /23/

 .سلفوليس له أن يأخذ أفضل من حقه في ال ،من الثوب ويدع ما بقي
                                                 

 ق: أتاه. (1)
 ق: و. (2)
 ق: السلف. (3)
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 ،عن رجل أسلف رجلا بثوب :علي أيضا في جواب له أبيوعن  ومنه: ألة:مس
نه أراد أن يعطيه ثوبا إثم  ،فقبل الذي عليه الثوب (1)تركاسقطه اثني عشر  ىوسم

فلا  ؛إلا أن يتراضيا ،يوفيه شرطه ؟ قال:ويعطيه بالباقي غزلا ،(2)يجمن ثمانية برا
 .أرى بأسا

ولكن له أن يأخذ الذي من ثمانية  ،يجوز ذلكإنه لا وقال من قال:  ومن غيره:
زلا؛ لأنه يأخذ غير غ (4)لفضلباوليس له أن يأخذ  ،إن أراد ذلك هحق (3)نبما ع

فيأخذ لما  ،ولا يعرف ما بقي من رأس ماله ،وأخذ عروضا بسلفه ،ما أسلف فيه
 .بقي من رأس ماله

 :فيقول ،عة عن الذر صفيجدها ناق ،في الذي سلف في شقة وقال ومن غيره:
فذلك لا يجوز في ثوب  ؛درهما من رأس المال لحال نقصانها عليّ  (5)خذها وردّ آ

ولا يعلم أن تلك الدراهم الباقية رأس  ،ويأخذ بعض رأس المال هيأخذ ،واحد
أعطني هذه  :فقال ،فإن كانت شقة أجود من شرطه .مال ما بقي من الثوب

لما كان من مثل هذا من وكذلك ك .فذلك جائز ؛لحال جودتها (6)كأزيدو 
ولا يأخذ  ،ويرد على صاحبه ثمن فضله ،يأخذ المسلف ما كان أفضل ،الدواب

إلا أن  ،إذا كان في شيء واحد ،ويرد عليه المتسلف نقصان ذلك ،دون الذي له
                                                 

 . وفي النسختين: ىرىحا، بدون تنقيط للكلمة.5/214هذا في كتاب الجامع لابن جعفر،  (1)
 ق. وفي النسختين: برابح.5/214لابن جعفر، هذا في كتاب الجامع  (2)
 ق: عز. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: الفضل. (4)
 ق: يرد. (5)
 ق: إن يدك. (6)
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 .فذلك جائز ؛ه من الفضلئويبر  ،ويأخذه على نقصانه ،يقبل ذلك المسلف
 انقضى الذي من الجامع.

فأخذ شعيرا بطيبة  ،(1)[برّ بسلف ]في الذي  :وعن أبي علي غيره:ومن  مسألة:
 ،(2)برّ بومن أسلف  :وقال أبو الحسن  .فما نرى بذلك بأسا ؛من نفسه

وذلك عندي أن  ،من حقه جاز؛ لأنه أخذ أقلّ  ؛بطيبة من نفسه افأخذ شعير 
 .فليس له إلا من الجنس ؛فأما من لا يرى ذلك ،البر ىالشعير يجري مجر 

 قد قال الشيخ أحمد بن النظر:و ]
 لــــــه ومســــــلف حنطــــــة بعــــــض أحــــــلّ 

 
 أخـــــذ الشـــــعير وبعـــــض مـــــنهم يقـــــف 

 ولـــــيردد الفضـــــل إن أعطـــــاه صـــــاحبه 
 

 فــوق الــذي حــده في شــرطه الســلف 
 وإن يكــــــن ناقصــــــا يومــــــا فلــــــيس لــــــه 

 
 فضــــــــل لنقصـــــــــانه والـــــــــرأي مختلـــــــــف 

ــــه   كــــذلك القــــرض أيضــــا والأجــــير ل
 

 ب إذا سمــــــــــاه أو علــــــــــفحــــــــــتَــــــــــر و  
 :وحفظت عن عمر بن محمد بن موسى ومن غيره: قال: مسألة: (3)[)رجع( 

 (4)ىر نفهو سلف ضعيف و  ؛في سلف الثياب أنه إذا لم يكن بذرع رجل معروف
  .فهو نقض ؛إذا لم يكن بشبر رجل معروف ءوكذلك الوصفا :قال .نقضه
 ؛روفمع وكذلك الأرضون إذا باع أذرعا من أرض بذراع مجهول غير :قال

 .وهذا كله من المجهول :قال .نقضفهو  /24/
                                                 

 ق: أسلف براّ. (1)
 ق: براّ. (2)
 زيادة من ق. (3)
 ق: ترى. (4)
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يكون و  ،عروفمن ذلك جائز إذا كان كله بذرع إ وقد قيل: ومن غيره: قال:
ن لم إع وسط را أو ذ ،أو العالم الذي إليه الحكم على ذلك ،ذلك بذرع الحاكم

 يكن حاكم في ذلك.
 ىوسم ،رجلا بثياب قطن (1)وعن رجل أسلف أحسب عن أبي عبد الله: مسألة:
ثياب  :فقال المسلف ؛فلما حضر الأجل اختلفا ،وطولها ووزنها بعرضها

على ما  :فقال .بل هو من قطن عمان :وقال المتسلف .أو حرسه ،(2)صهيعم
من  (3)لو أن رجلا أسلف بجراب وقال: .عليه اسم قطن بلادهم هما ىجر 

فقال  ؛از وفي السر ثلاثون قفي، (4)از والجراب في نزوى خمسون قفي ،نزوى
وإن أسلف في السر  ،إن أسلف في نزوى (5)از ن الجراب خمسون قفيإ :مونالمسل

  .(6)از فثلاثون قفي
في سلف الثياب أن المسلف يأخذ أطول مما  :أرجو أنه أبو علي ؛وقيل عنه

وإن كان الثوب على ما  ،ولا يأخذ أقل من شرطه ويزداد ،ويرد قيمته ،شرطه
                                                 

 ق: أسلفه. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل ورد اللفظ دون رسم نقاط الياء. (2)
اءُ مَعْرُوف، وقيل: هو المزِْوَدُ، والعامّة تفتحه فتقول: الجرَابُ، والجمع أَجْربِةٌ الِجرابُ: الوِع (3)

وجُرُبٌ وجُرْبٌ، غيره: والِجرابُ وِعاءٌ من إِهاب الشَّاءِ لا يوُعَى فيه إِلّا يابسٌ. لسان العرب: 
 مادة )جرب(.

 ق: قفيرا. (4)
 ق: قفيرا. (5)
 ق: قفيرا. (6)
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هل له أن يأخذ ويعطيه فضل  ،وأجود من شرطه (1)عةفغير أنه أفضل ر  ،شرط
 فما نرى بذلك بأسا. ؟القيمة

وز ل يجه ،وسئل عن رجل أسلف رجلا ثوبي قطن بثوب حرير نسيئة مسألة:
رير ب الحالثو و  ،إذا كان الثوبان متقدمين :قال: معي أنه قيل ؟ذلك أم لا

 فعندي أنه جائز. ؛متأخرا
إذا  أنه قد قيل:  : معي؟ قاليجوز أم لا ،وسئل عن السلف في الثياب مسألة:

وإلى  ،معلومة من صنف معلوم (2)وصفة ،كان بذرع معلوم في العرض والطول
إلا  ،فهو منتقض ؛شيئا من هذا (3)تصوإن نق ،فهو جائز ؛أجل معلوم

حتى وقال من قال:  .فإن العرض والطول يأتي على معنى صفتها ؛الصفحة
 يكون بوزن معلوم.

 بداأو ع ،فقضاه سباعيا ،وب سداسيوعن رجل أسلف رجلا بث مسألة:
ه رد عليو  ،فقضاه جذوعا ،أو أسلفه بحق من الإبل ،فقضاه سداسيا ،خماسيا

 ،ون حقهخذ دن يأفأما أ ،أرى أنه يجوز مثل هذه الأشياء ؟ قال:المسلف دراهم
 .لشرعاانقضى الذي من كتاب بيان  .فلا أرى ذلك ؛ويرد عليه دراهم

  

                                                 
 صل: رقعة.هذا في ق. وفي الأ (1)
 ق: صفحة. (2)
 ق: نقضت. (3)
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والصفر والرصاص وما  (1)الحديدك النحاس في السلف فيالخامس  بابال

 أشبه ذلك

 انه مممن؛ لأيجوز السلف في الجبن والس لاومن كتاب بيان الشرع: قال: 
 الناس ويعدم. يينقطع من أيد /25/

بت إلا لا يثو  ،وزن السلف لا يجإ :من أهل العلم دهل تعلم أنه قال أحو  مسألة:
 أعلم ذلك. لا؟ قال: بالنقود
فما ترى في رجل أسلم إلى رجل في  جامع أبي صفرة: قلت: ومن مسألة:

]لا بأس  ؟ قال:أو وزنها وضربها وأجلها (2)اعتهاصنأو  ،طشت موصوفة بعينها
 .(4)عرفيإذا كان  (3)به[

و ديد أحمقلا  قمقم أو وأكوز   وأوكذلك ما كان من هذا النحو من بورا  قلت:
 .نعم؟ قال: سراج حديد

 .نعم؟ قال: جوربين وأ (5)خفينفي وكذلك لو أسلم  قلت:
 :خ وفي) ،واصطنعه ،بشيء من هذا أجلا أرأيت إن كان لم يسمّ  قلت:

                                                 
 ق: والحديد. (1)
 ق: ضاعتها. (2)
 ق: لا أر به بأسا. (3)
 ق: تعرف. (4)
 ق: حفيز. (5)
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)وفي خ:  ،منه غإذا فر  ؟ قال:عند صاحبه على نحو ما وصفت لك ((1)استصنعه
إن شاء أخذه وإن شاء  ،بالخيار ()وفي خ: أسلمه ،فالذي أسلم فيه (،من عمله

 .وفي قول أشد من هذا كله فاسد .هوإن شاء صاحبه لم يعط ،رده
 ،زمهصفة للك التفإذا جاء بها على  ،ليس أسلم إلى أجللأنه  ؟ قال:لم قلت:

 .وإنما هو بالخيار إذا فرغ منه وراءه ،استصنعه وإنما هو
 ،إذا سلفه في شيء من الأشياء مما يجوز فيه السلمقال أبو سعيد:  ومن غيره:

ن السلف فاسد إفمعي أنه قد قيل:  ؛اه سلماوسم ،إلا أنه لم يجعل فيه أجلا
نه إن تتامما على إ ى:فيما يرو أنه قد قيل  ومعي .ولا تجوز المتاممة فيه ،مردود

ن بيع العروض كلها إ :لأنه قد قيلوالله أعلم؛  ،ولا يبعد عندي ذلك ،ذلك تمّ 
 والحبّ  ،القطن بالحبّ  :مثل ،بالعروض إذا كانت تقع على شيء معروف

نقدا ولا إلى أجل  لم يسمّ  (2)ولو ،أو الثوب بالحبّ  ،أو التمر بالقطن ،بالقطن
ن السلم إ :وقالوا .جائز البيع فيه ،وهو نقد ثابت ،نه جائزإفقد قيل:  ؛معروف

والبيع مثل  ،والسلم عندي مثل البيع ،في مثل ذلك الذي يجوز بيعه فيه جائز
فإنها لا تكون إلا  ،نير خاصةافترق معنى ذلك في الدراهم والدنا (3)اولم ،السلم
 .وأما سائر العروض فيجوز فيه إلى أجل .سلما

                                                 
 ق: استصنعته. (1)
 زيادة من ق. (2)
 ق: بما. (3)
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ويكون سلما في  (رجع .إلى غير أجل (1)و ،يجوز إلى أجل :لعله أراد )قال غيره:
 .الحكم فيما عندي

 لال: ؟ قاافما تقول في ذرع من حديد بذرع أثقل منه قلت: ومن الكتاب:
 .بأس به

 وله في هذا.ققال أبو سعيد: يعجبني 
 .زنوكذلك كل شيء من الحديد مصنوع قد خرج من الو  قلت: مسألة:
نهما ليس مع واحد م ،ثقل منهأفما ترى بنصل سيف بآخر  /26/ قلت:
  .بأس به لا؟ قال: شيء

 .بأس به لا؟ قال: وكذلك كل شيء من الحديد مصنوع
و أ ،روضع أو ،ومع الخفيف دراهم ،وأحدهما خفيف ،وغير مصنوع بوزن قلت:

 فلا. نسيئةلايدا بيد، وأما  ،بأس به لا؟ قال: أو غيره ،شيء من الطعام
 ،لرصاصد باوالحدي ،الصفر بالحديد :ومن جامع ابن جعفر: وقيل مسألة:

فضة هب واللذوكذلك با :وفيه رأي آخر أيضا .جائز ؛والرصاص بالحديد نسيئة
 جائز أيضا نسيئة.

ن وهر مط الجخلاأم الرجل الدراهم في لا بأس أن يسل وقيل: ومنه: مسألة:
 لأن الفضة قد تحولت عن جوهرها. ؛الفضة والنحاس وأشباه هذا

ل ه ،دنالمعا وعن السلف بالصفر الذي يخرج منوعن أبي الحواري:  مسألة:
إلى  ذا كانإ ،هذا جائز ،فنعم ؟يجوز إذا أسلفه عشرة دراهم بعشرة أمنا صفر

 .بيان الشرع انقضى الذي من كتاب .أجل معلوم
                                                 

 ق: أو. (1)
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  :السلم في الآنية مسألة:
وقال . (1)]...[ السلم في آنية الزجاج إذا كان بصفة معلومة :كان مالك يقول

إذا كان  :ومن مذهب أبي ثور والنعمان، (2)]...[في سائر الآنية  :الشافعي
 .ذلك شيئا يعرف ويعلم، وكذلك قال الأوزاعي

 ،القول في المختلفات ىمض وقد ،هذا من المختلفات :قال أبو سعيد 
 (3)والأصل فيه ليس بحرام وإن اختلف؛ لأنه يعرف ،وبعض ذلك أقرب من بعض

وإن أثبته  ،فمن هنالك دخله النقض ،فيه (4)تهولكن يختلف في معرف ،بالصفات
 ن ذلك باطل حرام.إ :لم نقل ،فبصحة معرفته مع المتبايعين ؛مثبت على اختلافه

  

                                                 
 بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات، وفي ق علامة البياض. (1)
 تين.بياض في الأصل بمقدار كلم (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: لا يعرف. (3)
 ق: معرفة. (4)
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ف بما أنبتت الأرض كالزعفران وغيره والمسك سلالسادس في ال بابال

 وأشباه ذلك والتمر والزبيب وأشباههما

م في السل في فما ترى ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي صفرة: قلت:
 .خير فيه لا؟ قال: أو يمانيا ،انيويشترط همدا ،الزعفران
؛ زعفرانالطعام وال :مثل ،إذا اشترط من أرض واحدة يسميها ؟ قال:لم قلت:

 ،يجوز إذا كان موجوداقال أبو عبد الله:  /27. /في أيدي الناس ىلا يبق (1)نهلأ
فلا  ؛إذا اشترط في أحد النوعين وقال: .ولا خير في السلم فيما ينقطع ولا يوجد

 .بأس به
لى أجل إ ،ماعلو فما ترى في السلم في الزعفران والمسك والعنبر وزنا م قلت:
 .إلا أن يكون ينقطع ،كله  بأس به لا؟ قال: معلوم
ذا  إ عم،نل: ؟ قاإلا كما وصفت لي ،فما كان ينقطع فلا خير في السلم قلت:

 .فلا بأس به ،إلى أجل معلوم ،كان وزنا معلوما
وجائز السلف في الشوران والزعفران والورس  :قال أبو الحسن ومن غيره:

ذلك لا  :؟ قالالسلف من أرض ىوإن سم .إلى أجل معلوم ،ووزن (2)ةصفب
 .يثبت؛ لأنه قد يعدم من ذلك الموضع وينقطع

 م فيفما ترى في السل ومن جامع أبي صفرة: قلت: مسألة:)رجع( 
 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: أنه. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: بفضة. (2)
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 .خير فيه لا؟ قال: (3)في زمانه( (2)ا)خ: الكثير  ،(1)ىالكمثر 
  .لا يعرف وقته ،صغار وكبارلأنه  ؟ قال:لم قلت:

إلى أجل  ،ن معروفأو وز  ،إذا كان بكيل معروف : قال أبو عبد الله
 .فلا بأس به ؛معروف

ا إن  وإنم ، يعدمفي أيدي الناس ولا ىإذا كان يبققال أبو سعيد:  ومن غيره:
 .السلم فيه على أصل ما قالوافلا يعجبني  ؛كان ينقطع

 (لسلفا )خ: لا خير في السلم ومن جامع ابن جعفر: وقيل: ومن الكتاب:
 ،بيضوال ،زو والم ،والسفرجل ،ترنجوالأ ،والرمان ،والخيار ،كله  ءفي القثا
ئب في تتر غامسو  ،وما يشبه هذا؛ لأنه مختلف عند العدد ،والجوز ،والنارجيل

 ،ند البيعمنه ع يئاشفإن كسر المشتري  ،وأما بيعه فجائز على النظر .الوزن أيضا
وهو مكسور  ،همن قيمت صوعليه لهم غرم ما نق ،فله رده ؛فبان عيب في داخله

 .على أنه قائم معيوب ،سرقبل أن يك
ويرد عليه البائع أرش  ،يثبت على المشتري بكسرهوقال من قال: : غيره (4)قال
فيكون على البائع للمشتري فضل ما  ،وسالم معيوبا ،ويقوم صحيحا سالما ،عيبه

 ولا يمكن له رده من بعد أن يحدث فيه عيبا آخر. ،بين القيمتين
 :لمعنى افي لشيخ أحمد بن النظرا قال الناسخ: ولأبي بكر ومن غيره:

                                                 
 ق: الكمثر. (1)
 ق: الكثير. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: أزمانه. (3)
 ق: ومن. (4)
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ـــــتقض ـــــاء من ـــــوز والقث  والجـــــوز والل
 

ـــــــرج والط  ـــــــيض في الســـــــلم والأت  (1)هـــــــفوالب
 والنارجيـــل ومـــا قـــد غـــاب داخلـــه 

 
ــــــــف   /28/ وكــــــــان مســــــــتترا مــــــــن فوقــــــــه غل

 فبيعـــــه جـــــائز يومـــــا فـــــإن ظهـــــرت 
 

ـــــــــه العيـــــــــوب بكســـــــــر حـــــــــين   ينكشـــــــــف في
 فــــــنقص قيمتـــــــه كســـــــرا لصـــــــاحبه 

 
ـــــــــــدرة ســـــــــــالما والع  ـــــــــــب مكتنـــــــــــفمـــــــــــن ق  ي

  نوذكرت فيمن يسلف على الشوران بالشورانوعن أبي الحواري:  مسألة: )رجع( 
والتمر يجوز  ن الحبّ أفاعلم  ؛اأو تَرا بكذا وكذا منّ  ،اكذا وكذا مكوكا حبّ 

أو تَرا بكذا  ،امنه كذا وكذا مكوكا حبّ  (2)سلففإذا أ ،بالشوران وبالقطن نسيئة
 جاز ذلك. ؛إلى أجل مسمى ،ا شورانوكذا منّ 
وفي  ،فةمعرو  صفةو  ،وهو عندنا السلف في العنب وزنا ،ولا بأس بالسلم مسألة:

 لفلوس.ه في ابس بأالزبيب كيلا ووزنا، وكذلك في النبق بكيل معلوم، وكذلك لا 
وصنف  ،وأجل معلوم ،(3)والسلف في الأدهان جائز على وزن معلوم مسألة:
ويشترط خل تَر  ،وكيل معلوم ،الخل إلى أجل معلوم (4)وكذلك في .معروف
 أو عنب. ،معروف

                                                 
خن، أو نحوه، كتب في الهامش: الطهف زرع باليمن، له حبّ صغير أسود، يشبه حبّ الد  (1)

وكل على ما ذكر لي رجال من أهل اليمن، والله أعلم. ووجدت أن الطهف طعام يتخذ من 
 الذرة.

 ق: أخذ. (2)
 زيادة من ق. (3)
 زيادة من ق.  (4)
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وما تقول في سلف النيل  :حمدأأحسب عن أبي علي الحسن بن  مسألة:
النيل على  (1)وقد أدركت الناس يسلفون في ،الله أعلم ؟ثابت أم لا ،والغزل

 .والله أعلم ،والغزل يشبه أن يكون مثله .حسبه جائزأو  ،معروف (2)شفق
 حمد بن النظر:أشيخ وقال ال ومن غيره:]

 والســـــــــلم في اللحـــــــــم والحيتـــــــــان متســــــــــع
 

 وزنا بغــــــــير عظــــــــام هكــــــــذا وصــــــــفوا 
 وبالثيـــــــــــــــــاب وأســـــــــــــــــنان الـــــــــــــــــدواب إذا 

 
 سميـــــت ســـــنا حـــــلال مـــــا بـــــه جنـــــف 

ـــــــــــــوب معـــــــــــــا  ـــــــــــــواع الحب  وبالفلـــــــــــــوس وأن
 

ـــــوا  ـــــذي عرف ـــــق كـــــيلا ووزنا في ال  والنب
 والطســـت في الســـلم وزنا والخفـــاف معـــا 

 
 فحـــــل إذا نعتـــــت والجلـــــد والصـــــح 

 والزعفــــــــــــــــــــــران إذا سمــــــــــــــــــــــاه في بلــــــــــــــــــــــد 
 

 يجـــــوز موجـــــوده في الســـــلم واللحـــــف 
 كـــــــــــــذلك الخـــــــــــــل والأدهـــــــــــــان جـــــــــــــائزة 

 
 (3)[وزنا وتســـــــمية بالكيـــــــل يعـــــــترف 

إلا أن يكون في جنس  ،والسلف في التمر لا يثبت إذا كان مبهما مسألة:  
ولا يأخذ المسلف  ،والسلف في البر ثابت. والسلف في الذرة ثابت .معروف

 كذلك عرفنا.  ،ولو أعطاه المتسلف (4)نايسام
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 ق: قفش. (2)
 زيادة من ق.  (3)
 ق: بيسانا. (4)
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 لحبّ اما فأ ،بأي نوع من ذلك وعمن يسلف بتمر أو حب ولم يسمّ  مسألة:
إن  ال:قفقد قال من  ؛فذلك سلف فاسد؛ لأنه ضروب مختلفة، وأما التمر

  انتقض السلف. ا؛وإن اختلف ،اتفقا على تَر جاز السلف
ولا  ،جل يسلم إلى الرجل في تَرأرأيت الر  ومن جامع أبي صفرة: قلت: مسألة:

 .يفسد السلم :قال ؟ولا فارسيا (1)قلاد يسمّ 
 ،عطني فارسيا مثل كيلهأ :فقال ،ثم جاء الأجل ،داجيّ  (2)قلادفإن اشترط  قلت:

 .خير فيه لا؟ قال: وأزيدك كذا وكذا
 .افاسد وزيادة دراهم هذا ،مثل بمثل ،تَر كلهلأنه  ؟ قال:لم قلت:
 .هذا جائز ؟ قال:وأزيدك درهما /29، /من تَر (3)ايز دني قففإن قال: ز  قلت:

أن يأخذ غير ما  ؛هذا لا يجوز عندي في بعض قول أصحابناقال أبو سعيد: 
كثر أو  ؛فقد اختلف في ذلك ،فإن كان دون ما سلف به من التمر ،سلف به
ه فلا أعلم في ؛وإن كان أفضل منه .يعجبنيوهذا الذي  ،نه لا يجوزإ :يقولهم مع

والزيادة في كيل السلف وزيادة دراهم من غير أن  ،اختلافا بينهم أنه لا يجوز
                                                 

... واحدته: دَقلَة، وقد أدَْقَلَ النخلُ؛ والدَّقَل ما  الدَّقَل من التَّمر معروف؛ قيل: هو أرَدأُ أنَواعه (1)
لم يكن من التمر أَجناساا معروفة، والدَّقَل أيَضاا: ضَرْبٌ من النخل عن كراع، والجمع: أدَقال 
... وتََرْ الدَّقَل رديء إِلّا أنَ الدَّقَل يكون ميقاراا، ومن الدَّقَل ما يكون تَره أَحمر، ومنه ما تَره 

عْر ونَـثْراا كنـَثْر  أَسود، وجِرْمُ تَرهِ صغير ونواه كبير، وفي حديث ابن مسعود: "هَذاا كهَذِّ الشِّ
الدَّقَل" هو رديء التمر ويابسه، وما ليس له اسم خاصّ فتراه ليـُبْسِه ورَداءته لا يجتمع ويكون 

 منثوراا. لسان العرب: مادة )دقل(.
 ق: ذقلا. (2)
 ق: قفيرا. (3)
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لا يبين لي  ؛وإنما جعلاه في جملة السلف ،(1)في كيل السلف[ لزيادة]ليسميا 
 .إذا بطل الأصل بطلت الزيادة ،ويبطل ذلك عندي كله ،ثبوت ذلك

لى أجل إ ،ماعلو م فما ترى في السلم في تَر الفارسي كيلا قلت: ومن الكتاب:
 .س بهبأ لا؟ قال: وقد اشترط جيدا ،أي ضرب هو إلا أنه لم يسمّ  ،معلوم
 سدهليس يف ؟ قال:بعضه أجود من بعض ،والفارسي مختلف ،ولم قلت:

 ،لفهو مخت و ولا ذلك إلا ،أو يوزن ،الأرض مما يكال فيوليس شيء  ،اختلافه
يدا فهو رسيا جفا مر إذا سميتوالت ،ومنه ما لا يفسده، فمنه ما يفسده اختلافه

 .لك
ا وقع م ال:ق؟ تلفوالطعام الجيد مخ ،أرأيت لو أسلم إليك في طعام جيد وقلت:

 ك.لرت وليس اختلاف هذا كاختلاف ما ذك ،فهو جائز ؛عليه اسم الجيد
وصدقه  ،فمن أسلف دراهم بجراب ،وأما التمرومن جامع ابن جعفر:  مسألة:

 ولم يسمّ  ،بتمر هإنه إذا سلفوقال من قال:  .أيضافذلك جائز  ؛المتسلف وأخذه
 ؛ولم ير التمر مثل الحبّ  ،يأخذ تَراوقال من قال:  .أن ذلك فاسد ل؛دق أيّ 

إلا أنه مختلف في الجودة  ،والتمر هو صنف واحد ،كثيرة  (2)وببح لأن الحبّ 
 .إليّ  وأحبّ  ،دقل أكثر من أيّ  نه فاسد إذا لم يسمّ إ :ورأى من يقول .واللون

 اأن له تَر  ؛دقل ولم يشترط أيّ  ،إنه إذا سلف بتمروقال من قال:  ومن غيره:
 ،والثلث قش ،إن له الثلث بلعقوقال من قال:  .وسطا إن اختلفا في ذلك
 .ويأخذ ما شاء من التمر ،وإن اتفقا فذلك جائز ،والثلث صرفان إذا اختلفا

                                                 
 .ق: لزيادة (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: حنوب. (2)
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إذا اختلفا انتقض السلف؛ ف ،يأخذ ما شاء من التمر ما لم يختلفاوقال من قال: 
 هو الأكثر. /30/ وهذا القول ،لأنه لم يقع على شيء من التمر بعينه

فإن طابت نفس  ،فليس له إلا طيب ؛ومن كان شرط من التمر طيبا مسألة:
 دون شرطه؛ فلا بأس بذلك إذا كان من النوع المسلف أن يأخذ من ذلك النوع

 فلا يجوز. ؛آخر (1)تَرالذي تسلف فيه، وأما إن كان من نوع من 
 ،"(3)ليكنز ا و  (2)ليل كِ " :في رجل قال لرجل يطلبه بتمر :وعن أبي علي مسألة:

 .وإلا انتقض ،فإن تتامما
ك له ذل إن ذلك جائز على الطالب إذا فعلوقال من قال:  ومن غيره:

 .لف السإن ذلك جائز أيضا فيوقال من قال:  .إلا في السلف ،المطلوب
 .لسلفاز في ولا يجو  ،نه يجوز في غير السلفإ :هو الأكثروالقول الأول 

نه إذا كان إ :فقيل "؛قد كلت لك هذا التمر" :وإذا قال المطلوب للطالب ومنه:
  .وإن كان لا يريده له فليكله له ،له فجائز (4)إنما كال
ه أنت كل  :هال لوق ،فوجه إليه الحق ،سلفبفي رجل يطلب رجلا من قرية  وقيل:

 ،له كيلهوأحسن منه أن يأمر المطلوب من ي .فإن فعل لم يفسده ،لنفسك
فأرجو  ؛لنفسه الهكوإن كان قد   ،فليراجع الطالب المطلوب أن يأمر من يكيله له

  .إن شاء الله أن يجوز
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: التمر. (1)
 ق: بي. (2)
 ق: بي. (3)
 ق: كاله. (4)
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: بن أبي حذيفة ءحدثني العلا :قال موسى بن علي :وقال محمد بن علي
سلف  جراب )وفي خ: (1)له ليهنه عناه في رجل عإ :مروان بن الحكم قال: قال
فرفع ذلك إلى  ،فأراد أن يعطيه جرابا مكنوزا ،كيل خمسة أجرية  ثم (،جراب تَر

بن مسعود  ىفي ذلك عن بعض أشياخ المسلمين عن الجلند ىفرو  ،الإمام غسان
أو كان يرى في هذا الوجه أن يكال من المكنوز ثلاثة أجرية  ،نه كان يحكمأ

 (.جريةأ)وفي خ: فذلك عن خمسة  ،مكان خمسة أجرية فذلك تَر، وخمسة أقفرة
 (2)]...[ فأعطاه ،نه كان له سلف تَر نحو هذاأ ويوجد عن موسى بن أبي جابر

 ،وعندنا أنه إذا صدقه وقبله ،ه من الباقيأفنكله واكتاله وأبر  ،المطلوب مكنوزا
 أنه جائز إن شاء الله. ؛وهو مكنوز

إنه لا يكون إلا فقال من قال:  ؛ل معروفوإذا كان السلف بكي وقال: مسألة:
 ؛نه في هذا الجراب كذا وكذاإ :(3)وقال له ،فإن كان ثقة المتسلف /31، /بكيل

نه فيه  إ :وقال له ،وكذلك إن اشتراه له من عند ثقة .جاز له أن يقبله على ذلك
فإذا  ،ولو لم يكن ثقةوقال من قال:  .جاز له أن يقبله على ذلك ؛كذا وكذا

جاز له  ؛فيعطيه أكثر من حقه ،وأمنه أن لا يزيد له في ذلك ،على ذلك صدقه
وليس له أن  ،ون حقهد لأن له أن يأخذ ؛ذلك أن يقبضه منه على هذا الوجه
 .يأخذ أكثر من حقه من وجه السلف

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 بياض في الأصل بمقدار كلمة. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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 ،ن بشيرا كان يعطي لابنته دراهم بسلف تَر بلعقإ :في حفظ هاشم ومنه:
 :(2)قال الربيع ؟بشرطه (1)ون حقهد أن يأخذ هل يجوز له ؛فسأل بشير الربيع

بل يأخذ دون  :فقالوا ،أشياخنا المكيين ثم سأل بشير ،ليس له إلا من البلعق
فأرسل  ،إذا كان دون حقه ،أو غير ذلك ،أو قش ،شرطه إذا أراد من صرفان

])خ: وأخذ لابنته من تلك الأنواع دون حقه  ،رجل برأي أهل مكةالإلى  بشير
 :قال هاشم .أحب إليّ وذلك  ،إلا من البلعق ،لا فقال:وأما الربيع  .(3)([حقها

فمن أسلف بنوع من  ،ن البر كالبلعقإ :وقال بشير .أخذ بهذا كله ان بشير إ
في رجل أسلف  وقال بشير .فرآه جائزا كله ،ثم أعطى من نوع غيره من البر ،البر

 ،ذا وثق به فلا بأس بذلكإ :قال ،ثم أراد أن يعطيه منكوزا ،رجلا بجراب من تَر
 .وهذا جائز ،فلا بأس ؛من عند ثقة ىفاشتر  ،وإن لم يكن مع المتسلف

 ])خ: : كان الشيخ أبو الحسن يقولقال أبو سعيد  ومن غيره:
صاحب السلف  ىن المتسلف لو قضإ : عن أبي الحواري (4)([يروي

إذا كان دون جاز ذلك ؛ (7)زقفي (6)([عن])خ: أو تَر في ، (5)عذوقا من سلف
 .ولا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه ،أو مقدار حقه ،حقه

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 زيادة من ق.  (3)
 زيادة من ق.  (4)
 ق: السلف. (5)
 من ق.  زيادة (6)
 ق: قفير. (7)
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ما يجوز فيه القضاء قضاء  ،ن صار تَرا صحيحاأوذلك إذا اتفقا بعد  قال غيره:
 فكانت] ،أو رطبة واحدة ،ولو بسرة واحدة ،ولا رطب (1)لا فيه بسر ،السلف

فوق  (2)[ثمرة واحدةوليس له أن يزداد  ،العذوق دون حقه أو مثله (وكانت )خ:
لا يجوز للمسلف و  ،تلك العذوق (3)ولا يجوز ذلك، وكذلك إعساء ،حقه

فينظر في ذلك  ،معناه /31/ (4)تونحو هذا يوجد عن أبي الحواري كتب ،أخذها
 .إن شاء الله

هل يجوز له أن يوفيه  ،تَرمن  (5)هاربوعن رجل أسلف رجلا بومن الجامع: 
رط عليه الوزن فليزنه له؛ لأنه قدر بما زاد على فإذا أسلفه وش ،خمسين قفيرا

 فلا بأس. ؛وإن أعطاه كيلا ،الكيل
أو تَر لا يسمي  عن المسلف بحبّ  :وأبي عبد الله ،وعن أبي زياد ومنه: مسألة:

وإن اختلفا  ،جاز ؛قبل منهو فاسد، وأما التمر فإن أعطاه تَرا  ن الحبّ إ ؛نوع أيّ 
(6)وإذا و ،فهو منتقض

 ن أسلفه بتمر فرض وبلعق فيخافخ: وإ )في 
                                                 

البُسْرُ: الغَضُّ من كلّ شيء، والبُسْرُ: التمر قبل أنَ يُـرْطِبَ لغَِضاضَتِه؛ واحدته بُسْرةٌَ. لسان  (1)
 العرب: مادة )بسر(.

 زيادة من ق.  (2)
وعَسا عَسَا النباتُ عُسُوّاا: غَلُظَ واشْتَدَّ، وفيه لغة أُخرىك عَسِيَ يَـعْسيَ عَساى ... الجوهري:  (3)

الشيءُ يَـعْسُو عُسُوَّاا وعَساءا )ممدود(؛ أَي: يبَِسَ واشتدّ وصَلُبَ، والعَسَا )مقصوراا(: البـَلَح. 
 لسان العرب: مادة )عسا(.

 ق: كتب. (4)
 ق: يهار. (5)
 ق: أو. (6)



 السادس والخمسون الجزء  69  قاموس الشريعة

 

 .له تَركلأنه   ائز؛ن أعطاه فرضا وبلعقا أن ذلك جإونرجو  (،الفساد إذا اختلفا
أما و  .اسدفهو فوإن اختلفا  ،فهو جائز ؛إن اتفقا على ذلك :وقال ابن محبوب

 .من كل واحد فهو فاسد إذا لم يسمّ  ؛وشعير ن أسلفه ببرّ إ
دراهم معروفة في كيل معروف من  (1)سلفه إذاقد قال من قال: و  ومن غيره:

كان من كل واحد منهن ثلث على الأجزاء،   ؛وقال: فرضا وبلعقا وصرفانا ،التمر
إن  . وأماوالله أعلم ،الأنواع ىوسم ،بالكيل ىوالشعير؛ لأنه قد سم وكذلك البرّ 

وقال: فرضا وبلعقا  ،معروف أسلفه دراهم معروفة في كيل من التمر والحبّ 
جاز  ؛إن اتفقا على أحدهما وقد قيل: .فذلك فاسد؛ لأنه غير معروف ؛ناوصرفا

 .الحبّ  (2)ذلك، وكذلك
أما و  :-بما أحسفي- ومن جواب أبي عبد الله محمد بن عثمان ومنه: مسألة:

 ؛لكدي كذهو عنف ،نه لا يجوزإ :فقيل ؛البيدار الذي أسلفته جراب تَر بحنطة
ن إ له: ه وقلتقيتلوأما ما ذكرت أنك  .يئةلأن بيع الطعام بالطعام لا يجوز نس

 ،حابكأص فقال لك يحسبه عليك إلى الصيف كما تحسبه على ،ذلك لا يجوز
خذ منه ز أن يأائفج ؛فإن اتفقتما على التمر ،وأنكما اختلفتما في وقت القضاء

لك إذا ذجازة إ نيويعجب ،لا يجوزوقال قوم:  .ا على ما يتفقان عليهبقيمته حبّ 
أما إن و روضا، ع ا أووقضاك بالدراهم حبّ  ،تفاق بينك وبينه على دراهموقع الا

 رل التممث كان عليه أن يرد عليك تَرا  ؛اختلفتما ولم تتفقا على التمر
                                                 

 ق: أسلفه. (1)
 زيادة من ق.  (2)



 السادس والخمسون الجزء  70  قاموس الشريعة

 

كان   ؛نهعرف وز ي ولم ،وإن اختلفتما في الجراب ،أو جرابا مثله ،الذي أخذه منك
 /33/ يمينه. القول في مقداره قوله مع

فهو  ؛ختلفاوا ،من أسلف بتمر ولم يسمّ  : بن محبوبقال محمد  مسألة:
 .ونأخذ بقول محمد بن محبوب ،وسطوقال من قال  .منتقض

فكان ذلك  ،أو الذرة ،أو البرّ  ،بنوع من التمر نه ما لم يسمّ إ :قد قيل قال غيره:
 .إن تتامما على شيء تمّ  وقيل: .ن ذلك منتقضإ ؛في المصر (1)و ،مختلفا في البلد

 وله الوسط من ذلك النوع. ،نه ثابتإ وقيل:
ب من جرا وعن رجل طلب إلى رجل سلف ومن جواب أبي عبد الله: مسألة:

ى اسد علف فإن السلف ؛وشهد الآخر أنه جراب ،أنه جراب بلعق ىوادع ،تَر
 ويأخذ رأس ماله. ،ما وصفت

هل له  ،صرفان أو غيره)خ: فأخذ(  فأحضر ،وعمن أسلف بتمر بلعق مسألة:
ا بلعقا أو برّ  ىفإذا سم ؟هل له ذلك ا،شعير  (2)فأخذ ذرة و أو أسلف ببرّ  ،ذلك

 ىوإنما له أن يأخذ دون حقه في الذي سمّ  ،فليس له أن يأخذ نوعا غيره ،أو نوعا
 .به من البلعق أو البرّ 

رجلا بتمر إلى  (3): وعن رجل سلف ومن جواب أبي الحواري مسألة:
عطني أ :قال صاحب السلف ،كيل معلوم  والتمر ،ن الأجل انقضىإثم  ،أجل

فإن كان اتفقا على  :فعلى ما وصفت ؟فأعطاه سلفه عذوقا ،سلفي عذوقا
                                                 

 ق: أو. (1)
 ق: أو. (2)
 ق: أسلف. (3)



 السادس والخمسون الجزء  71  قاموس الشريعة

 

لا فيها بسر  ،ما يجوز فيه قضاء السلف ،العذوق من بعد أن صار تَرا نضيجا
جاز ذلك  ؛لا زيادة فيها ،فكان تلك العذوق وفاء للسلف ،ولا رطب

وإن كانت فيها  ،(2)[جاز ذلك القضاء ؛لحقوإن كانت أقل من ا] ،(1)لقضاءبا
وكذلك إن كان في تلك  .لم يجز ذلك القضاء ؛زيادة على الحق ولو تَرة واحدة

وكذلك ليس له أن يأخذ إلا تَرا  .لم يجز ذلك القضاء ؛العذوق بسرة واحدة
ولا  ،وكذلك عسى تلك العذوق لا يجوز له أخذه .خالصا من البسر والرطب

وليس  ،(3)[حقه ص ]منوله أن ينتق ،اد على حقه قليلا ولا كثيرايجوز له أن يزد
 والله أعلم بالصواب. ،له أن يزداد

وشرط على المتسلف  ،وعمن أسلف بتمر :ومن جواب منه آخر مسألة:
فالسلف ثابت إن شاء  :فعلى ما وصفت ؟هل يثبت ذلك السلف ،الضروف

فإن اختلفا في الخوص  ،فمن الخوص والغض (4)روفضإن لم يختلفا في ال ،الله
 انتقض السلف. ؛والغضف
فإذا  ،سلف صوفا /34/عن رجل يطلب رجلا كان قال أبو عبد الله:  مسألة:

ذلك لا  ؟ قال:إياه (5)هضيويق ،أراد الطالب أن يدعو المطلوب يبيع له صوفا
 يصلح. 

                                                 
 ق: القضاء. (1)
 من ق. زيادة  (2)
 ق: حقه. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: الظروف. (4)
 ق: يقبضه. (5)
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 ،ىسمّ مر موعن رجل كان عليه لرجل سلف جراب كيل بت ومن غيره: مسألة:
 ،هلى كيلعقه وصد ،الرجل المطلوب اشترى من رجل جرابا من تَر مكنوز نإثم 

 ،لطالباه فصدق ،في هذا الجراب كذا وكذا :فقال له ،ثم جاء صاحب السلف
ن كان وإ ،لكذ أيجوز ،إنما اشترى ،ولم يكن كاله حين كاله ،وأخذه على قوله

 يكيل له لك حتىذوز يج لا؟ قال: ولم ينوه عند الكيل لغريمه ،المطلوب كاله وكنزه
ي به لصاحب إذا بدأ المطلوب بالكيل ينو  : وقال موسى بن علي .ماله

  .اوكذ هذا كذا وقال: ،جاز ذلك ؛ثم أخبر غريمه وصدقه ،الحق وكاله
به في فطل ،رتَ ةبجر أأنه كان يطلب رجلا بعشرة  وحفظ عن موسى بن أبي جابر

 ،ية القر ن فيين من رجل كابراله غريمه ج ىفاشتر  ،لم يوجد تَر يكالو  ،وقت
 :قال لهو  ،له لاثم كي ،كلانفأمر موسى بالجرابين ف ،ةبفيهما عشرة أجر  :وقال

 نا مما بقي.ئوأبر  ،أخذنا منك ذا
جل ر أل عن ه سأن وذكر مسعدة عن أبي عبيدة عبد الله بن القاسم مسألة:

ك ه بذلنمه فقبض ،وكال له وعزله حتى جاء ،عليه أتسلف من رجل بتمر فأبط
 فأجازه. ؛الكيل

لا أعلم له  قلت: أرأيت رجلا ،وسألت عن شأن السلف ومن غيره: مسألة:
فأسلفه دراهمه في  ،لي إذا حل طعامي عليه يغير أني أرى أن يشتر  ،طعاما
لك أم لا  (2)اشترى ،لأنك لا تدري ؛(1)شيءبليس رأيك  نعم،؟ قال: طعام

                                                 
 ق: شيء. (1)
 زيادة من ق.  (2)



 السادس والخمسون الجزء  73  قاموس الشريعة

 

لأن  ؛فلا تسلفه ؛لمته أنه يشتري لكفإن ع ،علم أنه يشتري لكتأسلفه إذا لم 
 .(1)كرههنهذا 

فانطلق  ،ثم حل عليه، أله طعام أم لا ،وأنا لا أدري ،أرأيت إن أسلفته قلت:
وإن علمت أنه يشتري لك فليجين به إذا حل  ،بأس عليك لا؟ قال: لي ىفاشتر 

وأعطاك  ،إن أتاك بطعام أجود مما شرطت عليه وقال: ،عليه من حيث شاء
وإن  ،وإن زاد فلا تأخذه ،فخذ منه إذا كان كيلهما سواء ،طعامكمكان 

يكون كيله  /35/فخذه منه بعد أن  ،مما شرطت عليه أبطعام أرد (2)اكعطأ
 سواء إن شئت ذلك، ولكن لا تأخذ شيئا أفضل من كيل طعامك وكيل طعامك
 ء.ردي رّ بمن شعير ولا 

أجد لك  لا فقال: ؟وبقي عليه بعضه ،أرأيت إن أتى ببعض طعامي قلت:
أو  ،الطعام من ثياب ىسو  ،لك من طعامك بيعا يّ فخذ مني ما بقي عل ،طعاما

)خ:  لأن الطعام لا يباع حتى يكتال وأكيل ؛يأخذه لا؟ قال: غير ذلك
، وردّ عليّ فقلت: لك ما بقي من الطعام ،إن شئت تركت ذلك( (3)ككذلو 

 رأس مالي الذي أسلفتك فيما بقي من الطعام.
 ،خرج ذات يوم راكبا على جمل أن رسول الله  -والله أعلم-وبلغنا  لة:مسأ

ومعه  ،فلقيه رجل راكب على جمل ،ومعه رجل من المسلمين راكب على جمل
يا رسول  :فقال الرجل المسلم الذي مع اليهودي ،رجل من كبار اليهود وعلمائهم

                                                 
 ق: يكرهه. (1)
 ق: أتاك. (2)
 ق: ولكنك. (3)
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 :فقلت لهم ،الجوع في جهد شديد من ،إني أتيتك من عند قوم كانوا نصارى ،الله
فقال النبي  ،فأسلموا ولم يزدد حالهم إلا شدة ،أسلموا لعل الله أن يفرج عنكم

والذي  ،لا :فقال الرجل« ؟هل معك شيء ،يا فلان» :للرجل الذي كان معه
وكان النبي قد وضع معه دراهم  ،ا ما بقي معي منها درهميبعثك بالحق نب

لي أن أسلفك دراهم معلومة في تَر هل  ،يا محمد :فقال اليهودي ،الصدقة
 :فقال له النبي  ؟إلى أجل معلوم ،بكيل معلوم ،من حائط معلوم ،معلوم

إلى  ،بكيل معلوم ،بتمر معلوم ،أنا أتسلف منك دراهم معلومة ،بلى يا يهودي»
فسلفه  ،فأجابه اليهودي إلى ما طلب ،«وكره من حائط معلوم ،أجل معلوم

 :فقال له ،ودفعها إلى الرجل الذي كان معه اليهودي ،فقبضها النبي  ،دراهم
 (1)وهو لقي اليهودي النبي  ،فلما كان قبل محل الحق بيوم ،«أغث أصحابك»

فإنكم بني  ؟حقي (2)لا تقضينيأ ،يا محمد :فقال ،في جنازة رجل من الأنصار
ذن لي اي ،يا رسول الله :فقال ،ثم وثب ،فغضب عمر ،عبد المطلب قوم مطل

أن  فأنا إلى ،أخذ حقه هذا أحوج إلى ،كلا يا عمر» :فقال النبي ،رب عنقهضأف
يا » :فقال ،على اليهودي ثم أقبل النبي  ،«تأمرني أن أعطيه حقه منك أحوج

اليهودي  /36/ الغد جاءمن فلما كان  ،«محل حقك غدا إن شاء الله ،يهودي
ع إليه كذا وكذا صاعا قم فادف ،يا عمر» :قال فلما رآه النبي  ،إلى النبي 

فقمت  :فقال عمر ،«مسأل له كذا وكذا بالذي أوعدته وكِ  ،تَرا بالذي علينا
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: تقضني. (2)
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 :قال اليهودي ،فلما قبض التمر ،له الذي أمرني به رسول الله  (1)وكلت ،معه
 ولكنّي  ،شيء منها أما إني ما سلفت محمدا هذه الدراهم حاجة مني إلى ،يا عمر

 )خ: أحدثه(، ن أجربهأفأحببت  ،نه لا يغضبفي التوراة أ تهوجدت صف
 (2)الذي[ن أو ] ،عبده ورسوله اوأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد ،تهبفجر 

فأخذتني  :عمر (3)قال ،ن نصف مالي في فقراء المسلمين صدقةأو  ،جاء به حق
 .(5)«وسلم تسليما (4)[على محمد وآله]الله  ىصل ،له رقة شديدة

 أسلف رجل وعن ب أحسبه عن الأزهر بن محمد بن جعفر:ومن جوا مسألة:
 عطيه برأيهياد أن أر ف ،أو أسلفه ببلعق ،فأراد أن يعطيه بلعقا ،رجلا بتمر صرفان

هله في ن ساإو  ،يهفإنما يعطيه من ذلك النوع الذي أسلفه  :فقد قالوا ؛صرفانا
وأعطاه  ،لسلفاإن جعله في الحل من  :وقد قال من قال في هذا .ذلك النوع

 فذلك جائز. ؛هذا ما أراد بطيبة نفسه
 ،: وعن رجل أسلف بتمر إلى التمرمسألة: ومن جواب أبي عبد الله 

فهذا لا يجوز  ؛فدراهم (6)وإن لم يكن قش ،إن لم يكن معك بلعقا فقش :ويقول
 .وقد يدخل فيه شرط الربا ،عندنا

                                                 
 ق: وأكلت. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وأنما ما. (2)
 ق: فقال. (3)
  ق. وفي الأصل: عليه.هذا في (4)
؛ وأبي الشيخ 2082أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي عاصم في الآحاد والثماني، رقم:  (5)

 .6/278؛ والبيهقي في دلائل النبوة، 178الأصبهاني في أخلاق النبي، رقم: 
 ق: قشا. (6)
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رابا أخذت منه ج )خ: عندي( إن لم يجد بعد :فيقول ،وعن رجل أسلف بجراب
 .لا يجوز (1)فهذا عندنا أيضا ؛خمسة أجربة

 ل يجوزه "،ذامن تَر قرية كذا وك"وقال:  ،خلاطأوعن رجل أسلف بجراب تَر 
 فلا أرى ذلك جائزا على ما وصفت. ؟ذلك

ف رجلا : وعن رجل أسل ومما أحسب أنه يوجد عن أبي علي مسألة:
لى عتفقا ن اإ ؟ قال:ك القطعةهل له أن يأخذ من غير تل ،بتمر من قطعة له
 .ذلك فلا بأس به

 إلا أن يشاء ،لا ؟ قال:هل يعطيه الغريم من غيرها ،فإن لم تحمل القطعة قلت:
 .هك لصاحب الحق أن يأخذ رأس ماله فذل ولكن إن أحبّ  ،الغريم ذلك

 .ه ذلكليس ل ؟ قال:وكره الغريم أن يعطيه منها ،فإن حملت القطعة قلت:
جل سلف لر  /37/ وعن رجل عليهوجد عن أبي الحواري: مسألة: ومما ي

أو  ،نينفوزن له على حساب كل مكوك م ،فأخذه به الساعة ،مدخران تَر
إذا كان و  ،زناخذ و لم يجز أن يؤ  ؛إذا كان السلف كيلا ؟ قال:وأخذ التمر هصدق
وصدقه  ،امعروف ولافإن كان في الحراب مدخران مكي ،لم يجز أن يؤخذ كيلا ؛وزنا

 .جاز لهما ذلك ؛لكذ
إذا اتفقا على ذلك وقال من قال:  .وقد قيل هذا .نعم :(2)قال ومن غيره:
 ولا يأخذ فوق حقه. ،جاز ذلك ؛أو أقل منه ،أو جزافا بقدر حقه ،وأخذ وزنا

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
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ه ط عليشتر وا ،وعن رجل سلف رجلا بتمر ومن جواب أبي الحواري: مسألة:
ذا شرط إوذ به أخوالم ،المجتمع عليهف ؟هل يجوز له أن يأخذ منه صرفان ،بلعقا

 وقد يوجد في ى.لم يأخذ غير ذلك الذي سم ؛أو من الحبّ  ،شيئا من التمر ىوسم
 .حقه ان دونك  إذا ،جاز له أن يأخذ صرفانا ؛بعض الآثار أنه إذا شرط بلعقا

 ن بشيرا كان يقول بذلك.إ وقد قيل:
قد أسلفتك " :ال لهفق ،وعن رجل أسلف رجلا من جواب أبي الحواري: مسألة

ولم  وقال: جري من حبّ  ،تَرا ةالتي في يده بعشرة أقفر  :يعني "،هذه الدراهم
 بأيّ  ولم يسمّ  ،أو بالبرّ  ،وإن جعله بالذرة ،ولا شعيرا ،اولا برّ  ،ولم يصف ذرة ،يميز

وقد  ،بهذه الدراهم (1)مرتفإذا أسلفه ب :فعلى ما وصفت ؟أو الذرة ،نوع من البرّ 
بتمر دقل  إن لم يسمّ : (2)(خ) فقد قال بعض الفقهاء ؛لدراهمعرفا وزن ا

فهذا  ؛ولا شعير ،ولا ذرة ،ببرّ  فإذا لم يسمّ  وأما الحبّ  .فالسلف منتقض ؛معروف
ولم  ،ذرة وأ ،ن أسلفه ببرّ إوأما  .اختلافا (3)لكولا أعلم أن في ذ ،سلف منتقض

وليس عليه أن يسمي  ،بّ فله من الذرة وسط من الح ؛ما الذرة ولا ما البرّ  يسمّ 
إذا  وكذلك البرّ  ى.لم يكن له إلا ما سم ىسمّ يكن فإن  ،(4)رىجابريا ولا حما

 ،والسلف جائز إلا الميساني ،الوسط فيقضيه ما شاء من البرّ  ،مرسل أسلفه ببرّ 
 .به ىحتى يسمّ 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: بثمر. (1)
 في النسختين. ولعله: )خ: بعض(. هكذا  (2)
 ق: هذا. (3)
 (: جمادى.45/36ق: حمادى. وفي بيان الشرع ) (4)
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وله ما  ،نه جائزإ :في التمر إذا أسلفه بتمر ولم يسمّ  وقد قيل : قال:(1)مسألة
 ن،وثلث صرفا ،كان له ثلث من البلعق  ؛فإن لم يتفقا على شيء ،تفقا عليها

  ،برّ أو ب ،بذرة ىنه إذا سمّ إ وقد قيل: .وسط التمروقال من قال:  .وثلث قش
 كما قد قيل في التمر باختلاف.

 :فقال له ،وتَر الذي سلفه من عنده تَره في بيته ،وعمن سلف بتمر مسألة:
بِمسة دراهم  (2)يالدراهم على حساب الجر  هذه العشرة /38/ أسلفتك

خذته على أما وصل تَر المقرب  ،كتال تَركا و  ،وأربعة دراهم بجراب قش ،مقرب
هل يكون السلف  ،وما نقص أخذته من تَر القش على هذا الحساب ،حسابه

 فهذا سلف فاسد. :فعلى ما وصفت ؟على هذا تاما
 ؛والجراب معروف ،اب من تَررجلا دراهم بجر  (3)سلفأفي رجل  وقيل مسألة:

 .إذا صدقه المسلف على كيله بالكيل ،له أن يعطيه جرابا مكنوزافقال من قال: 
ثم  ،يجوز ذلك حتى يكون إنما كال في الجراب ذلك التمر له لاوقال من قال: 

فإن  ،كان له ذلك  ؛فإن لم يصدقه في ذلك كله على جميع القولين ،هنالك يجوز
كان له تَرا مكيولا بكيل خمسة   (4)افإن لم يجد سحا  ،يلفله الك ؛طلب الكيل

                                                 
 ق: ومن غيره. (1)
 ق: الجراب. (2)
 ق: سلف. (3)
السُّحُّ والسَّحُّ: التمر الذي لم يُـنْضَح بماء، ولم يُجْمَعْ في وعاء، ولم يكُْنـَزْ، وهو منثور على وجه  (4)

يد: السُّحُّ: تَر يابس لا يُكْنَز )لغة يمانية(، قال الَأزهري: وسَمعت الَأرض، قال ابن در 
 البَحْرانيِِّيَن يقولون لجنِْس  من القَسْبِ. لسان العرب: مادة )سحح(.
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من كل جري يهدم ثلاثة  ،ة على هذايبكذا مكان خمسة أجر  (1)از وثلاثين قفي
 .(2)ةز أقف

والذرة إذا أصابه المطر، وكذلك  البرّ  :الممطور وسألته عن الحبّ  :من الأثر مسألة
؟ خذوه من سلفهمهل على أصحاب السلف أن يأ ،من البرّ  (3)المدوي الحبّ 
 .فذلك إليهم ،إلا أن يريدوا ذلك لا، قال:

ه أجزاه كل منيأ إذا كان إنما ؟ قال:فهل يجزي ذلك عن زكاة الفطرة قلت له:
القول  ؛رن المطس معن زكاة الفطرة؛ لأنه يخرجه مما يأكل، وكذلك التمر إذا خر 

 .فيه كذلك
ن ذا كاإ :؟ قالاراتيمان والظهار والكفهل يجزي ذلك عن كفارة الأ قلت:
 .به تفعإذا كان فيه مضرة لا ين ،لم يجز ذلك ؛ليس ينتفع به ،باطلا
ج ن يخر ى أأر  ؟ قال:وبعض أصلح من ذلك ،فإن بعضا فيه مضرة شديدة قلت:

 .وسطيمة البق فإذا أمكنه الوسط أخرج بالقيمة من الدون ،من الوسط من ذلك
أو  ،من سلف أو برّ  ،ذرة وسألته عن رجل كان له على رجل حبّ  مسألة:

هل عليه  ،كثير القسيما  ذرة كثير السياس، وكذلك ببرّ  فأتاه بحبّ  ،ذلك (4)غير
فإن   ،كان عليه أن يأخذ ذلك  ؛إذا كان كذلك دوس البلد ؟ قال:أن يأخذ ذلك

                                                 
 ق: قفيرا. (1)
 ق: أقفرة. (2)
الِإهالة، مَرقََةٌ دِوايةٌ ومُدَوِّيةَ: كثيرة  (: المدود.45/38هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (3)

 وطعام داو  ومُدَوّ : كثيٌر. لسان العرب: مادة )دوا(.
 ق: غيره. (4)
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لم يكن عليه أن  ؛إذا نظر إليه العدول أهل المعرفة ،كان خارجا من دوس البلد
 .ن يريد هوإلا أ ،يأخذ ذلك الحب

 ،الحبّ  له أن يصلح /39/ هل، أبىفا غير ذلك فإنه طلب إليه حبّ  قلت:
له ف ؛لمهظيد إلا أن ير  لا، ؟ قال:ويعلمه بذلك ،ويأخذ لنفسه ما يصلح له

 .ذلك
، لا أعطيك إلا هذا الحبّ  :ويقول ،ينكره ؟ قال:ظلمه في ذلك وما حدّ  قلت:

الممطور  وكذلك في الحبّ  .يتبعه إلا برأيه فلا ،ويوعده ،له بالحبّ  وأما ما دام يقرّ 
نه لا أأن له أن يأخذ حقه إذا قال له  ؛والذرة على نحو هذا من البرّ  (1)والمدوي

 ،فله أن يأخذ حقه في السريرة ،وليس عليه هو أن يأخذ ذلك ،يعطيه ذلك
 فهو عليه من بقية ما بقي من الحق. ،ويكون ما بقي عليه ،ويعلمه إن لم يخفه

أو ثلاثة  ،وسئل عن رجل له على رجل جراب تَر كيل معروف لة:مسأ
ويعطيه منه ثلاثة  ،وطلب أن يعطيه تَرا مكنوزا يفت ،ولم يحضره شيء ،(2)أجرية

؟ وهل على صاحب السلف أن يأخذه ،هل له ذلك ،(4)زهوخمسة أقف ،(3)ةبأجر 
 ،نه ينقص من كيل المكوك خمس ونصف من الشيءإ :أنه قد قيل قال: معي
 .والله أعلم

                                                 
 (: المدود.45/37هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (1)
 (: أجربة.45/38هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (2)
 ق: أجرية. (3)
 ق: أقفره. (4)
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إليه  (2)سلمف (،معروفا)خ:  (1)ا[معلوم كيلا]فإذا كان عليه سلف تَر  قلت له:
أنه إذا صدقه جاز له أن  ؟ قال: معيهل له أن يأخذه على قوله ،جرابا مكنوزا

 نه أراد بكيله له.إ :حتى يقول وقال: ،يأخذه
أو  ،طيه قشافطلب منه أن يع ،وأما الذي له على رجل سلف تَر بلعق مسألة:

إذا كان السلف من صنف  :فمعي أنه قيل ؛أعطني كرشانية :فيقول ،سنبله حبّ 
ولا بأس أن  ،من ذلك الصنف إلالم يجز أن يأخذ  ؛أو التمر مسمى ،من الحبّ 

فإن اختلفوا كان له  ،دونهأأو  ،أو أوسطه ،من أفضله ،يأخذ من حيث شاء
وإلا  ،بحاله حتى يوجد (3)كانلولو أعدم ذلك  ،الوسط من ذلك في نظر العدول

كان له أن يأخذ دون   ،إذا عدم ذلكوقال من قال:  .(4)ءافله رأس ماله إن ش
ولا يجوز على  ،دون من حقهأولو من صنف غير ذلك الصنف إذا كان  ،حقه

 حال أن يأخذ أفضل من حقه من الصنوف.
يكنز وشرط عليه الضروف التي  ،وسألته عن رجل أسلف رجلا بتمر مسألة:

السلف لم يثبت  (5)عقدة ن كان عندإأنه  ؟ قال: معيهل يثبت ذلك ،فيها
 ؛وإن كان الشرط من بعد عقدة السلف .وكان كله منتقضا ،السلف ولا الشرط

  ولم يتم الشرط. ،ثبت السلف
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: كيل معلوم. (1)
 .ق: سلم (2)
 ق: كان. (3)
 ق: شاءه. (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: عقد. (5)
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 يعطيه من وشرط عليه أن ،وسألته عن رجل أسلف رجلا بتمر /40/ مسألة:
ال: ؟ قشرطال هل يبطل السلف بهذا ،ها شيئافلم يصب من ،ثمرة نخلة معروفة

 لثمرة.اهذه  من إذا شرط عليه ،فسد السلف ؛أنه إذا عدم ما تشارطا عليه معي
فلما  ،في رجل تسلف من عند رجل بجراب من صرمقال أبو سعيد  مسألة:

في نيته أنه إنما و  ،الذي عليه السلف التمر وكنزه ن )خ: كال(صرم المال كا
 ،نه يثبت بالنيةإ :قال بعض المسلميننه إ :زها للذي له السلفيكيلها أو يكن

يثبت حتى يقبضها  لاوقال من قال:  .ويكون الجراب لصاحب السلف
 .(1)سلفتأو يقبضها له قابض من الم ،صاحب السلف

إذا أذن  ،فعلى قول من يثبته أنه إذا كاله وفي نيته أنه لصاحب السلف قلت له:
؟ أو لم يأمره ولم يأذن له بذلك ،(2)نيةأم ب ،يأمره أو ،له بذلك صاحب السلف

 .أو يأذن له به ،أنه حتى يأمره بذلك قال: معي
ما  ،ولا أكثر ،ولا أقلّ  ،ثلاثيا ولا يسمّ  ،أرأيت الرجل يتسلف بجراب قلت له:

مثل جراب  ،نه يثبت له جرابإ :قال: معي أنه قيل ؟(3)[الجرب ]من يكون
 ؛كثرأأو  ،وإن كان أقلّ  ،إن كان ثلاثيا فثلاثي، هل البلد على ما سلفواأ

 .يثبت ذلك على حال لاوقال من قال: . فكذلك
يسلفوا  ما لىإظر وإنما ين ،ما يكنز أهل البلد ولا ينظر في ذلك إلى قلت له:

 .هكذا عندي ؟ قال:عليه
                                                 

 ق: المسلف. (1)
 ق: بينه. (2)
 ق: الجراب. (3)
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 ،ثيبثلا لفهس يفبعض يسمّ  ؛فإن كان أهل البلد مختلفين في السلف قلت له:
 اإلا أن يتفق ،أنه ينتقض ؟ قال: معيما يثبت له ،كثروبعض بأ ،لّ وبعض بأق
 .على شيء
  ي منضى الذانق .يبين لي ذلك لا؟ قال: ولا يثبت الوسط من ذلك قلت له:

 .كتاب بيان الشرع
ولم  ،تَر والذي أسلف في : عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي مسألة

لم و  ،برّ  سلف في حبّ أيثبت ذلك، وكذلك إذا أ ،يشرطه من أي جنس هو
 ؟لكذكيف ترى   ،والتمر أجناس كثير والبرّ  ،الأجناس يذكره من أيّ 

فقد قيل:  ؛لحبّ اأما و  .وفيه اختلاف ،لا يجوز :أكثر القول ؛أما التمر الجواب:
 /41. /والله أعلم ،انيولا يأخذ ميسا ،نه جائزإ
 ر:أبو بكر أحمد بن النظالشيخ وقد قال في ذلك  ومن غيره:]
 نـــــــهيبيالســـــــلم في التمـــــــر نقـــــــض أو و 

 
 صــــــــفماه ويتّ يبســــــــ ىصـــــــنفا يســــــــمّ  

 وقــــــــــــال قــــــــــــوم لــــــــــــه تَــــــــــــر فجــــــــــــوزه 
 

 وذاك شــــــــرط ورأي فيهمــــــــا ضــــــــعف 
 والكيـــل في النكـــل للمكنـــوز أحســـبه 

 
 بســــبعين صــــاعا وفــــاء مــــا بــــه طفــــف 

 .النقض للمكفول :النكل في هذا الموضع 
 واوالســلم في الجــرب حــل وهــو مــا اعترفــ

 
 دما ومـــا وصـــففي مصـــرهم بيـــنهم قـــ 

وهو على تعارف أهل تلك البلد فيما يجعلون فيه من  ،وعاء من خوص :الجراب 
  .(1)زةقفلأاعدد 

                                                 
 في ق: الأقفرة. (1)
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 .جاز ؛وصدقه المسلف وأخذه ،ومن أسلف في جراب تَر :قال أبو الحسن
ما أن به  ،ودون حقك خذ مما شرطت إذا شرطته بلعقا ،حتى يكيلهوقال قوم: 

 .(1)[وهذا منهم عنف ،عقة إذا كان دوناخذ قشا ببل :وبعضهم قال .خشف

  

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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 هل له أن يأخذ بعض سلفه دراهم وبعض ما سلف ،المسلفالسابع باب ال

 ،ن عمراب عن ،وعن قتادةومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي صفرة: 
جل أسلم ر وا في الأنهم ق ،بن دينار ووعمر  ،وجابر بن زيد ،وابن سيرين ،والحسن

 لا :لواقا ؛وليس عنده بعض ،وعنده بعض ،اء الأجلوج ،في طعام أو غيره
 .أو دراهمه كلها ،يأخذ إلا ما أسلف فيه
بكل شيء مما  ىنه إذا سمّ إ :أنه يخرج في قول أصحابنا قال أبو سعيد: معي

وبعضه أن له أن يأخذ ما اتفقا عليه من ذلك  ،ىأسلفه شيئا من السلف مسمّ 
وإذا   .ما كان من ذلك مفصلا ،المال أو ما اتفقا عليه من ذلك من رأس ،سلفا

 ،إن شاء أن يأخذ رأس ماله كله :فمعي أنه من قولهم ؛كان ذلك جملة واحدة
يأخذ من  (1)لا )خ: ألا([ أن]وليس له غير ذلك  ،إن شاء أخذ السلم كلهو 

نه إذا كان يخرج إ :بعض القول ومعي أنه من .لم يكن مفصلا ومن هذا إذا هذا
، أن له أن يأخذ إن حنطة (2)زنه سلفه عشرة دراهم بقفيمثل أ ،من التفصيل

لأن هذا معروف في المعنى  ؛ويأخذ نصف العشرة حنطة، (3)شاء نصف القفيز
 .إليّ  أحبّ وهو  ،(4)والأول معي أنه أكثر .أنه قد وقع على هذا

                                                 
 (: أن. 45/41ق: إلا أن. وفي بيان الشرع ) (1)
 ق: بقفير. (2)
 ق: القفير. (3)
 ق: الأكثر. (4)
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 ين منير بججلا وسئل عن رجل سلف ر  :بن جعفرافي جامع التي وفي الزيادة 
خذ ه أن يأل هل ،وبقي جري فأعدم ،فأعطاه جريا ،مسة دراهمكل جري بِ  ،برّ 

 .عندي أنه يجوز ذلك ؟ قال:رأس ماله من الجري الباقي
 ،كمكائ لاثفأعطاه ث ،مبهم فإن أسلفه خمسة دراهم بجري من حبّ  قلت له:

ال: ق؟ لجرين امهل له أن يرد رأس ماله بقيمة ما بقي  ،م بقية الجريدثم أع
 .لكوز ذيج: فقال من قال ؛ ذلك باختلاف على معنى قولهأنه قد قيل في معي

 .رعالش انقضى الذي من كتاب بيان .لا يجوز ذلك، والله أعلم وقيل:
أجل  ، إلىمعلوم وفيمن أسلف رجلا دراهم معلومة، بوزنابن عبيدان:  مسألة:

قلّ، و أأمعلوم، فلما حلّ الأجل قال صاحب السلف: أعطني نصف السلف، 
ف، ن ينقضا السليجوز ذلك إلا أ لا؟ قال: عليّ الباقي /42وردّ /أو أكثر، 

البعض،   عليهيردّ ويرجع المسلف إلى رأس ماله، وإن أراد أن يقبض منه السلف و 
 ويأخذ عليه دراهم بعد القبض؛ فذلك جائز، والله أعلم.
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وفي السلف  ،السلف إذا رد بعض الدراهم من أجل زيفالثامن  بابال

 ال الناسخ: وفي السلف إذا وقع فيه خيار. رجع( )ق بالدراهم

 ءأمنا بعشرة ينعن رجل تسلف درهم ومن كتاب بيان الشرع: سألت أبا المؤثر
 ء،يين ردلدرهمورد عليه قطعتين من ا ،ذهبهماأنه قبض الدرهمين و إثم  ،قطن

 ،درهمينه الهذا باطل منتقض حتى يرد علي ؟ قال:فأبدله الذي سلفه بهما
ذلك كان ك  ذافإ ،قطن ءكل درهم بِمسة أمنا  :إلا أن يكون قال ،يهويفرض عل

وإن لم  ،فهو كذلك ؛وهذا إذا صح ذلك معه وصدقه ،بطل درهم وثبت درهم
 .ثبت السلف ؛يصدقه

لك قبل ذعلى  اتفقاو  ،وقبل منه البدل ،إنه إذا أبدلهوقال من قال:  ومن غيره:
 .ثبت ذلك ؛أن يحل الأجل

 "؛ا منهن هذإ" :ويقول ،ثم يرد منه المتسلف ،شيءبلف وفي الذي تس مسألة:
 .نه لا يصدقإ

 ،راهمدلرجل اأرأيت الرجل يسلم إلى  ومن جامع أبي صفرة: قلت: مسألة:
 .ويأخذ مكانه ،يرده ؟ قال:د فيها درهما زائفاجفي

 لا. ؟ قال:ولا يبطل من السلف بحساب ذلك قلت:
لكل درهم شيئا  ىإن كان سمّ : قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل ومن غيره:

إلا أن يتفقا  ،ا أنه ينتقض الدرهمفكان في السلف زائ  ؛عليه درهما فردّ  ،معروفا
انتقض  ؛فإن لم يتفقا على ذلك ،أن يرد عليه ذلك الدرهم قبل محل الأجل على

ه عليه قبل فإن ردّ  ،يرد عليه الدرهم مجملا :ومعي أنه قيل .السلف في الدرهم
بطل  ؛الأجل وإن لم يبدله حتى حلّ  ،ثبت السلف فيه ؛أبدلهمحل الأجل ف
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 ؛وإذا لم يسمّ  ى.وهذا إذا سمّ  ،عليه ويبدله مجملا يردّ  :ومعي أنه قيل .السلف فيه
إذا كان مجملا على ما وصفت  ،دخل القول معي والاختلاف في جملة السلف

 ،يه وأبدلهعل نفسي من ثبوت السلف إذا ردّ  /43/وفي  ،في الدرهم والدرهمين
وهو جملة في  ،وبه باطل ،شيء فاسد البيع فيه (1)تهوقد كان السلف في جمل

إذا كان في البيع صفقة  :وقد قالوا ،لا يتميز هذا من هذا ،واحدة (2)ةقصف
وينظر  ،فسد الحلال بالحرام ،وحرام وحلال ،فسد الجائز بالفاسد ؛جائز وفاسد

 .في ذلك
إذا  :لة التي تقدم ذكرها من جامع أبي صفرةفي هذه المسأ :قال أبو الحواري

انتقض السلف بقدر ما  ؛الأجل فإن لم يبدله حتى يحلّ  ،الأجل أبدله قبل محلّ 
 فإن لم يسمّ ] ،لكل درهم كيلا معروفا ىهكذا سمعنا إذا سمّ  ،فسد من الدراهم

وكان السلف في شيء من العروض فلم يبدله حتى ، (3)[لكل درهم كيلا معروفا
 .انتقض السلف كله ؛لأجلا حلّ 

ليه في مها إيسلف ،أرأيت الرجل يكون له على الرجل دراهم قلت: ومن الكتاب:
 .خير في ذلك لا؟ قال: شيء مما يكال

عن ابن  ء فيهجا وهذا ،أسلم دينا له في شيء إلى أجللأنه  ؟ قال:لم قلت له:
 .عباس

                                                 
 ق: جملة. (1)
 لأصل: صفة.هذا في ق. وفي ا (2)
 زيادة من ق.  (3)
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رهم أخرى في عشرة أو مائة د ،فإن كان له عليه مائة درهم فأسلمها قلت له:
أما خمسة منها فجائز؛ لأنه قد نقد فيها مائة درهم، وأما  ؟ قال:حنطة (1)راركأ

 .فيها دينا عليه لمسأالخمسة الأخرى فباطل؛ لأنه 
أو لكل  ،إذا جعل لكل مائة درهم كيلا معلوماقال أبو عبد الله:  ومن غيره:

ذلك فسد   روإن لم يفس ،وفسد الباقي (2)قدثم سلف ما ن ،درهم كيلا معلوما
 .كله

 اما كان جائز  ؟ قال:وهي صفقة واحدة ،ولم لا يفسد بهما قلت: ومن الكتاب:
 .وما كان فاسدا أفسدته، وكذلك بلغنا عن ابن عباس ،أجزته

 عروفينبين موالذي يسلف عشرة دراهم في ثو ومن جامع ابن جعفر:  مسألة:
ل ا مثكل واحد منهموقد علم أن رأس مال   ،فذلك جائز ؛من نوع واحد

 نف غيرصن مكل ثوب   ،وأما إذا سلف عشرة دراهم في ثوبين معروفين .صاحبه
 ؛روفمع مالثوب رأس  (ويجعل لكل )وفي خ: ولم يجعل لكل ،الصنف الآخر

كل نوع ليميز  لمو  ،وذرة وكذلك إن أسلف بثلاثين درهما بتمر وبرّ  .فذلك فاسد
 .سدفذلك فا (؛ لكل نوع)وفي خ: ولم يبيّن 

لكل وجعل  ،نه إذا أسلف عشرة دراهم في ثوبينإ وقد قيل: /44/ :(3)مسألة
شيئا معروفا من  ىن ذلك جائز إذا سمّ إ ؛ثوب رأس مال معروف من العشرة

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: أحرار. (1)
 ق: نفذ. (2)
 ق: ومن غيره. (3)



 السادس والخمسون الجزء  90  قاموس الشريعة

 

الأنواع بالكيل  ىوسمّ  ،وكذلك إن أسلف في أنواع شتى بصفقة واحدة .الدراهم
 .فذلك جائز ؛والأجل ،التسميةو  ،والصفة ،أو الذرع ،أو الوزن ،منها

 ،وعشرة دراهم منها بذرة ،(1)برّ بعشرة دراهم منها  :وإن قالومن الجامع: 
 .لكل عشرة من ذلك النوع ىإذا سمّ  ،زهاولو لم يميّ  ،فذلك جائز ؛وعشرة بتمر

ثلثها و  ،كذالثها بث :ن ذلك لا يجوز حتى يقولإ :قد قيل ،نعمومن غيره: قال: 
وع نا لكل ز ميّ يجوز ذلك أيضا حتى يم لا وقال من قال: .وثلثها بكذا ،بكذا

 .بعينه بالوزن والعين
فسد  ؛وكان السلف بكل درهم شيء معروف ء،فإن كان فيها درهم ردي ومنه:

السلف كله  (2)[فسد ؛وإن لم يكن لكل درهم شيء معروف ،من كل نوع درهم]
 .ن لم يبدلهإ

 ه حتىلو أبدلو  ،يفسدوقال من قال:  .وقد قيل هذا .نعمومن غيره: قال: 
قبل  أبدله إذا ،زإذا تراضيا على البدل جاوقال من قال:  .لفا جديداسيسلفه 

 .راضياولا يجعل لذلك ت ،إذا أبدله جازوقال من قال:  .محل السلف
 ،وإذا سلف الرجل دراهم بطعام إلى أجل مسمى :ومن الجامع أيضا مسألة:

كان في الدراهم التي   فإن ،ىوكان لكل درهم كذا وكذا من ذلك بشيء مسمّ 
إلا أن يسلفه  ،ويرده إلى صاحبه فضة ،فلا بأس ؛صارت إليه كسرا أقل من درهم

 .معروف بشيء معروف إلى أجل، (3)ذلك أيضا
                                                 

 ق: برّ. (1)
 زيادة من ق. (2)
 زيادة من ق. (3)
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 ،في الذي يسلف الرجل :وعن موسى بن أبي جابر وغيره ومنه: مسألة:
الدراهم سلم  :يقول له ،ولم يقبض منه شيئا ،عليه كيل الطعام وأجله (1)رضفوي

 .ويرجع إلى رأس ماله ،ن السلف باطلإ ؛أو إلى فلان ،إلى رسولي
على   أشهدثم ،ولم يزنها بين يديه ،في رجل سلف رجلا دراهم :وعن أبي علي

 ضثم طلب النق ،نعم فقال: ،اني قد أسلفتك عشرة دراهم بكذا وكذا مدّ أنفسه 
فهو  ؛ه يديا بينيزنه ولم ،نفسه ىشهد علأإذا  :فقال ؛إذا لم يزنها بين يديه

الدراهم  سلف /45/وأما  .وإن صدقه فلا بأس ،ولا أقدر على نقضه ،ضعيف
 .فلا يجوز ذلك ؛عددا

 .ذلك جاز ؛إذا كانت صحاحا وأسلفه عدداوقال من قال:  ومن غيره:
م لدراهالرجل وهل يجوز أن يسلف ا :مما يوجد عن هاشم ومسبح ومن غيره:

 .لا أدري :وقال الوليد .يجوزعبد الله:  فقال أبو ؟ىعددا بكيل مسمّ 
 لان قال: موقال  .يجوز ذلك لاوقد قال من قال:  .نعمومن غيره: قال: 

ن على تى يكو د حفلا يجوز السلف بها بالعد ؛ولو كانت صحاحا ،يجوز إلا بوزن
 .يجوز ذلك إذا كانت عدداوقال من قال:  .وزن

 :له وقال تفقاوا ،خبره بالسوقفأ ،وعن رجل طلب إلى رجل سلفاومن الجامع: 
 لثم رجع الأو  ،همفدفع إليه الدرا ،فجاءه رسوله ،إذا أتاك رسولي فادفع إليه

إذا ف ال:؟ قولم توزن قدام رسولي ،وقال: إن الدراهم نقصت ،يطلب نقض ذلك
 .ويمضي فعله ،إلا أن يصدق هو رسوله ،لم يزنها قدامه انتقضت

                                                 
 ق: يقرض. (1)
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لك لا فذ ؛للأو ه إلى الرسول على القول اإن كان إنما سلم ومن غيره: قال:
 .الق فهو كما ؛إلا أنه لم يزنها له ،وإن كان سلفه الدراهم .يجوز

 بن النظر:اوقال  ومن غيره:]
ـــــل في رجـــــل أرســـــلت في ســـــلف  وقي

 
ــــك ترخــــ  ــــه الســــحف ىإلى أخ ل  دون

 فجـــــــــــائز يســـــــــــلمه إن كـــــــــــان بينـــــــــــه 
 

 بـــه كنـــف ءتمـــع الرســـول ولـــو جـــا 
 ســــــــــول لــــــــــهإذا أتم الــــــــــذي قــــــــــال الر  

 
 ومـــــا أتتـــــه بـــــه مـــــن علمـــــه الصـــــحف 

ـــــــتقض إن كـــــــان أســـــــلفه   والســـــــلم من
 

 لــــــــيس يعــــــــترف غــــــــررســــــــوله وهــــــــو  
 قـــــــــالوا ولـــــــــو كـــــــــان أمضـــــــــاه وتَمـــــــــه 

 
 تركــــه أســــففي فــــالترك أحــــرى فمــــا  

 وقـــــــــال بعضـــــــــهم إن كـــــــــان أعلمـــــــــه 
 

 فــــتمم الســــلم جــــاز الســــلم والســــلف 
 أن يسلفه دراهم وعن رجل كتب إلى رجل كتابا ومنه: .(1)[(رجع إلى الجامع) 

 ؛أني قد أسلفتك كل درهم بمكوكين :وكتب إليه ،فأرسل إليه الدراهم ،تَر وأ ببرّ 
 .ولم يره نقضا ،ذلك موسى بن علي (2)جازأف

يأمر  أو ،لالرسو  إن ذلك لا يجوز إلا أن يتسلف لهوقال من قال:  ومن غيره:
وقال  ،لدراهما لهوأعطاه رسو  ،صاحب الدراهم الرسول أن يسلفه له دراهم ببرّ 

 .فرآه موسى جائزا ؛ني قد سلفته على مكوكين بدرهمإ :للرسول
إذا قبضه الرسول على وجه السلف من المسلف لك وذ ومن غيره: قال:

لأن  ؛سلفبفليس ذلك  ؛فإن كان إنما يحمله له هكذا بهذا القول ،للمتسلف
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 ق: فجاز. (2)
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 ،و بمنزلة الصرفوإنما ه ،إنما يكون مع قبض الدراهم ليس فيه تأخير (1)سلفال
 ،فليس ذلك بشيء ؛السلف من قبض الدراهم من المجلس ةوكلما تأخر مع عقد

يكون الرسول هو  و، أحتى يكون قبض الدراهم مع عقدة السلف في مقام واحد
 .برأي المسلف (2)أو يكون هو المسلف للمتسلف ،المسلف

 :فقال ،هفطلب إليه حق ،في رجل عليه دين لرجل /46/ ومن الجامع: وعنه:
ثم جمع  ،ولم يعلمه حتى بلغ الأجل ،فتسلف عليه من رجل آخر ،تسلف عليّ 

نه  إ :(3)وقال مبشر عن أخيه سلمان .جائز ؟ قال:بينه وبين صاحب السلف
فزعم سليمان أنه  ،تسلف عليّ  :فقال له ،بدراهم )ع: إنسانا( كان يطلب أناسا
 ،فسأله ،سعيد الرجلفلقي  ،فلان ىوأخبره أن السلف عل ،تسلف من أبيه

في هذه المسألة  :قال موسى .فكتب إليه سعيد بن مبشر السلف ،نعم فقال:
 .جائز

وكان السلف قد قبض  ،لأن هذا فعل كان أصله جائزا ؛نعمومن غيره: قال: 
 .العقدة وإنما أتمّ  ،فلا يحتاج إلى تجديد عقدة ،هذا فعله غيره وإنما أتمّ  ،على وجهه

ثبت عليه؛  (4)[فإذا تسلف عليه] ،أمره أن يتسلف عليهوأنه  :ومن وجه آخر
 .والأمر والوكالة في السلف جائز ،لأنه أمره

                                                 
 ق: اسلف. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: سليمان. (3)
 زيادة من ق. (4)
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ا جمع فإذ ،لمسلفان المتسلف يجمع بين الذي أمره وبين إ :وقيل في هذا ومنه:
 ؛ليهتسلف عن يوصح أنه أمره أ ،لا يقبل وإن أبى ،ل الرجل جازبوق ،بينهما

 .جاز عليه
 .نعم ومن غيره: قال:

دفع إلى فلان مائة ا :فيأتيه رجل فيقول له ،سلف الناسيفي الذي  وقالوا ومنه:
وأما إذا اتفقا على  .صر هذا سلفا واجبانبلا  :واقال ؛سلف يّ وهي عل ،درهم

ادفعها إلى  :وقال له ،وعرفا جملة الدراهم ،كل درهم بشيء معروف  ،السلف
وكذلك قيل عن سليمان بن  .زإن ذلك جائ :الفقهاء من فقال من قال ؛فلان

(1)ن المبشربسعيد 
 :سعيد (2)هيبفقال المطلوب لأ ،كان يطلب رجلا بحق 

وأمره  ،فتوافقا على السلف ،ولكن ليس معي دراهم ،نعم فقال: ،أسلفني
فحين  يّ،كتبها علا إذا دفعتها إليه ف :وقال له ،المطلوب أن يدفعها إلى سليمان
هذا حفظ مبشر عن  ،وكتبها على المطلوب ،نأيسرها سعيد دفعها إلى سليما

 .أخيه سليمان
إلا أن يكون الذي له الحق قبضها  ،إن هذا لا يجوزوقال من قال:  ومن غيره:

فعلى هذا  ؛(4)[ذلك الذي عليه الحق ثم أتمّ ] ،الذي عليه الحق (3)سلفتمن الم
فقبضها  ،أو يكون الذي عليه الحق قد أمر الذي له الحق أن يتسلف له ،يجوز

                                                 
 ق: المبسر. (1)
 ق: لابنه. (2)
 ق: المسلف. (3)
 زيادة من ق.  (4)
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وأما إذا قبضها على وجه ما قد  .فذلك جائز ؛وجه السلف له /47/ منه على
ويرجع  ،فليس ذلك بسلف ؛ولم يكن هنالك تجديد سلف عند القبض ى،مض

 .المتسلف إلى رأس ماله
وهو في  ،فأتاه بالدراهم ،في رجل طلب إلى رجل سلف دراهم وقال: ومنه:

على ذلك  (2)ضعها :فقال المتسلف ،اهمقد جئتك بالدر  :فقال له ،له (1)عةضي
 ؛ثم رجع إلى الدراهم فلم يجدها ،واشتغل هذا في ضيعته ،فوضعها الرجل ،الثوب

 .له لازمة فهي ،ضعها :فقال له ،وهي كذا وكذا ،جئتك بالدراهم :إذا قال :قال
 لف.ه السعلي ولا يلزمه السلف حتى يفرض ،لزمه الدراهمت ومن غيره: قال:

وقال له  ،وعن رجل أسلف رجلا جرابا من تَر بعشرة دراهم ه:ومن مسألة:
 (3)[بعضها أو لم يأخذ منها]فأخذ منها  ،خذهاآيكون معك حتى  :المتسلف

انتقض  ؛لكل درهم منها شيئا معروفا فإذا لم يسمّ  ،الأجل حتى حلّ  ،شيئا
ثبت عليه سلف ما أخذ من  ؛لكل درهم شيئا معروفا ىوإن سمّ  ،السلف
وصارت  ،وقبض الدراهم ،أسلفه (4)الموإن كان  .وانتقض ما لم يأخذه ،الدراهم

 ويثبت عليه السلف. ،فهي للمتسلف ؛تمنه عليهاائ ،إليه
ن الرجل يطلب أوزعم عمر بن المفضل  :وعن هاشم بن غيلان ومنه: مسألة:

ن إ :فيقول المتسلف ،فيدعوه إلى أن يسلفه مائة درهم بطعام ،إلى الرجل سلفا
                                                 

 في النسختين: صنعة. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: صغها. (2)
 زيادة من ق.  (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: ما. (4)
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 ،وادفع إليه المائة الدرهم إلى فلان ،السلف يّ فرض علاف ،مائة درهم يّ عل لفلان
ثم  ،إلى كذا وكذا ،(1)[من الطعام]قد أسلفتك المائة درهم بكذا وكذا  :فيقول

ن أفزعم عمر  ؛يدفع المسلف الدراهم إلى الذي أمره المتسلف أن يدفعها إليه
فكان  :هاشم بن غيلان وقال .(2)هيز وكان أبو عثمان يج :قال .ذلك جائز

 .يرجع إلى رأس ماله وقال: .وينقض ،موسى لا يقرب إلى ذلك
د  محمالله يوجد عن أبي عبد ،وعلى حسب قول موسى ،نعمومن غيره: قال: 

 .بن محبوب 
وعمن سلف  : ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب مسألة:

انتقضت  ؛لفت جملةإن كانت س قال: ؟يءفإذا فيها دانق رد ،ثم نظر ،دراهم
إلى انتقض منه  /48/ وإن كانت سلفت على كل درهم بكذا وكذا ،جملة
 (. بقدر درهم)ع:  (3)درهم

بل دله قوإذا أب ،جلهذا إذا لم يبدله قبل محل الأ ،نعم : قال أبو الحواري
 السلف. تمّ  ؛محل الأجل

ل فكِ وقال: إذا حضرت المدة  ،وعن رجل سلف رجلا بطعام إلى مدة مسألة:
وإذا كلته  ،وضعه عندك حتى أبعث له ،(4)[عليه شهودا]وأشهد  ،الطعام

وأشهد على   ،وكال الطعام ،ففعل الرجل كما أمره ،ت منهئوأشهدت عليه فقد بر 
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 ق: يخبره. (2)
 ق: الدرهم. (3)
 ق: عليه ففعل شهودا. (4)
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مينا من أمنه؛ لأنه إنما صار  ئقد بر  ؟ فقال:فهلك الطعام ،ووضعه عنده ،كيله
 من.ولو لم يفعل ذلك ض ،بعد الكيل والشهادة على ذلك

سلفه من ين ما ف وز ويعر  ،والسلف بالدراهم والدنانير :ومن غير الجامع مسألة:
 .علوموقت م لىفجائز إ ؛وإن أسلفه مثقالا حاضرا بكذا وكذا من الطعام ،ذلك

لك بكذا م من ذرهوكل د ،هذا المثقال صرفه كذا وكذا من الدراهم :وأما إن قال
نه إ :قيلف ؛-ولو ساعة :ليق- وإن أدخل في السلف خيار .فلا يجوز ؛وكذا

 يفسد.
وز المضاربة بشيء من العروض، وأما السلف فيجوز أن يسلف تجولا  مسألة:

 ،بالذهب والفضة (1)[يسلف أو] ،وأجل معلوم مسمى ،معروف نّ ثوبا بشاة بس
 إلى أجل معلوم. ،في شيء من الأنواع معلوم ،بوزن معلوم

 ،جوازه الفقهاء ى أنه قد اتفق علإلا ،وأما السلف فهو مجهول ومنه: مسألة:
 أو سنّ  ،أو كيل ،فإن كان من طعام فبوزن ،وهو أن يسلف بنوع مما هو موجود

وقبضه في مكان  ،إلى أجل معلوم ،أو بذرع من أصناف الثياب ،من الدواب
 ،إلا أن يشترط جيدا ،وه إلى الوسط مما أسلف فيهوردّ  ،فأجازوا ذلك ؛معلوم

وإنما تجوز المضاربة والسلف في  ،والمضاربة تشبه ذلك .دولجيد برأي الع (2)هلف
 الدراهم والدنانير.

فوزن له  ،فرجل أراد أن يسلف رجلا دراهم قلت له: :ومن غير الجامع مسألة:
قد أسلفتك منها خمسة دراهم في كذا  ،هنا عشرة دراهم :ثم قال له ،عشرة دراهم

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: أو لم يسلف. (1)
 في ق. وفي الأصل: فإنه. هذا (2)
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أو هي  ،ن الدين الذي قبليأو هي لك م ،وخمسة دراهم هي عليك قرض ،وكذا
هل يثبت السلف  ،عليّ  /49/أو هي لك من رأس مالك الذي  ،لك من الزكاة

 .نعم؟ قال: هذا ىعل
هذا  :ال له قثم ،ا كثيراوكان حبّ  ،وكذلك إن أراد أن يقضيه السلف قلت له:

وكذا  ،لزكاةان وكذا وكذا م ،لك كذا وكذا منه لك من السلف الذي عليّ   الحبّ 
 .نعم؟ قال: فهذا يجوز ،أو غير ذلك ،رضاوكذا ق

أسلف  وعن رجلومن جامع ابن جعفر:  :ومن جواب ابن جعفر مسألة:
 ؛ومجل معلألى إوعشرين مكوكا شعيرا  براّ، رجلا عشرين درهما بعشرين مكوكا

 فذلك جائز.
حفظ أبو العباس عن محمد بن هاشم عن محمد بن  :ومن غير الجامع مسألة:
المتسلف رجع إلى صاحب  (1)نإثم  ،سلف رجلا دراهم في رجل  محبوب
قد  ،نعم :(3)قال المسلف ،لي من كل درهم سدسا (2)ضع :قال ،الدراهم

وسألت أبا  ،ن ابن محبوب رآه منتقضاإ :قال أبو العباس ذلك. وضعت لك
 فلم يره منتقضا. ،زياد عن أمر السلف

 ،(4)نيتهمن عنده في الذي  ئيبر  ىوالمسلف نو  ،وعن رجل سلف بتمر مسألة:
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: صغ. (2)
 ق: المتسلف. (3)
 ق: بيته. (4)
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تك هذه فأسل :فقال له (،من عنده في نيته (1))وفي خ: والمسلف الذي سلف
وأربعة دراهم بجراب  ،العشرين درهما على حساب خمسة دراهم بجراب مقرب

وما  ،ربقما وصل من المقرب أخذته على حساب الم ،كتال تَركأو  ،(2)قب
 ؟ل يكون هذا سلفا تاماه ،نقص أخذته على حساب القب على هذا الحساب

 فهذا سلف فاسد. :فعلى ما وصفت
(3)و مسألة:

 ؛في رجل سلف ثلاثة أنفس في صفقة واحدةقال أبو عبد الله  
جاز ذلك  ؛أو أمر بعضهم بعضا بقبض الدراهم ،إذا وكل بعضهم بعضا :فقال

وإذا  ،فذلك جائز ؛وإن أشهد عليهم من شاء أخذ منهم بحقه .السلف وتمّ 
 فهو جائز. ؛م عن صاحبهضمن أحده

كذا   (4)لكل درهم ىوسمّ  ،في رجل أسلف سلفا بصفقة واحدة وقال مسألة:
ولم  ،الساعة عند عقدة السلف بعض الدراهم (لتلك )خ: فأعطاه لذلك ،وكذا

حتى أوفاه جميع ما عقد عليه  ،يدفع إليه بعض الدراهم إلا بعد ذلك بأيام متفرقة
من السلف ما أعطاه عند عقدة  ويتمّ  ،يجوز لا؟ قال: السلف قبل محل الأجل

السلف  /50/ ا إن كان صفقةوأمّ  .لكل درهم كذا وكذا ىإذا سمّ  ،السلف
                                                 

 ق: تسلف. (1)
 قَبَّ اللحم والتَّمْرُ إِذا يبَِسَ ونَشِفَ، وقَـبَّه يَـقُبُّه قَـباّا واقـْتـَبَّه: قَطعََه. لسان العرب: مادة )قبب(. (2)
 زيادة من ق. (3)
 درهم. ق: واحد (4)
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والسلف  ،فإن ذلك لا يجوز ؛الأجلمحل متفرقة قبل  (1)أعطاه دراهم ثمّ  ،واحدة
 فإن ذلك يجوز. ،د له عقدة السلف عند كل درهم يدفعه إليهإلا أن يجدّ  ،فاسد

ولم  ،فباع ذلك المال الرجل بدراهم ،في رجل وكل رجلا في بيع ماله الوق مسألة:
وأقضي  ،أنا أسلفك :وهو الوكيل ؛(2)فقال البائع له ،تكن الدراهم مع المشتري

ن هذا جائز لا بأس إ ؛(4)ىوقض ،فاستسلف منه ،من ثمن المال (3)هذه الدراهم
 .وز ذلكفلا يج ؛له (5)فأما إن كان الحق ،ذا كان الحق لغيرهإ

نه لأوز؛  يجلافهذا  ؛إن كان السلف وقع على أن يقضيه هذا الحق قال غيره:
 فيه شرط.

أسلف  : وعن رجل ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح مسألة:
 له الحبّ   يكيلثم ،فيزن الدراهم ،ا بدراهم إلى وقتأو باع له حبّ  ،رجلا دراهم

 :توصف فعلى ما ؟ن الدراهمفي وقت وز  من غير أن يرى الحبّ  ،بعد ذلك
هو ف ؛هول مجإلى وقت معلوم غير ،فالسلف إذا كان في شيء معلوم غير مجهول

يه إذا فة بيع قددوا عإلا أن يجدّ  ،وأما البيع فلا يثبت على شيء غائب .ثابت
 ،ليهقهما عتفامن بعد معرفتهما وا ،فأثبتاه على أنفسهما ،حضر بينهما ذلك

 الدراهم رد الدراهم إلى صاحبها.وإلا كان على الذي قبض 
                                                 

 ق: الدراهم. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 زيادة من ق.  (3)
 ق: وقضاه. (4)
 زيادة من ق.  (5)
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راب بجراهم دوعن رجل أسلف رجلا  :ومما يوجد عن موسى بن عليّ  مسألة:
ا يوم جميع (ماجمعه )خ: شيئا عن شيء جميعها صفإن لم ينق ،تَر بلعق وصرفان

خذ بهما فليأ ،فانوأخذ من البلعق والصر  ،فإن يكن التمر في بلاده ،أشهد عليه
  أعلم.نه، واللهذ مفالبلعق أولى بالأخ ؛ا أفضل في التمروإن يكن أحدهم .جميعا

 ،وكذلك إن أسلفه بدراهم قلت: : ومن جواب أبي الحسن مسألة:
وسلفه ولم يرد  أن ما رد عليه رده، فضمن بذلك المتسلف وشرط عليه المتسلف

فإن كان  :فعلى ما وصفت ؟قلت: هل يكون هذا سلفا ثابتا جائزا، عليه شيء
وانقطع كلام الشرط عن كلام  ،أو بعد عقدة السلف ،ل عقدة السلفالشرط قب

فذلك سلف  ؛أو رده عليه قبل أن يحل السلف ،ولم يرد عليه ،السلف بالسكوت
فهذا  ،بشرط صفقة السلف (1)مهلاوإن شرط الرد متصلا بك .ثابت /51/ جائز

ها شيئا، ولم أحفظ في هذه بعين ،لأن هذا الرد تدخل فيه الجهالة ؛شرط أكرهه
 والله أعلم.

وإذا  ،في الصرف ولا في السلف رنه لا خياإ وقد قيل: ومن غيره: قال: مسألة:
فقد بطلت العقدة؛ لأنه لا يقع إلا على وقوع العقدة في  ،دخل فيه الخيار

 ،لم يقع أحكامه ؛من مجلسه . وكل شرط تعلق فيه حتى يخرج أحد الفريقينالمجلس
 ما يرد عليه؛ فإن شرط أنه رد عليه ،بمنزلة الخيار (3)هو]و[ الرد  (2)وبطل شرط

وكذلك إن شرط  .وهذا لا يجوز ،فهذا ما لا يعرف متى يرد عليه وما لا يرد عليه
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: بكامه. (1)
 ق: بشرط. (2)
 زيادة من ق. (3)
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ولعله لا يرد  ،فلا يدري أيضا متى يرد عليه ،ما يرد عليه من الفاسد من النقود
ليه الفاسد من وإن شرط أن يرد ع .فهذا كله لا يجوز ؛عليه إلا بعد محل السلف

 ،لأن الفاسد غير داخل في العمل ؛فهذا يصح أيضا في الوقت في المجلس ؛النقد
فهو  ؛شرط أو لم يشرط؛ لأنه إذا وقع العقد على فاسد من النقود ،ورده ثابت
لا  (1)ةلأن العقد ؛إلا عن متاممة من الجميع من قبل محل السلف ،غير ثابت

فأما  .ى الدراهم والدنانير والنقود المعروفةوإنما تقع عل ،تنعقد على نقد فاسد
فهذا لا يقع عليه  ؛وما هو خارج من النقود ،الرصاص والحديد والصفر والشبه

 .والله أعلم بالصواب ،عقد
ن مراب جلا بجوعن الذي أسلف ر  :ومن غيره: مما يوجد عن معلا بن منير]

ك فهو من ذل انا كفم ؛وشرط عليه المتسلف ما رد عليه من الدراهم ردها ،تَر
ر بن زهوكذلك يوجد على حسب هذا عن الأ .جائز ما كان قبل محل السلف

 .محمد بن جعفر إذا كان قبل محل السلف
وعن رجل : (3)[بن محمد]ومن جواب أبي محمد عبد الله  مسألة: (2)[)رجع(

فيسلفه الدراهم ويأمره أن يشتري  ،طلب إلى رجل سلف دراهم بتمر أو بحبّ 
فإذا شرط عليه عند عقدة السلف على أن  ،ن عند ولده أو زوجتهم الحبّ 

وإذا قال له أن يشتري  ،كان السلف منتقضا  ؛تشتري من عند ولدي أو زوجتي
                                                 

 ق: العقد. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 زيادة من ق.  (3)
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لم يضره ذلك إن شاء  ؛من عند ولده أو زوجته من بعد أن عقد السلف عليه
 الله.

ا عشرة منه ؛وعن رجل يطلب إلى رجل ثلاثين درهما مسألة: وعن أبي الحسن:
عشرة منها  ؛وسلفه إياها ،فوزنها له وزنة واحدة ،وعشرة بذره ،مرتوعشرة ب ،ببرّ 

وعشرة منها بكذا وكذا  ،وعشرة بكذا وكذا مكوكا ذرة ،تَر (1)زبكذا وكذا قفي
فإذا كان له أجل  :فعلى ما وصفت ؟قلت: هل يجوز هذا السلف، امكوكا برّ 

وإن  ،إن اتفقا على نوع معروف ثبتالبر والذرة والتمر  /52/ معروف ثبت في
 فإنه يثبت. ،بنوع معروف من التمر ىإلا أن يسم ،اختلفا انتقض

ضني أقر و  ،سلفني عشرة دراهم :فقال له ،وعن رجل وصل إلى رجل مسألة:
نفعة مكل قرض جر فقد قيل:  ؟قلت: هل يجوز هذا السلف ،عشرة دراهم

 .سلفوقد فسد ال ،عةفقد جر منف ؛إن كان إنما أقرضه ليسلفهو  ،فسد
وفرضها  ،وذكرت في رجل سلف رجلا دراهم :أبي الحسن بومن جوا مسألة:

 ،ن السنة لم تدخل بعدأوهو يظن  ،عليه إلى شهر كذا وكذا من السنة المستقبلة
هل يجوز له أن يأخذ بسلفه إذا دخل الشهر من هذه  ،ا السنة قد دخلتوإذا 

فإن كان هذا الشهر الذي  :ى ما وصفتفعل ؟وله عناء ،السنة التي سلفه فيها
وإنما   ،وهي داخلة ،بها أنها مستقبلة ىوهو من السنة التي سمّ  ،لم يدخل بعد ىسمّ 

به رجونا أن يجوز له أخذ  ىفإذا دخل الشهر الذي سمّ  ،كان ذلك غلطا منه
والله أعلم  ،وتوافقا عليها وله أن يأخذ على ما اعتقد ،لأن هذا من الغلط ؛سلفه

                                                 
 ق: قفير. (1)
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فهنالك ينفسخ إذا أقر أنها  ،إلا أن يرجعا إلى الحكم ويتناقضا بالحجج ،دلبالع
 وأراد أن يأخذه في الداخلة. ،مستقبلة
هذه  :فيقول له ،رجلا عشرة دراهم (1)وذكرت في رجل يسلف وعنه: مسألة:
أم  ،قلت: سلف هذه العشرة تام كله ،ري من حبّ بجكل أربعة منها   ؛الدراهم

والدرهمان  ،فالثمانية تامة :فعلى ما وصفت ؟الدرهمين غير تامينالثمانية و  (2)تمت
 .ي لهما بشيء معروفحتى يسمّ  ،غير تامين

 .فإنه يفسد ؛إذا دخل في السلف خيار ولو ساعة وقلت: وعنه:
 :والخيار أن يقول ،إذا كان الخيار في السلف فسد ،فنعم ؟ما هذا الخيار قلت:

أو إلى كذا  ،يوم (3)[أو إلى] ،إلى يومين أسلفك كذا وكذا على أن لك الخيار
 أو نحو هذا. ،وكذا

والسلف لا يثبت إذا كان فيه خيار إلى أجل معروف ولا  ومن غيره: :(4)مسألة
 مجهول؛ لأنه إنما هو وصفه بشيء متفق عليه في كيله ووزنه إلى أجل يتفقان

ن فيه يكو  (5)أو غير ذلك مما ،ودفع المسلف وقته من السلف ،عليه /51/
 .السلف

 ابن النظر في ذلك شعرا: وقال
                                                 

 ق: يتسلف. (1)
 ق: يتم. (2)
 صل: أولى.هذا في ق. وفي الأ (3)
 زيادة من ق.  (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: ما. (5)
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 ايرت في ســــلفخــــن إعلــــم بأنــــك او 
 

ـــــــــــــه فاســـــــــــــد والحـــــــــــــق معـــــــــــــترف   فإن
إلى هاشم   ومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد مسألة: (1))رجع(  

ن إثم  ،ثم أشهد عليه ،: وعن رجل تسلف من رجل مائة درهمبن الجهم
 ؟هل يفسد ذلك عليهما ،في المجلسالمسلف  )خ: إلى( المتسلف رد الدراهم على

إذا لم يكن وقال من قال:  .فقد رأى بعض من قبلنا أن ذلك مفسد للسلف
 .فإن ذلك لا يفسد السلف ؛لذلك بينهما أساس
إذا لم يكن في عقدة السلف وقال من قال:  .قد قيل هذا ،نعمومن غيره: قال: 

م مما لو شرط في في الكلا (3)وضخ (2)ولو كان قبل ذلك ،شرط يفسد السلف
الشرط عند عقدة  في فليس يفسد السلف حتى يكون ذلك ؛السلف أفسده

 .فلالس
مثله  (4)فهم ؛وطلب ورثته حقه إلى المتسلف ،ن هلك المسلفإ وعنه: :مسألة

 يقومون مقامه.
فأما  ،كم أعطى وسئل  ولم يسمّ  ،وعن رجل سلف رجلا دراهم بطعام :(5)[ومنه]
 سلفا، إذ قد سماه ؛فهو سلف ؛(6)ينوإذا لم يب ،ن أحسنن يخبره فقد كان البياإ

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: خصوص. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: فهو. (4)
 ق: مسألة. (5)
 ق: يبن. (6)
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 ورضي به صاحبه.
 فذلك ؛ضاهمنه بأجرة وق ىفاشتر  ،وعن رجل كان له على رجل سلف مسألة:

 لا يجوز عندنا.
وسألت عن رجل  :فيما عنديوعن الأزهر بن محمد بن جعفر  مسألة:

دراهمك رددته من  يّ عل وشرط عليه المتسلف ما ردّ  ،رجلا دراهم (1)سلفأ
وما رد عليه ولم  ،فليس عندي أن هذا ينقض السلف ؟وشرط له ذلك ،عليك

وكان لكل  ،وإن لم يبدله حتى يحل السلف .فلا بأس بذلك ؛فأبدله به ،يحل
 ؛وإن لم يكن لكل درهم شيء معروف .انتقض بقدر ذلك ؛درهم شيء معروف

 .فعندي أن السلف ينتقض كله
ما ف ،سلفل الأعطاه على ما كان أص ،ن لا ينقضهإن أراد المتسلف أ وقلت:

يان اب بانقضى الذي من كت .فلا بأس بذلك عليهما ؛أعطاه بطيبة نفسه
 . الشرع

قال ] ،بغير وزن /54/ دراهم (2)فيمن أسلف رجلا ابن عبيدان: مسألة:]
ا ولم أعلم وزنها كذا كذا منّ  ،كذا أسلفتك يا فلان هذه الفضة  :المسلف للمتسلف

                                                 
 ق: سلف. (1)
 زيادة من ق.  (2)
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 ؟ قال:ويكون حلالا أم لا ،أيثبت هذا السلف ،(1)[إلى كذا وكذا ا،ا أحمر قطن
 .(2)[لا يجوز بغير وزن، والله أعلم :وأكثر القول ؛ففي ذلك اختلاف

فلوس النحاس بيجوز  ،وفي السلف : عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
لى ما أما السلف ع ؟ قال:أيكون بوزن مثل الفضة أم لا ،وإن كان يجوز ،أم لا

ة والوزن لها، وأما بفلوس بجاء به الأثر لا يكون إلا بالدراهم والدنانير المضرو 
لأن بيع الطعام بالصفر نسيئة  ؛بيعا لا سلفا (3)هيأن يسمّ  فيعجبني ،الصفر

 جائز، والله أعلم.
السلف إذا   وسألت عن : عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد مسألة

 ؟يهف نقض م لاأم هو وقت معلو  ،هل فيه النقض ،فإلى الصي ،كان بوزن معلوم
نتقض، ضاه انق وإن ،فإن تتامما على السلف تمّ  ،الصيف ليس بمعلوم الجواب:

 والله أعلم.
يجوز  ،من غير وزن ،ذهب (4)وأوالسلف إذا كان بالعدد من فضة  ومنه: مسألة:

 ؟أم لا
 نتقض، واللهضاه انق إنو  ،إلا أنهما إن تتامما تمّ  ،الاختلاف فيه كثير الجواب:

 أعلم.
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
لة: "عن الشيخ سليمان بن محمد بن هذه المسألة وردت في ق في موضع آخر؛ وهو بعد مسأ (2)

 مداد النزوي: أن السلف لا يجوز إلا..." التي تأتي بعد حين.
 ق: يسموه. (3)
 ق: و. (4)
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وعن رجل سلف رجلا كذا  عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: مسألة
رد  :وقال له ،افأعطاه القرش تامّ  ،أو ثمن ،بقرش فضة إلا ربع اوكذا مكوكا حبّ 

 ؟يجوز هذا السلف أم لا ،ذلك (1)ىوبعد مدة أعط ،أو ثمنه ،ربع القرش يّ عل
لأن السلف لا يجوز  ؛نكرون مثل هذا ولا يفعلونهن أهل الفضل يإ الجواب:

بالعدد  (2)ونحن ترخصنا ،وزنا أو كيلا ،معهم إلا بوزن معلوم في شيء معلوم
مثلا بهذا القرش الذي هو حاضر بكذا وكذا، وأما معلوم، معين  المعلوم في شيء

غير  نحن فلا أقول إلا أنه (3)وعن ترخصنا .هذا فهو خارج عن ما قاله أهل العلم
عنه، والله  ع ما ليس بحاضر ولا موجود منهيّ بيف ،وإذا كان غير ثابت ،ثابت
 أعلم.

لوس ن الفإ بعض قال: ؛والسلف من النحاس فيه اختلاف الصبحي: مسألة:
ا لف أنها السبهفعلى قول من يجيز  ،نها من العروضإ :وقال بعض .من النقود

 تكون بالوزن، والله أعلم.
ن السلف لا إ :بن محمد بن مداد النزوي /55/ مانعن الشيخ سلي مسألة

أو التمر  في صنف من الحبّ  ،بوزن معلوم ،الدنانير (4)وأيجوز إلا بالدراهم 
ولو لم تكن  ،وجائز السلف بالذهب والفضة ،ولا يجوز السلف بالعروض .معلوم

                                                 
 ق: أعطاه. (1)
 ق: ترخيصنا. (2)
 ق: ترخيصنا. (3)
 ق: و. (4)
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 ،أو التمر كل مثقال منه بكذا وكذا من الحبّ   ،إذا كان بوزن معلوم ،مضروبة
 .الله أعلمو
 وقال ابن النظر: ومن غيره:]

 وفي الــــــــــدراهم إن أســــــــــلفتها عــــــــــددا
 

 (1)[فيجتــــــز بغــــــير وزن حــــــرام حــــــين  
  ا بلا وزن، عددنير: ما تقول سيدي في السلف بالدراهم والدنامسألة: أبي نبهان 

لعدد ازه با جو فيإن  ففي قول المسلمين: ؟ قال:كما هو معاملة زماننا اليوم
وازه إلا بج قوليمن  ومنهمالقائلين بأنه لا يجوز هم الأكثرون.  اختلافا، إلا أن

 إن أتَاّه، وإلا فهو المنتقض، والله أعلم.
 مو معروف عند ق وإذا كان نوع من سائر المعادن غير الذهب والفضة، قلت له:

از جه كما بلف أنه نقدهم، حتى صار عمدة في أثمان بيوعاتهم، فهل يجوز الس
الدنانير. اهم و لدر إنه لا يكون إلا با ففي الأثر: ؟ قال:نسهبغيره من أنواع ج

 هذا كون فين تأ ويعجبنيأجازه بأنواع أخرى، إلا أن الأول هو الأكثر،  وبعض
 من الجائز، والله أعلم.

اوز جبما  وازهجوإذا النقدية هي العلة في جواز السلف؛ فلا نوسع  قلت له:
دراهم في ار كالصتى حدا وثمنا للمثمونات المعدن إلى غيره، والمباح إذا اتَّذ نق

ر، ع من الآثامواض ة فيقد تجوز في أشياء على قول، ألا وإنها مذكور  ؛ قال:المعنى
 وكفى بها عن شرح من قلّ فهمه ورقّ علمه، والله أعلم.

  

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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السلف مثل أنه أقرضه الدراهم وأشباه  (1)في الحيلة في ثبوتالتاسع  بابال

 ذلك

فقال  ،وعن رجل طلب إلى رجل سلف عشرة دراهملشرع: ومن كتاب بيان ا
بهما من عندك  يشتر أوأنا  ،أسلفني إياهما :فقال له ،ليس معي إلا درهمان :له

 ،في عشرة دراهم حتى استوفى (ستسلفهماأ)وفي خ: و  ،(2)[سلفهماتأ]ا وحبّ 
وليس  ،هذا سلف منتقض ؟ قال:ما ترى في هذا السلف ،فتعاقدا على هذا

 إلا رأس ماله إذا تعاقدا على هذا.للمسلف 
ل لى رجلب إفي رجل ط :ومن جامع ابن جعفر: وعن أبي عبد الله مسألة:

هم رافإن عندي د :فقال الطالب ،ليس عندي دراهم :فقال ،سلف دراهم
 ال:؟ قإياها ثم سلفه ،وأسلفني إياها فأخذها منه قرضا /56، /أقرضك إياها

 .ا قرض جر منفعةلأن هذ ؛أخاف أن يفسد هذا السلف
ولا يدخلنك الكبر  ،وكل قرض يجري النفع منتقض فاعلم ومن غيره:]

 .(3)[والأنف
أو  ،وعن رجل أسلف بتمر مما يوجد عن أبي علي: :ومن غير الجامع مسألة:

فقال له  ،أو أقلّ  ،فعجز من الدراهم دانق ،أو بغير ذلك من السلف ،بحبّ 
فإن   ،لم يطلبه المتسلف حتى دخل الوقتو  ،فلم يأته به ،تيك بهآأنا  :المسلف

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: أستلفهما. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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فالسلف  ؛وكانت الدراهم جملة ،كان لم يعطه النقصان حتى دخل الوقت
فنقص من ذلك  ،لكل درهم كذا وكذا ،وإن كانت الدراهم مميزة .منتقض

انتقض سلف  ؛فلم يأته به حتى دخل الوقت ،تيك بهآنا أوقال:  ،الدراهم شيء
  ذلك الدرهم.

ل عن رجو  م:بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجه ءب العلاومن جوا مسألة:
جل وأ ،ومعلوكيل م ،إذا كان بوزن معلوم ،فذلك جائز ؛سلف رجلا في الليل

 .معلوم
إلا أن يكونا أحضرا نارا  ،ن سلف الليل منتقضإ وقد قيل: ومن غيره:

ما إذا عرفا بعضهفقال من قال:  ؛ويعرفان بعضهما بعضا ،بها الدراهم (1)ناينظر 
 فهو جائز. ؛وكانا قد عرفا الدراهم بالنهار ،بعضا

 ،وجد أهلها يسلفون في الثمار ،(2)لمدينةبالما نزل  وبلغنا أن النبي  مسألة:
 .(3)«إلا كيلا معلوما إلى أجل معلوم ،من سلف في ثمرة فهو ربا» :فقال

 ثم أمر رجلا أن ،وعن رجل تسلف من رجل دراهم وعن أبي عبد الله: مسألة:
إلا أن  ،فلما أراد الوكيل أن يقبضها أبى المسلف أن يدفعها إليه ،يقبضها له

وهو على  ،(5)قضتفأما السلف فلا ين ؛(4)[همنل بفق] ،يكون الحق له عليه
                                                 

 لأصل: ينطرون.هذا في ق. وفي ا (1)
 ق: المدينة. (2)
 .14058أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، رقم:  (3)
 ق: فقيل له. (4)
 ق: ينقض. (5)
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إذا لم  ،غير ثابتة ةوأما كفالة الوكيل بالسلف فضعيف .الأول للمسلف (1)سلفتالم
 ضر الكفالة المكفول عليه بها. يح

 ،وعن رجل سلف رجلا مائة درهم في حبّ  ا يوجد عن أبي زياد:ومم مسألة:
فقال: إن هذا الدرهم  ،من الدراهم يءالأجل جاء المتسلف بدرهم رد فلما حلّ 

فعلى  ؛وإن لم يصدقه ،انتقض السلف سلفه )ع: صدقه(إن  قال: ؛مما أسلفتني
 /57/ لفوعلى المس ،المتسلف البينة أن هذا الدرهم من دراهمك التي أسلفتني

كل درهم   ،إلا أن يكون سلفه :قال ،اليمين ما يعلم أن هذا الدرهم من دراهمه
 .(2)فإنه ينتقض عنه سلف درهم سواء ؛منها بكذا وكذا

  .وذلك إذا صح أن الدرهم من دراهمه ومن غيره:
الله  ل:؟ قالّ ذا حإ أيسع المتسلف أن يعطيه هذا الحبّ  ،فإذا لم يصدقهقيل له: 

 .هو فمحكوم عليه بذلك أعلم، وأما
الذي معنا أنه إذا علم أن ذلك سلف فاسد أخبر صاحب  :قال ومن غيره:

إلا  ،الذي يسعني فيك أن أعطيك رأس مالك :فإن لم يصدقه قال له ،السلف
فإن  ،فإن رفع عليه إلى الحاكم أقر بالذي كان بينهما ،أن يلزمه ذلك في الحكم

 ،فإذا حكم بذلك ،لحاكم بأداء ذلك إليهعليه ا (3)وإلا حكم ،صدقه أو حلفه
 .إليّ  أحبّ كان   ،أداه الحاكم من ماله إذا تَادىفإن )ع: إلا( 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: المسلف. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: يحكم. (3)
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سلفتني هذه الدراهم بكذا  :فقال المتسلف ؛اختلفا (1)[هما فإن] قلت: مسألة:
البينة على  ؟ قال:سلفتك كل درهم بكذا وكذا :وقال المسلف .وكذا مبهما

ويريد أن  ،م بكذا وكذا؛ لأنهما قد تقاررا على السلفالمسلف أنه أسلفه كل دره
 .(2)وعليه البينة رأي ،يجر إلى نفسه بذلك

فوزن له  ،في رجل أسلف عشرة دراهم بجراب من تَر وقيل ومن غيره: مسألة:
أو  ،وأشهد عليه باليد ،ولم يزن له في الوقت الخمسة الباقية ،خمسة دراهم

ولو بقي قيراط لم يدفعه  ،يجوز ذلك لاال: فقال من ق ؛أسلفه ذلك وأ ،القبض
فإن دفع إليه ما بقي قبل  وقال: ،فإن ذلك لا يجوز ؛إليه في الوقت حتى افترقا

الأجل فسد  وإن لم يدفع إليه ذلك قبل محلّ  ،جاز ذلك السلف ؛الأجلمحلّ 
وإلا  ،الأجل بثلاثة أيام إذا دفع إليه ذلك قبل محلّ وقال من قال:  .السلف

 السلف، وكذلك في الحيوان وغيره من السلف. (3)بطل
ثل ز مهل يجو  ،الكسور والصوغ من وعن السلف بالذهب والفضة مسألة:

 ،معروف  شيءفي ،وفإذا كان بوزن معر  :أنه قيل ؟ قال: معيالدراهم والدنانير
 إلى أجل معروف مما يجوز فيه السلف.

ا إلا أنهم ،حضوسألته عن رجل يسلف بدراهم و عن أبي الحواري:  مسألة
على أنه  ،حتى عرف كم الدرهم الوضح من الحبّ  ا،مزيف] (4)[حضّ حسبا الوُ ]

                                                 
 في النسختين: فإنهما. (1)
 هكذا في النسختين. ولعله: برأي. (2)
 زيادة من ق.  (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: حسبا وضح إلا أنهما حسبا الوضح. (4)
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، وكان صرف الدرهم الوضح بدرهمين مزيف ،حبّ  يْ مزيف مكوكَ  (1)[لكل درهم
 ذلك جائز. ؟ فقال:فسلفه بكل درهم وضح بأربع مكائك وثلث /58/

به حس فإن ،قوعن رجل سلف رجلا ثلاثة دنانير ينقص نصف دان مسألة:
 ولم يسمّ  ،يروأشهد بهما جملة دنان ،أو جاء بدراهم صرف ونصف دانق ،صرفا

 انتقض، والله أعلم.  ؛بالدراهم
وطلب إليه أن  ،فاقتضاه له ،وسألته عن رجل عليه لرجل درهم دينا مسألة:

 ،وهما مخلوطان ،وسلفه درهما ،فاقتضاه درهما ،فوزن له درهمين ،يسلفه درهما آخر
: يجوز من قال (2)قالف ؛اختلف في ذلك ؟ قال:ز هذا السلف أم لاأيجو 

 لأن سلفه غير معروف. ؛يجوز لاوقال من قال:  .السلف
وكتب إليه أنه قد  ،فبعث إليه بدراهم ،رجل كتب إلى آخر أن يسلفه مسألة:

أما  ؟ قال:هل يثبت السلف ،فرضي الآخر بذلك وقبضها ،سلفه هذه الدراهم
فعندي  ؛، وأما في الاطمئنانة إذا تتامما على ذلك(3)يثبت عنديفلا  ؛في الحكم
 .وأحسب أنه قد قيل ذلك ،أنه يثبت
ن هذه ل تكو ه ،يءلم يتكلما بشو  ،فإذا تراضيا كل واحد بما صار إليه قلت له:

لك متاممة أن ذ بهماإذا اطمنأن قل ،في الاطمئنانة أنه يتمّ  ؟ قال: معيمتاممة
 .منهما لبعضهما بعض

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: قال. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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التي  (1)[لدراهمبا يعند]قد رضيت ما صار إليك من  فإن قال: ت له:قل
نه  إ :أنه قيل ؟ قال: معيهل تكون هذه متاممة في الحكم ،من عندك صارت إليّ 

 .القبض دإذا كان ذلك بع ،كذلك
تسلف ف ،وإن أرسل رسولا يتسلف له :قال أبو الحسن  ومن غيره:]

تفقا اوإن  .ليهويثبت ع ،على من وكلهوفعل الوكيل جائز  ،فذلك جائز ؛الرسول
ولا  ،سولدي الر  يفلم يزنها بين ،فأرسل إليه رسولا يقبضه الدراهم ،على السلف
 .ماشيئا معلو  لم يثبت ذلك إذا نقضه؛ لأنه لم يسمّ  ؛مع المتسلف

وكتب إليه   ،فأرسل إليه الدراهم ،وعن رجل كتب إلى رجل كتابا أن يسلفه دراهم
فأجاز ذلك  ؛كل درهم منها بمكوكين إلى وقت كذا وكذا  إني سلفتك :كتابا

وسلفه في  ،وذلك على قول من يرى الكتاب كلاما قد كلمه ،بعض الفقهاء
فدفع إلى الرسول  ،وإن أرسل رسولا إلى رجل يسلفه .وقد قبض ،الكتاب
فقد  ؛إني قد سلفته كل درهم منها بكذا وكذا :قل له ،(2)وقال الرسول ،الدراهم
 .لك من أجازهأجاز ذ
ن الدراهم إنما تكون عند عقدة أ وجدت في الأثر مسألة: قال: (3)[)رجع(

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .السلف في يد المتسلف، والله أعلم
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: عند الدراهم. (1)
 هكذا في ق. ولعله: للرسول. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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ولا  ،وأما الذي عليه الدين :عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد مسألة
 ىولا تَّف ،حيلة لا تجوز فهذا كله ؛فأراد من له الدين أن يسلفه ،شيء عنده

 .(1)الحيل على الله
ته ي حفظالذف ؛إن كان أراد أن يسلفه صاحب الدين الذي أسلفه قال غيره:

سلفه ي هط أنشر  ما لم يكن على ،ويستوفي منه حقه ،جائز أن يسلفه :من الأثر
 م. أعلاللهوهو حرام، و ،فلا يجوز ؛فإذا كان فيه شرط هكذا ،ليوفيه حقه

ه الحق للذي عند رجل حق، قال الذي ل /59رجل له / عبيدان: ابن مسألة:
ل يك، قاوفعليه الحق: أوفني حقي، قال الذي عليه الحق: ما عندي شيء لأ

. قال يريالذي له الحق: أنا أسلفك إن أردت أنت، وإلا تسلف من عند غ
قع منه و لسلف ن اإذا لم يك ؟ قال:الذي عليه الحق: أسلفني، أيجوز ذلك أم لا

 علم.الله أوز، ليوفيه؛ فجائز، وإن كان شرط على أن يسلفه ليوفيه؛ فلا يجو 
  

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: على الحيل. (1)
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وما لا يثبت  ،وما يثبت من ذلك ،في الأجل في السلف والبيعالعاشر  بابال

 ولا يجوز

أرأيت الرجل يسلم إلى  ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي صفرة: قلت:
أو  ،وإلى الرزق ،وإلى العطاء ،لدياسةوإلى ا ،إلى أجل الحصاد (1)طعامالالرجل في 

 )ع: هذا كله( هذه كلمة لا، ؟ قال:جاليع المتاع إلى أجل من هذه الآيب
 .فاسدة؛ لأنه لا يعرف وقت ذلك ومتى يكون

 ،أو إلى النيرجان ،المهرجان (2)إلىو أ ،أرأيت إن أسلم أو باع إلى النيروز قلت: 
هذا فاسد؛ لأنه لا  ؟ قال: الشتاءأو إلى ،أو إلى الصيف (،)وفي خ: العورجان

فإن باع إلى  قلت: .فالسلم إليه جائز ؛فإن كان النيروز والمهرجان يعرف .يعرف
هذا أيضا لا يعرف؛ لأنه يتقدم  ؟ قال:أو إلى صوم النصارى ،قدوم الحاج

(3)فإن كان ،ويتأخر
 فالبيع جائز. ؛عرف الأهلةتشيء من هذا يعرف كما  

لف  السدة فيفيمن جعل الم :جعفر: وقيل عن مسبح ومن جامع ابن مسألة:
 .تقضلا ينف ؛علفإن لم يف ،أن يجعل أجلا معلوماأحب إلّي  ؟ قال:إلى الصيف
 .ينتقضوقال من قال:  ومن غيره:

لم يكن  :وقال الآخر ،قد كان للسلف وقت أجل :إذا قال المسلف وقال: ومنه:
لم  :إذا قال المتسلف :فقال غيره من الفقهاءوأما عن  .فهو منتقض ؛له وقت

                                                 
 ق: طعام. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: ما كان. (3)
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واليمين  ،فالبينة على المسلف ؛قد جعلنا له أجلا :وقال المسلف ،يجعل له أجلا
ما   (،ن أعجز الآخر البينةإ)وفي خ:  ،البينة الآخر (1)عجزأإن  ،على المتسلف

 ؛أو تَّالفا عليه ،فإن قامت بينة بالأجل ،كان هذا السلف إلى وقت كذا وكذا
 /60/فهو  ؛وإن أقر أنه لم يكن بينهما أجل في هذا السلف ،فهو إلى أجله

 .إليّ  أحبّ وهذا الرأي  ،منتقض
لأن  ؛إن القول قول المسلف على الأجلوقد قال من قال:  ومن غيره:

والقول قول  ،ولا يقبل قوله في نقض السلف ،المتسلف يدعي نقض السلف
ذا؛ لأنهما تقاررا جميعا المسلف مع يمينه أن السلف كان له أجل إلى وقت كذا وك

وأنه إذا لم يكن له أجل  ،وقد صح أن السلف لا يكون إلا إلى أجل ،بالسلف
 ،وعليه البينة على ذلك ي،ععي أنه ليس له أجل فهو المدّ فالذي يدّ  ،انتقض

القول قول المتسلف؛ وقال من قال:  .البيع اليمين (2)ثباتإوعلى الذي يدعي 
وقال من  .وإذا لم يصح الأجل بطل السلف ،جللأنه لا يصح السلف إلا بالأ

انتقض  ؛وتَّالفاا فإن أعجز  ،عييدعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدّ قال: 
 السلف.
أرأيت إذا اختلف المسلف والمتسلف في  قلت: :من الجامع ومن غيره: مسألة:

 (3)القول ؟ قال:منهما مَن القول في ذلك قول ،فيه السلف الوقت الذي يحلّ 
                                                 

 ق: عجز. (1)
 ق: ثبات. (2)
 زيادة من ق. (3)
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 .الحق البينة بتقديم محلّ  (1)وعلى صاحب السلف :قال ،قول المتسلف
قال و  ،جلاألف لم يجعل للس :فقال الذي عليه السلف ؛أرأيت إن اختلفا قلت:

قول  لكذالقول في  ،وهو وقت كذا وكذا ،بل جعلت له الأجل :صاحب الحق
 .ةينالب والمدعي عليه ،القول قول الذي عليه الحق ؟ قال:ن منهمامَ 

أو لم  ،السلف (2)ثمن لم يدفع إلي :قال المتسلف ؛أرأيت إن اختلفا قلت له:
 ؟ قال:ن منهماالقول قول مَ  ،افترقنا عن وفاء :وقال المسلف ،يوفني الدراهم

 .القول قول صاحب السلف
 الأولى لم يقرّ لأن  ؟ قال:جواب هذه المسألة والتي قبلها (3)[لم افترق] قلت:

فهو  ؛لأن السلف إذا لم يكن له أجل ؛ا يثبت له حقاالمتسلف للمسلف بم
 ،وهذه المسألة الأخيرة اتفقا على السلف وثبتاه .وكان المدعي عليه البينة ،فاسد

فلا  ؛ويزيل بها الحق ،وادعى المتسلف على المسلف دعوى ليفسد بها السلف
 .يقبل ذلك منه إلا بالبينة

ن يجعلا أنسيا ه، و هم، بحبّ أو غير فإذا سلفه سلفا درا قلت له: )رجع( مسألة:
لذكر من ا يما تقدمفإلا بالبينة أن أجله بينهما إلى شهر معروف  /61له أجلا، /

تتامما  نه إنأ ي؟ قال: معبينهما قبل العقدة، هل يجزي ذلك ويكون سلفا ثابتا
 ضا.م منتقلحكعلى ذلك؛ فأرجو أنهما يجزيهما، وإن تناقضا؛ كان عندي في ا

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: من. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: لما فرق. (3)



 السادس والخمسون الجزء  120  قاموس الشريعة

 

 تكون أن لا ديعن ؟ قال:المتاممة تثبت منهما عند القبض أو قبلهف قلت له:
 لقبض.ايء المتاممة إلا عند القبض، أو يدوما على المتاممة إلى أن يج

محل هذا  :أو قال ،حالة عليك :(1)وقال له ،وعمن سلف رجلا دراهم مسألة:
 .إلى عشرة أيام (2)وأ ،السلف إلى غد

فهذا معنى  :فعلى ما وصفت ؟ه الصفةهل يجوز هذا السلف على هذ قلت:
لم يرها هذا  ،في يده حاضرة (3)عةقدمه دراهم على سل ،التقدمة له ىيجري مجر 

إن تتامما على ذلك بعد معاينته ذلك الذي دفع إليه  :قولنو  ،المقدم للدراهم
والله  ،وإن نقضاه انتقض ،ذلك بينهما تمّ  ،هو حال وأ ،الدراهم فيه إلى غد

وقد رفع لنا الثقة عن بعض أهل  ،(4)[أو حال]إلى غد  :في قولهوهذا  .أعلم
 ؛وإذا كان أقله الثلاث ،أقل مدة الأجل في السلف ثلاثة أيام :قالالمعرفة أنه 

 .والله أعلم ،ولم نحفظ أن السلف على ما ذكرت ،والثلاث جائز د،وكأ فالعشر
والسلف  ،ر معروففنرى أنه أجل إذا سمي من شه "،إلى عشرة أيام" :وأما قوله

 .والله أعلم بالعدل في ذلك "،إلى عشرة أيام" :فظه في قولهنحتام من غير حفظ 
فأقله ثلاثة  ،ما لم يكن السلف إلى أجل معروف وقد قيل: ومن غيره: قال:

وإنما التقدمة في البيع  ،وليس الأخذ رأس المال ،والسلف فاسد لا تتامم فيه ،أيام
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: سلفه. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: أول. (4)
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 ،فلا يكون إلا إلى أجل ؛ا، وأما إذا وقع اسم السلفإذا لم يذكرا في ذلك سلف
 .وإلا فسد السلف

 وقيل: .نه من طريق الرباإ :في السلف لغير أجل معي أنه قد قيلو  قال غيره:
 .المتام فيه المتاممة (1)يز من طريق المنتقض الذي تج

وجعل الأجل في الذرة إلى  ،وتَر دراهم بذرة وبرّ رجلا وعن رجل أسلف  مسألة:
هل  /62/ ،ولم يجعله شهرا معلوما ،(2)ظوالتمر إلى القي ،إلى الصيف والبرّ  ،الذرة

وأجاز بعضهم إذا كان إلى  .فقد رآه بعض الفقهاء منتقضا ؟ينتقض السلف
 وإلى القيض. ،وإلى صيف البرّ  ،الذرة

ي لموصلاما فأ ؛ي شهرا معروفالا يسمّ  ،وعن رجل أسلف إلى الصيف مسألة:
والله  ،ايه نقضفرون يفقد كانوا يكرهونه ولا  ؛ما نعرف من أشياخنافينقضه، وأما 

 .وقد نحب أن يجعل لذلك وقتا ،وأما البيوع فجائزة .أعلم
فأجازه  ؛إلى الصيف (3)وقد اختلفوا فيمن سلف :قال أبو الحسن ومن غيره:

 .ولم يجز آخرون .قوم
لى إطعام  وعن رجل أسلف دراهم فيمسألة: ومن بعض الجوابات: )رجع( 

؟ ا ترى فيهفم ،امطعأن يدخل ال إلى :إلا أنه قال ،شهرا معروفا ولم يسمّ  ،البذر
 ك أجلذلو  ،إلى أجل يدخل الطعام ىوقد سمّ  ،أرى أنه لا بأس بذلك قال:
 .معلوم

                                                 
 ق: تجري. (1)
 ق: القيض. (2)
 ق: يسلف. (3)
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ك رى بذلأ فلا ؛رمان إلى صلاح الفاكهة وعن رجل أسلف دراهم بزبيب وحبّ 
 أحبّ ن عام كالطاكل فيه ؤ أو ي ،الفاكهة الشهر الذي يصلح فيه ىولو سمّ  ،بأسا
 .إليّ 

 ذرة وبرّ : وعن رجل أسلف رجلا دراهم ب وعن أبي عبد الله مسألة:
لم و  ، القيضتمر إلىالو  ،إلى الصيف والبرّ  ،وجعل الأجل في الذرة إلى الذرة ،وتَر

جاز وأ ،ضانتقفقد رآه بعض الفقهاء م ؟هل ينتقض السلف ،يجعل شهرا معلوما
 .ظقيوإلى ال ،وإلى صيف البر ،دراك الذرة ضهم إذا كان إلىذلك بع

فالذي حفظنا من قول  :قال في جوابه : ومن جواب أبي الحواري
ولو تتامما  ،وله رأس ماله ،فهو فاسد؛ (1)ن السلف إذا لم يجعل له أجلاإ :الفقهاء

ي بالأجل عند قبض ثم يسمّ  ،بعد ذلك لم يجز ذلك حتى يرد الدراهم إليه
 .ولا يأخذ بها عروضا ،وليس له أن يأخذ إذا فسد السلف إلا دراهم ،دراهمال

إن أراد  (2)أن يأخذ بالدراهم دنانير لهقيل:  وقد : قال:وفي جواب منه آخر
 .(3)ةر يكما قيل دنانير مد  ،فليس له أن يأخذ إلا دراهم ؛فأما غير الدنانير ،ذلك

وبالدراهم  ،لدنانير دراهمبا /63/أن يأخذ  لهقيل:  ومن غيره: قال: وقد
 .ولا يرجعون لمثله ،ذلك ىن أخذ عروضا بدراهم فقد مضإ وقد قيل: .دنانير

وذلك إذا فسد السلف أو لم  ،ن ذلك جائز أن يأخذ به عروضاإ وقد قيل:
إذا لم يفسد كان وقال من قال:  .كل ذلك معنا واحدفقال من قال:  ؛يفسد

                                                 
 ق: أجل. (1)
 ق: دنانيرا. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: مدبرة. (3)
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وإن كان من فساد لم  ،جاز له ذلك ؛ فسادإذا أراد أخذ رأس ماله في غير ،أهون
 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .يجز له إلا رأس ماله فقط، والله أعلم

 :في المدة وقال أحمد بن النظر]
 ســلاف جــوزهوالصــيف في مــدة الأ

 
 قــــــــــــــــوم وضــــــــــــــــعفه قــــــــــــــــوم إذا اختلفــــــــــــــــوا 

ـــه   ومـــدة الصـــيف دوس الأكثـــرين ل
 

(1)[وافـــومـــدة القـــيظ عنـــد النـــاس مـــا اختر  
 

قتا ي و سمّ يفلا يجوز حتى  ؛ومن سلف إلى أياممن كتاب المصنف:  مسألة 
 .عضهمجازه بأ ؛ففيه اختلاف ،أو إلى ثمرة ،أو إلى الصيف ،معلوما إلى القيض

 .ونقضه بعضهم
(2)عل للسلم أجلايجإذا لم قال أبو سعيد: 

ولا تجوز فيه  ،فاسد مردود :فقيل ؛
 ولا يبعد ذلك. ،إن تتامما تمّ  وقيل: .المتاممة

أو  ،أو إلى الصيف ،إلى القيظ :فيقول ،وعن رجل أسلف رجلا ومنه: مسألة:
أو  ،في الأجل نثم يختلفا ،ي شهرا معلوماولا يسمّ  ،أجل الحق :يعني ،إلى الذرة

 ،الصيف (3)إلىأو  ،يكره أن يكون إلى القيظ ؟ قال:السلف تام أم لا ،يتفقان
 .وهو تامّ  ،أو إلى الذرة

ذا أمكن إ :؟ قالما ترى الصيف والقيظ والذرة ،فإن صار إلى الحاكم ه:قلت ل
 ودار المكوك. ،القيظ والصيف والذرة

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: أجل. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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 ،لدياسأو ا ،واختلفوا فيمن باع إلى الحصادومن كتاب الإشراف:  مسألة:
د ق؛ لأنه لك تمّ فإن تتامما على ذ ،هذا مجهول :قال أبو سعيد ء؛ والعطا

  .ضويجهله بع ،ويعرفه بعض ،هل في بعضويج ،يعلم في بعض الأحوال
 .فذلك جائز ؛أو صومهم ،النصارى (1)إذا باع إلى فسح :الأوزاعي قال

ان إن كو . فذلك جائز ؛إذا كان صومهم وفسحهم معروفاقال أبو سعيد: 
ع ن البيإ :هوو  قول رابع وفيه .فهو غير منتقض ؛وقد يعرف مع بعض ،مجهولا

 .بن أبي ليلىاهذا قول  ،حالّ إلى العطاء جائز؛ لأنه مال 
 .لا يبين لي هذاقال أبو سعيد: 

 ويبطل ،الالم :عنيأ ،ويكون حالا ،أنهم أرادوا أن البيع جائز : معيقال الناسخ
ال ن أقو وهو قول م ،وهذا في البيع لا في السلم ،المجهول /64/ الشرط إلى الأجل

ه بت ذكر أحبف ،هذه غير نسخةهكذا وجدته في  ،المسلمين إن كان أرادوا ذلك
 .هنا

 .بقول ابن عباسقال أبو بكر )رجع( 
بطال إ: باسبن عاأصح ما فيه من الأقاويل وأنزهها قول  ،نعمقال أبو سعيد: 

  .السلم في حائط بعينه
في تَر كيل بكيل  ،أنه أسلف إلى رجل يهودي دنانير وروينا عن النبي 

من تَر »: (2)له النبي  فقال ،من تَر حائط فلان :فقال اليهودي ،ىمسمّ 
                                                 

 ورد في هامش ق: افصح؛ بالصاد والحاء المهملتين: عيد النصارى، وهن بكسر الفاء. (1)
 زيادة من ق.  (2)
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 .(2)«ىى إلى أجل مسمّ ولكن كيل مسمّ  (،فلا)ع: فلان  (1)بنيحائط 
 .وهذا كالإجماع من أهل العلمقال أبو بكر: 
إلا  ،ولأصحابنا فيه قول آخر ثبت، وهو حسن ،(3)نعم :قال أبو سعيد 

ط في ويبطل هاهنا الشر  ،أن تأتي على الحائط آفة كان عليه يوفيه من غير ذلك
 ؛ويرجع إلى رأس ماله ،أنه يبطل السلف (4)[في هذا]وأصح ما معي  .هذا القول

ن السلف لا يثبت فيما ينقطع من أيدي الناس إ :لأن من الإجماع من قولهم
ومن  .فهذا من وجه ،إذا كان معروفا (الناس )ع: فهذا ينقطع من أيدي ،ويعدم

ويؤخذ من كل  ،ولى ما اتبعوالحق أ ،من جهة وقوع الآفة (5)لوجه آخر معلو 
 .بأحسنه (6)قول

؟ يجوز أم لا ،أو إلى الصيف ،والسلف إلى القيض الصبحي: مسألة:)رجع( 
لا  وقول: .مدة يثبتان للسلف أجلا (7)ظوالقي ،ن الصيف مدةإ قال: قول:

 الأشهر، والله أعلم.ة ن المدإو  ،يثبتانه
                                                 

 ق: لين. (1)
لُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرَِجُل  مِنَ الْيـَهُودِ دَنَانِيَر في تََرْ  مُسَماى أَسْلَفَ رَسُو »أخرجه بلفظ:  (2)

؟ قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ: إِلَى أَجَل  مُسَماى، فَـقَالَ الْيـَهُودِيُّ: مِنْ تََرِْ حَائِطِ بَنِي فُلَان 
، فَلَا  أمََّا مِنْ تََرِْ حَائِطِ   .7496أبو يعلى في مسنده رقم: « بَنِي فُلَان 

 زيادة من ق.  (3)
 زيادة من ق.  (4)
 ق: معلوم. (5)
 زيادة من ق.  (6)
 ق: والقيض. (7)
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سلف ال الموإذا ق : عن الشيخ علي بن مسعود المحمودي مسألة
 رّ ب حبّ  ؛بّ أعطيتك هذه الدراهم في كذا وكذا جريا من الح :للمتسلف منه

في  ىتي تبقال أو في شيء من البذور ،أو في كذا جريا من تَر معروف ،معروف
 ،لأشهرأو ا ،يامإلى أجل اتفقا عليه من الأ ،في كيل معروف منه ،أيدي الناس

كر أن  ذ لمسلف ن اولو لم يكن م ،لفهو جائز وحلا ؛أو السنين بعد وزن الدراهم
  .أو التمر كل درهم في كذا من الحبّ 

 ،وعند عقد السلف أعلمه بوزنها ،إن وزنها المسلف على غير حضرة المتسلفو 
لا  /65/ فعلى حكم الاطمئنانة ؛إذا وثق المتسلف بالسلف ،وصدقه على ذلك

عددا من غير وزن يضيق؛ لأنه يوجد في آثار المسلمين إجازة السلف بالدراهم 
وإن كل درهم في   ،أن توزن الدراهم عند مقاطعتهما بالسلفيعجبني  وأنا ،لها

وإن نسي أن  ،كذا من الجنس الذي يوقعان فيه السلف مع معرفة مدة السلف
أو أيام  ،وأعلمه بوزنها بعد ما عقد السلف بيوم ،يعلمه وزنها عند عقد السلف

فلا  ،سلمين السلف بالدراهم عددا بلا وزنفعلى قول من أجاز من الم ؛اهوأتَّ 
وأما على قول من لا يجيز السلف بالدراهم إلا بوزن لها  .جائز (1)[نهأغير ]أقول 

 فلا يجوز معه ما ذكرت، والله أعلم. ؛عند السلف
وقبضه المسلف  ،وفي السلف إذا وزنه من عليه السلف الصبحي: مسألة:

وإن كان قد جاء فيه  ،من الجوازفلا يعدم هذا  ؛المتسلف على التصديق
وكذلك من سلف على قطن أبيض  .وكذلك كلما كاله المتسلف ،الاختلاف

 ،فلا أحفظ هذه المسألة بعينها ؛فأخرجه منه المسلف ،ورأى فيه أحمر ،فاستوفاه
                                                 

 ق: إنه غير. (1)
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نه لا يعدم من الجواز إذا طابت نفس إ :على غيرها (1)اولكن أقول فيها قياس
 والله أعلم. ،حوطوإن رده فهو أ ،المتسلف
أخذ  أو ،همال أو ثبته في ،وإذا كتب السلف بِط من يجوز خطه ومنه: مسألة:

يجوز  لا ؟ قال:لالاأيكون حراما أم ح ،يمهغر وأوفى المتسلف  ،الأجل لّ حو  ،رهنا
ه يحرم حفظ أنأ فلا ،ولا الإثبات فيه، وأما حرام ذلك ،الرهن قبل محل السلف

 السلف، والله أعلم.
  مثللرجل فيأيجوز أن يسلف ا ،وما تقول في السلفابن عبيدان:  مسألة:

 ؟و ذرعأزن على صفة معروفة بو  ،والأحجار ،والجذوع ،والأبواب ،الأخشاب
 ذلك زييجوالذي  ،في ذلك اختلاف على ما حفظته من آثار المسلمين قال:

واب لأبوكذلك الأخشاب وا ،وعرض معلوم ،تكون الجذوع على طول معلوم
 والله أعلم. ،حجاروالأ

  

                                                 
 ق: قياس. (1)
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وفي المكيال وغير  ،في شرط قبض السلف من موضعالحادي عشر  بابال

  ذلك من شروطه

لا سلف رجأوسأله سائل وأنا معه عن رجل ومن كتاب بيان الشرع:  /66/
 منه في قبضيهل يجوز له أن  ،وشرط عليه عند القبض في موضع معروف ،سلفا

كذلك و  :قال .اذلك إلا حيث شرطا بينهميجوز له  لا؟ قال: غير ذلك الموضع
 كيال.الم لم يجز أن يكتال منه إلا بذلك ؛إذا شرط عليه بمكيال معروف

 ؟ قال:الكري في حمله (1)في رجل أسلف وشرطومن جامع ابن جعفر:  مسألة:
 فإن السلف فاسد.

وإن أسلفه وشرط على  :قال أبو الحسن  ومن غيره: :(2)مسألة
ولا يجوز إذا كان  ،لأن ذلك زيادة على الحق ؛فالسلف فاسد ؛المتسلف حمله إليه

 ؛فيه (3)سلفأوإن أسلفه وشرط القبض من بلده الذي  .الشرط في نفس السلف
 .فإن الشرط يختلف فيه

فليقبض من بلاد  ؛وإذا سلف الرجل رجلا وهو يعرف بلاده :(4)[ومنه])رجع( 
نه إن لم يكن في السلف إ :يوعن أبي عل ا.شرطا  اإلا أن يكونا شرط ،المتسلف

                                                 
 ق: شرطا. (1)
 زيادة من ق. (2)
 ق: سلف. (3)
 زيادة من ق، وفي الأصل بياض بمقدار كلمة. (4)
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وكذلك . من أهل البلاد (1)إذا كانا ،أوفاه حقه حيث أعطاه ؛شرط في القبض
المكان الذي يقبض  ولم يسمّ  ،في الذي سلف في طعام :عن أبي عبد الله أيضا

 المتسلف. وعلى المسلف أن يقبض من بلد ،السلف تامّ  ؛ قال:فيه
لسلف ن اإ ؛ضلم يشرط موضع القبإذا وقد قال من قال:  ومن غيره: قال:

ال وق .فعقدة السل الواجبة إن القبض حيث وقعتوقال من قال:  .منتقض
 .من بلاد المتسلفوقال من قال:  .في بلاد المسلفمن قال: 

قعت و يث حكان القبض معنا   ؛وإذا كان المسلف والمتسلف من بلاد واحدة
 .العقدة في البلد

  ؛(2)كن العقدة في أحد البلدينتولم  ،لمتسلفإذا كان بلد المسلف غير بلد او 
 .كان القبض في بلد المتسلف

والقبض عندنا من  ،(3)[وإن كان في بلد المسلف كان القبض في بلد المتسلف]
 .بلد المتسلف

إن كان و  ،اكمالح أوفاه حقه عند ؛فإن كانا عند الحاكم ،فإن اختلفا في البلد
لا أن إ ،لبلدن احيث شاء المتسلف م ،لدكان ذلك في الب  ؛ذلك عند غير الحاكم
ه  يكن عليلم ؛في حمله إلى الحاكم ضرر من الكري /67/ يكون على المتسلف

 .وكان قبض السلف عليه حيث شاء من بلده ،ذلك
                                                 

 .ق: كان (1)
 ق: البلدتين. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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ن سلف أيه الفإن للذي عل ؛أسلفه في طعام قبضه في بلده نإ وقيل: ومنه:
 وهو رأينا. ،يعطيه حيث شاء من ذلك البلد

وإن  ،ن يحمله له إلى بلدهأ وله شرط ،وعن رجل له على رجل سلف :مسألة
ثم رجع يطلب   منه،واستوفى ،صاحب الحق أخذ حقه من قرية الذي عليه الحق

إن حدث بالطعام حدث قبل أن  ،ن اشترط عليه حين قبض منهإأرأيت  ،الكري
هل يرجع عليه  ،فحدث في الطعام حدث ،فهو من مالك ،أصل به إلى بلدي

أن  ؛من قرية المطلوب (1)نه إن أخذ حقهإ :قال موسى :قال أبو الوليد ؟بحقه
فليس  ؛ن قبضه من قرية المطلوبإ :وقال غير موسى .على المطلوب حملانه
 . على المطلوب حملان

صل أل أن ن شرط عليه إن حدث بالطعام حدث قبإفما تقول أنت  قلت له:
ام لطعباإن حدث  ؟ قال:حدثفحدث بالطعام  ،به إلى بلدي فهو من مالك

 .فهو من مال المسلف ؛حدث
 .لفهو على المتس ؟ قال:على من هو ،فالكري على قول موسى قلت:

بو أقال و  .لأن الكري قد وجب نعم؛؟ قال: وإن وجدت بالطعام حدث :قال
ال فق ،هاحبصثم دعاه  ،إن كان المسلف شرط أن يقبض حقه من بلده :الوليد

 ثم ،سلفلمتفخرج فقبض حقه في أرض ا ، في أرضيمنّي  تعال فاقبض حقك :له
 .ئر بوقد  ،فلا حملان على المتسلف ؛طلب إلى المتسلف أن يحمله له

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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 ،"ه لكحملوأنا أ ،قبض مني حقك من أرضي"ا :أرأيت إن قال المتسلف قلت:
 ذا قبضه فيإلانه ذ حمليس عليه حينئ :قال أبو الوليد ؟ا قبضه كره أن يحملهفلمّ 

 أرضه.
 ،بلده قبض فيوشرط عليهم ال ،وعن رجل سلف قوماعن أبي الحواري:  مسألة

تحمل  له كماحماو  ،إليك قبض منا الحبّ ا :فلما وصل إليهم إلى بلدهم قالوا له
هم أن علي /68/ فلا يكون القبض إلا حيث شرط :فعلى ما وصفت ؟كحبّ 

ا إلى ن يخرجو أ كان عليهم  ؛وحمله إلى بلده ،فإن قبضه من بلدهم ،يكون القبض
، ويكيلوه  بلدهفيلا ، ولا يجوز القبض إأو يأمروا من يكيله عليه في بلده ،بلده

 عليه في بلده.
 ؟يقرضهفه و على شرط أنه يسل ،رجل يستعمل الرجل في مال بسهم مسألة عن

 .وله رأس ماله ،ن السلف والقرض فاسدإ
 .نعم؟ قال: وفساد القرض أن يأخذ مثل ما سلم قلت له:

ن قبل يز ميجه ورأيت لا، ؟ قال:هل يجوز ذلك ،فإن أخذ دون ما سلم ت له:قل
 .المقترض أنه ليس له أن يسلم دون ما قبض

يجيزه  ته لارأيو  لا، ؟ قال:هل يجوز له ،فإن أخذ المقترض أفضل ما سلم قلت:
اب ن كتملذي انقضى ا .من قبل المقرض أنه ليس له أن يأخذ إلا مثل ما سلم

 .بيان الشرع
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وذكرت في رجل  :من جواب الإمام أفلح بن عبد الوهاب المغربي مسألة
هل يحكم عليه  ،فلقيه بمكة فلزمه ،(1)رتأو دراهما بتيه ،سلف رجلا طعاما

 ؟الحاكم بالغرم
ي أسلفه ع الذلموضاإلا في  ،ما الطعام فلا يحكم عليه الحاكم بالغرمأ الجواب:

لقيه،  نه حيثماره يحكم عليه بأخذ دين ،وأما الدنانير فهو مخالف للطعام .فيه
 والله أعلم.

ولم  ،اوافي يناردعليه  فردّ  ،وعن رجل أسلف رجلا دينارا ناقصا ومنه: مسألة:
 ؟أيجوز أخذه أم لا ،يكن بينهما شرط ولا استثناء

ة، ط من زيادا اشتر فيم وإنما الربا ،فلا بأس به ؛إذا لم يكن بينهما شرط الجواب:
 والله أعلم.

ن الشرط في إ :-فيما أرجو- عن الفقيه مهنا بن خلفان البوسعيدي سألةم]
وإذا ثبت بطلانه فللمسلف دراهمه، والله  ،السلف من موضع معين مما يبطله

 .(2)[أعلم
 ،عن السلف إذا شرط فيه القبض من موضع معروف :الزاملي (3)عن مسألة

لد المسلف أم هل يكون القبض من ب ،وإذا لم يكن شرط ،هل ينتقض السلف
القول الذي ولكن  ،أرى في مثل هذا يجري الاختلاف ؟ قال:من بلد المتسلف

ويعجبني  .فهو منتقض ؛إذا شرط قبض السلف من موضع معروف :يعجبني
                                                 

 في الأصل: بتيهوث. وفي ق: بتيهوت.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 زيادة من ق.  (3)
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وإن كان  ،مكن قبضهأ: إن قبض السلف حيث عقد السلف إذا قول من قال
الذي يعجبنا  فهذا ،فالقبض يكون من بلد المتسلف ،عقد حيث لا يمكن قبضه

 .والله أعلم ،مما جاء فيه الاختلاف
 وقد قال الشيخ أحمد بن النظر: ومن غيره:]

 ومــن بــلاد الــذي أســلفت تقــبض مــا
 

 يجــــترفو أســــلفت مــــن كــــل مــــا يأتي  
 وقيــــل إن لم يســـــم القــــبض مـــــن بلـــــد 

 
 وافــــتر قفالســــلم نقــــض وللأقــــوام مــــا ا 

 الكــــراء لــــه ىن سمـّـــإويفســــد الســــلم  
 

ــــــد أجــــــو   ــــــشــــــرط إلى بل  (1)[فُ ذُ ازه قُ
 :يعقال الربو ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي صفرة:  /69/ مسألة: 

روضا عبعت  وإذا .رهنا خذتأولا  ،فخذ بذلك كفيلا ،سلفت إلى الرجلأإذا 
 .فخذ الرهن والكفيل

ضربا و  ،وماعلموأجلا  ،أرأيت رجلا أسلم إلى رجل في طعام كيلا معلوما قلت:
 .ميفسد السل ؟ قال:المكان الذي يوفيه فيهولم يشترط  ،معلوما
؟ سطو و أجيد أ ،ضرب هو ولم يصف الطعام أيّ  ،فإن اشترط المكان قلت:
 .يفسد السلم قال:

إذا لم يشترط المكان الذي يوفيه فيه  ؟ قال:لم أفسدته في هذين الوجهين قلت:
 ،أو في مكان كذا وكذا ،أوفني في أهلي :(2)لأن صاحب الحق يقول ؛فسد

 .أوفيك في مكان آخر :ويقول صاحب الطعام
 .يضاأذلك  يجوز لا؟ قال: فإن اصطلحا على أن يوفيه في مكان واحد قلت:

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
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)وفي خ: غير مكان  ،الأصل وقع على غير أصل معلوم (1)نلأ ؟ قال:لم قلت:
  (.معلوم

 ؛يه فيهوفّ لذي يكان اإن لم يشترط الم :قال بعض الفقهاء وقد :قال أبو الحواري
 ،سلفليه العذي في بلد ال القضاءويكون  ،لسلم جائز إذا كان له أجل معلومفا

 .إلا أن يصطلحا على موضع
كان   إن :؟ قالفلم لا يجعله في المكان الذي أسلمه فيه قلت: ومن الكتاب:

يها، فيه ن يوفّ ي له أبغين ،أو في جزيرة من الجزائر ،أسلمه إليه في سفينة في البحر
 .ثم إذا اشترط مكانا فسده(، )وفي خ: أن يوفيّ

 ءديوالرّ  دلجيّ ين اما بلأن  ؟ قال:لم أفسدته ،فإن لم يشترط ضربا معلوما قلت:
 ؟هذا يعطيه فأيّ  ،والوسط متفاوت

إذا لم يشترط المسلف القبض من قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل:  ومن غيره:
القبض في  ويكون ،ثابتومعي أنه قد قيل:  .ن هذا منتقضإ ؛موضع معروف

 وقيل: .ويكون القبض في بلد المتسلف ،نه يكون ثابتاإ وقيل: .بلد المسلف
ولعل أكثر ما يذهب إليه على معنى ما عرفنا من  .يكون حيث وقع السلف

وإن  ،لأن ذلك هو المتعارف ؛ثبت السلف أن يجعل القبض في بلد المتسلف
 /70/ ؛شرطا في قبضه (2)وااتفقا أن يكون القبض في بلد من البلدان إذا لم يكون

فيصير إليه أكثر  ،إلا أن يكون فيه جر منفعة للمسلف ، لي في ذلك فسادبِن لم يَ 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: لأنه. (1)
 هكذا في النسختين. ولعله: يكن. (2)



 السادس والخمسون الجزء  135  قاموس الشريعة

 

 ،في شيء معروف من الحبوب (1)سلفهأوأما إذا  .ذلكفلا يعجبني  ،من حقه
من أي صنف من تلك  فلم يسمّ  ،والتمر الذرة والبرّ  :مثل ،إلا أنه صنوف مختلفة

أن بعضا يذهب إلى  ومعيضا ينقض السلف على حال، أن بعفمعي  ؛الصنوف
 ،أن بعضا يذهب إلى إثباته ومعي .وإن تتامما على شيء تمّ  ،(2)نقضه إن تناقضا

 .ويجعل له في الحكم من ذلك الوسط إن اختلفا
 ،علومامجلا وأ ،وكيلا معلوماا، أرأيت إن اشترطا جيد قلت: ومن الكتاب:

 .عمن؟ قال: هل يجوز ذلك ،لكوفةيه إياه باواشترط عليه أن يوفّ 
بل  :عامه الطل وقال الذي ،أعطيك في منزلي :فإن الذي عليه الطعام قال قلت:

 ثحي (أن يعطيه )وفي خ: ،للذي عليه الطعام أن يقبضه ؛ قال:أقبضه في منزلي
 .افله أين ما شاء منه ،شاء من الكوفة؛ لأنه قد اشترط الكوفة

 ؟ قال:(3)وراشمن طعام  :غير أنه قال ،رط كلهأرأيت إن اشترط هذا الش قلت:
 .هذا كله فاسد

أيخرج  أدري  لاومن قبل أني ،في أيدي الناس ىهذا لا يبقلأن  ؟ قال:لم قلت:
 ؟شيئا أم لا

واشترط من ثمرة أرض  ،(4)سلفهأإن كان أراد أنه قال أبو سعيد:  ومن غيره:
ن السلف منتقض على إ فمعي أنه قد قيل: ؛أو من طعام أرض معروفة ،معروفة

                                                 
 ق: سلفه. (1)
 لأصل: يتناقضا.هذا في ق. وفي ا (2)
 ق: سورا. (3)
 ق: سلفه. (4)
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إلا أن يكون الأرض التي يشترط من طعامها لا ينفذ طعامها من أيدي  ،حال
بطل  ؛وإن كانت على غير هذه الصفة .ولا يمكن ذلك في التعارف ،الناس

ويعطيه من طعام تلك الأرض ما  ،يثبت السلفومعي أنه قد قيل:  .السلف
 ؛فإذا أتت حالة لا يدرك ذلك الطعام ،يه منهوعليه أن يوفّ  ،بقي وأدرك ما يدعيه

أنه يخرج أنه ولو أعدم طعام تلك  ومعي .وكان له رأس ماله ،بطل السلف
 .لأن الطعام معروف ؛يه طعاما من غيرهاويوفّ  ،الأرض أنه لا ينتقض السلف

م طعا ن أيّ معطني أ :غير أنه قال ،فإن اشترط هذا كله قلت: ومن الكتاب:
 ا صح استثناءإذ نعم،؟ قال: هل يفسد هذا السلم /71/ ،شئت غير طعام شورا

 ؟ألا ترى أنه قد جعل إليه ،ما ذكرت
 .طعام شاء قد اشترط أن يعطيه من أيّ لأنه  ؟ قال:لم قلت:
 ؟ قال:هل يفسد السلم ،كله  قأرأيت إن اشترط أن يعطيه من طعام العرا قلت:

في  ىط طعاما لا يبقفقد اشتر  ؛ائأو ردي ،أو وسطا ،دا؛ لأنه إذا اشترط جيّ لا
 ىفهذا يعلم أنه يبق ؛وإذا اشترط طعام العراق كله .فسد السلف ،الناس (1)يأيد

 .في أيد الناس
ذا دري هيلا  يفسد السلم؛ لأنه ؟ قال:داأرأيت لو اشترط طعاما جيّ  قلت:

 ؟ لا أو يكون جيدا
لا إ ،امن الطعمواستثناؤه عندي  ،القول ىقد مضقال أبو سعيد:  ومن غيره:

 ى يبقلاا إذا كان مم ،فهو عندي أوسع من شرطه بطعام معروف ؛طعام موضع
 .القول فيه ىوقد مض ،في أيدي الناس

                                                 
 ق: أيد. (1)
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في ])خ: اة في جابرية وإن أسلف الدراهم في ذرة مسمّ ومن جامع ابن جعفر: 
إلا أن  ،قطعة كذا وكذا فهو جائز (2)من أو قال من قال: ،أو غيرها ،(1)([جنورة

حتى يكون في تلك القطعة وقال من قال:  .فله رأس ماله ؛آفة تصيب القطعة
 .ثم يقضيه ،الثمرة مرة أخرى (3)كتلمثل 

طعة من ق عطيهواشترط أن ي ،في رجل أسلف رجلا بحبّ  :أيضا وعن أبي عليّ 
ض من قبيأن  هل يجوز لصاحب الحبّ  ،هافات حبّ  فلما داس الحبّ  ،فلانة

 .بأس فأرجو أن لا يكون ؟تلك القطعة ىسو 
 .رة أخرىمن ثمف ،رةفإن فاتت تلك الثم ،لا يجوز إلا أن يقبض منها وقال غيره:

فله  ؛بآفة الحبّ  إن فات ذلكوقال من قال:  .إليّ  حبّ أ أبي علي في هذا يورأ
 .رأس ماله

ثمرة معروفة من هذه  فإن كان حدّ  ،أما في القطعة وثمرة القطعة ومن غيره: قال:
وإن  ،فله رأس ماله ؛ه منهاولم يوفّ  ،ففاتت هذه الثمرة ،طعةفي هذه الق التي الثمرة
فله أن يأخذ من ثمرة أخرى من تلك  ؛ففاتت هذه الثمرة ،ثمرة معروفة دّ لم يح

وما بقيت  ،فله رأس ماله ؛ت القطعةحتاجفا ،فإن أتت على القطعة آفة .القطعة
إن السلف في وقال من قال:  .وله ذلك من ثمرة القطعة ،القطعة فالسلف ثابت

وذلك شيء  ،الناس /72/ لأن ثمرة تلك القطعة لا تبقي في أيدي ؛هذا منتقض
 ؛في أيدي الناس ىفإن وقع السلف على ما لا يبق .يفوت من أيدي الناس

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: ذلك. (3)
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 :ومن وجه آخر .وله رأس ماله ،تلفت القطعة أو لم تتلف ،فالسلف فيه منتقض
فيكون السلف على غير  ؛عليها وإعدامها بآفة تأتي ،نه لا يأمن زوال القطعةإ

والله  ،والسلف فيه غير تام ،فيدخل في ذلك العذر ،شيء هو منه على ثقة
 (2)فإنه ثابت؛ لأنه إنما هو ،من الذرة (1) الجابريوأما السلف في حبّ . أعلم

 ،والسلف فيه ثابت ،وهو من الحبوب الموجودة المدروكة في أيدي الناس ،حلاه
 .هكذا عرفنا

 وقال ابن النظر: ه:ومن غير ]
 ناحيـــة ن هـــو سمـــاه حـــبّ إكـــذاك 

 
 فاجتاحهـــــــــــا مطـــــــــــر أو مســـــــــــها ســـــــــــحف 

 ناحيـــــة فجــــائز أخـــــذه مـــــن حـــــبّ  
 

ـــــــذي حـــــــدها إن مســـــــها    فجحـــــــغـــــــير ال
 وبعضــــهم قــــال رأس المــــال مرتجــــع 

 
 (3)[ومنعطـــــــف علـــــــى المســـــــلف إن فاتـــــــت 

وشرط هذا  ،وشرط عليه الكيل بها ،وعن رجل تسلف من قرية أخرى مسألة: 
 .لا بأس به :قال عمر بن المفضل ؛ووكله يكيل ويبعث به ،إليه (4)ه الحملانعلي

 .هو قول :قال ،فأخبرته بقول عمر ،لا :وقال الأزهر
                                                 

 ق: جابري. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 زيادة من ق. (3)
الِحمْل: ما حمُِل، والجمع أَحمال، وحَملَه على الدابةّ يَحْمِله حَمْلاا، والحمُْلان: ما يُحْمَل عليه من  (4)

وابّ في الهبَِة خاصّة ... ابن سيده: وقيل: الحمَْل: ما كان في بطَْن  أوَ على رأْس شجرة، الدَّ 
وجمعه أَحمال، والِحمْل )بالكسر(: ما حمُِل على ظهر أوَ رأْس؛ قال: وهذا هو المعروف في 
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 ئ.بر  قد :فإنه يقول ،قول عمرقال من قال:  ؟فإن هلك قبل أن يصل قلت:
 شرطو  ،أنه أجاز من سلف وشرط عليه أن يقبض وذكر الشيخ عن موسى

 :عنيي ،راهمأسلف بطعام ود :وقالوا ،وكره ذلك غير موسى .الحملانعليه 
 الكراء.
ثم زيد  ،وضعته الولاة من قبل ،وعن قوم تسلفوا بمكوك كانوا يتبايعون به مسألة:
فإن كان  ،قريب من نصف سدس وخمس السدس (،المكيال )خ: كئفي المكا

 ؛صاعاك عمان على الصاع وسماه ئالسلف يوم كان من قبل الإمام غسان مكا
وإن كان من بعد ذلك فهو  ،بالمكوك الذي كان الناس يتبايعون به اءفالقض

يحضرهما  (1)أو مكوك ،إلا أن يتسلف بمكوك يعرفانه أنه مكوك فلان ،بالصاع
فهو  ؛ياهوإن لم يكونا سمّ  ،فإن كان كذلك فهو به ،ياهوإن لم يسمّ  ،ا بعينهمدّ 

 .بالصاع
 لسلف.المكوك الذي كان يوم انه يكون على إ وقد قيل: ومن غيره:

 يجوز هل ،ضهفي السلف إذا شرط قب وقلت: :ومن جواب لأبي سعيد مسألة:
 :ا وصفتمفعلى  ؟لا يجوز إلا حيث شرط قبضهأم  آخر،أن يأخذه من بلاد 

م في ذلك ولا نعل ،إلا حيث شرطه /73/فليس له أن يأخذ على هذه الصفة 
كذا ه ،لبلدالك ذون قبض السلف إلا في إذا وقع الشرط في بلد أن يك ،اختلافا

 والله أعلم بالصواب. ،عرفنا
                                                                                                                   

ل؛ اللغة، وكذلك قال بعض اللغويّين: ما كان لازماا للشيء فهو حَمْل، وما كان بائناا فهو حِمْ 
 قال: وجمع الِحمْل أَحمال وحُموُل، عن سيبويه وجمع الحمَْلِ حِمال. لسان العرب: مادة )حمل(.

 ق: بمكوك. (1)
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عة ن قطماشترط المسلف أن يعطيه  ،وعن رجل أسلف رجلا دراهم مسألة:
 ن يقبضأق هل يجوز لصاحب الح ،هافلما داس تلك القطعة وفات حبّ  ،فلانة

 .بأس به رجو أن لا يكونأف ؟تلك القطعة ىمن سو 
ن إيخرج في معاني قول أصحابنا في هذه المسألة:  (1)قد أنه قال أبو سعيد: معي

])خ: هذا السلف منتقض؛ لأنه سلف وقع في شيء يمكن عدمه وانقطاعه في 
وفيما هو  ،السلف فيما لا ينقطع من أيدي الناس (3)اإنم ،أيدي الناس (2)([من

ه إن تتامما وأعطا انهمإ :وفي بعض القول .موجود في أكثر عادات الناس معهم
وليس  ،جاز ذلك متى أثمرت ؛هذه الثمرة بعينها ولم يكن حدّ  ،بسلفه من ثمرتها

من  (4)دن السلف ثابت إذا لم يحإ :وفي بعض القول .له أن يأخذ من غير ثمرتها
نه إن أخذ من إ :وأرجو أن في بعض القول .ثمرة معروفة فيها ألا يأخذ من ثمرتها

وحسن في ثمرة  ،ا ثبت هذا الاختلافوإذ ،جاز ؛واتفقا على ذلك ،غير ثمرتها
وإذا لم  .لم يبعد عندي أن يثبت مثل هذا في ثمرة محدودة ؛هذا المحدود من المال

لا يحسن في الثمرة المبهمة غير المحدودة ألم يبعد  ؛يحسن في الثمرة المحدودة منه
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .عندي

  

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: وأما. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: يجد. (4)
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حد فأمره أن يتسلف عليه أو أمر من فيمن عليه دين لأالثاني عشر  بابال

 ويستوفي حقه من عنده (2)ضقترأو ي عليه (1)يشتري

: وعن رجل عليه ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحسن 
أو  ،ا إلى أجلحبّ  عليّ  هاذهب إلى فلان فاشتر من عند :فقال له ،لرجل دين

 ،ن وباع له الحبّ فلا فذهب هذا إلى ،(3)ضبواق تسلف من عنده عليّ  :قال له
 :فعلى ما وصفت ؟قلت: هل يجوز هذا على هذه الصفة ى،أو تسلف واقتض

أن  /74/ فإن كان صاحب الدين تسلف من عند فلان الذي أرسله على
فدفع إليه الدراهم  ،فيرجع إليه ،وعليه عقدة السلف ،السلف على الذي أرسله

وإن   .ه إن أراد ذلكلم يقبضه إياها من حق ؛حتى يقبضها على عقدة السلف
 ،فهو أوكد ؛فإن رجع أعلمه بذلك ،كانت عقدة السلف على الذي له الدين

 ،اوإن كان دينه عليه حبّ  .وهذا في الدراهم ،جاز ذلك ؛وإن اقتضاها كما أمره
فلابد له أن يأمر له من يكيل عليه  ؛ا من عند فلان ويقبضهوأمره يشتري حبّ 

له أن يأمر  :ونقول ،وكيلة القضاء ،يلة الشراءك  :ولابد من كيلتين ،بعد الشراء
 .من يكيل عليه القضاء بعد أن يكتال المشتري الشراء

وترك الذي  ،فرجع المسلف يطالبه الذي يتسلف ،فإن كان ذلك جائزا قلت:
فإن كان  :فعلى ما وصفت ؟قلت: هل يلزم المتسلف له حقه ،أرسل إليه

                                                 
 ق: شترى. (1)
 ق: يعترض. (2)
 ق: واقتض. (3)
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 .وهو غارم ،المطالبة للمسلف إليهف ؛الرسول هو الذي عقد السلف على نفسه
وإنما  ،منه شيء أنا يّ وليس عل ،إنما السلف على فلان :وإن كان قال للمسلف

فقبضها المرسل  ،رض له السلف على فلانفأو  ،ذلك ىفسلفه عل ،أنا رسول
وإن كانت  .فليس على الرسول شيء ،على ما فرضها المتسلف بيد الرسول

وأقر  ،ثم جمع الرسول بين المسلف وبين المرسل ،العقدة على الرسول للمتسلف
نه لا إ :كان الرسول قال للمسلف  قد )خ: إن(و  ،المتسلف بأن السلف عليه

وعلى ذلك سلفه  ،وإنما هذا السلف على فلان ،يضمن من هذا السلف له شيئا
فليس على الرسول شيء  ؛وأقر المرسل أن السلف عليه ،ثم جمع بينهما ،المسلف

عقدها  ،والعقدة على الرسول ،أو يموت المرسل ،لا أن ينكر المرسلإ ،من ذلك
يحلق و  ،فالرسول غارم للمسلف ؛ولم يقر له المرسل ولا لقيه حتى مات ،المسلف
وإن كان الرسول عقد السلف على نفسه ولم  .الرسول مال المرسل (يلحق)ع: و 

لك بهذا وليس أنا بضامن  /75، /ن السلف على فلان دونيإ :يقل للمسلف
 ؛وسكتا على ذلك ،أرسلني فلان أتسلف عليه وسلفه :وإنما قال ،السلف

 .والله أعلم بالصواب ،ويلحق الرسول المرسل، فالسلف على الرسول المتسلف
أو تسلفه كذا  ،أرسلني فلان أن تقرضه كذا وكذا درهما :وعن رجل قال لرجل

فالجواب في  ؟الرسولورجع هذا يطالب  ،غاب وأثم هلك المرسل  ،وكذا درهما
 ؛أو مات ،فإذا لم يقر المرسل حتى غاب ،هذا كالجواب في المسألة التي قبلها

 (1)ويناله ،إلا أن يصح حق المقرض في مال المرسل ،فالرسول مأخوذ فيما قبض

                                                 
 ق. وفي الأصل: سأله.هذا في  (1)
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وإلا فالرسول يرد على من قبض منه ما  ،فلا سبيل على الرسول ،من مال المرسل
أو أسلفه  ،إلا أن يقر المرسل الذي أقرضه ،أرسلهويلحق هو مال من  ،قبض منه

عليه وما اقترضه فهو  هوأنه ما تسلف ،أو يموت أنه أرسل فلانا ،قبل أن يغيب
إلا أن يقول  ،والله أعلم بالصواب ،فلا سبيل على الرسول عند ذلك ؛عليه

وهذا القرض ليس  ،أعلمك أن هذا السلف :أو أقرضه (1)سلفهأالرسول للذي 
 ،أو لم تلقه ،لقيت أنت فلانا فأقر لك ،ك منه حق بوجه من الوجوهل عليّ 

وقال المقرض  ،حق فليس لك عليّ  ؛أو غاب قبل أن تلقاه ،ومات فلان
 ،ولا هذا السلف ،ليس قبلك لي حق من قبل هذا القرض ،نعم :والمسلف

 ،نكر قولكأوإن  .ي عليهحقف ،ذلك ن أقر لي بذلك وأتمّ إوحقي فيه قبل فلان 
فلا حق لي عليك بوجه من الوجوه من قبل هذا القرض وهذا  ، يصحولم

فليس  ؛أو لم يصل كله ،منه شيء صار إليّ  ،منه عند الله ءوأنت بري ،السلف
أقرضه على رسالته  ،وهذه الحجة حق له ،الرسول معنا بعد هذه الشروط ىعل

وإن كان   .وهذا إذا كان الرسول صادقا ،حسب هذه الصفة ىعل ،ولا لمن أسلفه
لأن أصله أخذ مالا لفلان بالكذب على  ؛فلا براءة له بهذه الشروط ،كاذبا

  /76/ فلان، والله أعلم.
 ،يطلب رجلا بحق (2)وعن رجل كان مسألة: مما يوجد أنه من كتب أبي علي:

 .ليس له ذلك ؟ قال:حقك واستوفِ  فتسلف عليّ  ،أذنت لك :فقال
                                                 

 ق: سلفه. (1)
 زيادة من ق. (2)
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 ،ف عليهيتسل أو ،يهان علإذا أمره أن يدّ ن له ذلك إ وقد قيل: ومن غيره: قال:
و أ ،ليهف عإذا صح ذلك أنه تسل ،أن ذلك جائز وثابت عليه ؛ويستوفي حقه

 ان عليه.دّ ا
 ،يها إلث بهويبع ،ل رجلا أن يقبض له دراهم على آخروعن رجل وكّ  مسألة:

لى إدراهم لبابعث او  ،أسلفني هذه الدراهم إلى أجل :قال إليه، فلما طلبها
 هذا شيء أكرهه، والله أعلم. ؛ قال:فأسلفه ،جلالر 

ى )خ: يجز وح]لم  :فقال ،وعن رجل يطلب رجلا بدراهم مسألة:
فقال  ،نا أدلك على من يقرضكأ فقال:، تسلف وأقضيكأف ،(2)([(1)وجهى

سلفه ]أثم  ،فأقرضه فقضاه ،ويردها عليك ،فإنه يقضني ،أقرضه :الرجل لرجل
 لأن فيه ضميرا. ؛أكره هذا السلف ؟ قال:جلثم ردها على الر  ،(3)[هاإيا

قال ف ،مهاأعد فلما طلبها إليه ،وعن رجل باع من رجل بيعا بدراهم مسألة:
رى أإنما و  ،لفأكره هذا الس :قال ؛ففعل ،قضنيابثوب و  يّ تسلف عل :الطالب

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .السلف على من سلفه
 :مثل ،في يده دراهم لمن لا يملك أمره فيمن :عن الشيخ أبي نبهان مسألة
رجاء الربح والنمو  ،رجل ذي مال (4)علىفسلف بها من بيديه  ،أو المجنون ،اليتيم

هل لهذا  ،كائنة ما كانت  ،ثم بان أن المتسلف كتب أملاكه ،لهذه الدراهم
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: )خ: وحهى(. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أجد وفاء. (2)
 ق: سلفه أباها. (3)
 كتب فوقها: عند.  (4)
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إذا كان  نعم،؟ قال: أم لا ،المسلف الغير من هذا السلف على هذا الحال
 .إذا كان السلف على وجوهه الجائزة ،وإلا فلا نقض له فيه ،ساالمتسلف مفل

وهو غير وكيل من  ،المتسلف الدراهم ىوإذا كان هذا المسلف أعط قلت له:
بل على وجه  ،ولا من جماعة المسلمين ،حاكم ثقة (1)ولا من ،إمام عدل

 /77/فالوجه أن يرجع على هذه  ،ما الوجه في ذلك ،الاحتساب لرب هذا المال
 .نعم؟ قال: الصفة

؟ تأخرةن الممولى أأتكون الكتابة المتقدمة  ،فإن ثبتت الكتابة كلها قلت له:
 شهاد عليها ليس بشيء، والله أعلم.فالصكوك دون الإ قال:

 ،وفيمن له دراهم على رجل وهي حالةعن الشيخ ناصر بن أبي نبهان:  مسألة
أوفاه وردها الآخر إليه على  ثم ،ذلك (2)أو اشترط ،هل له أن يجعلها سلفا عليه

 ؟سلف شيء من الأمتعة
لدراهم لم يسلمها بأن يجعلها سلفا افإن كان المعنى أن  ،لم أفهم المسألة الجواب:

وقبض الذي  ،وإن كان سلم عليه للذي له .فلا يصح ذلك ؛على من هي عليه
ها التي من فهي وغير  ،فما المانع من جوازه ؛(3)هاياثم سلفه إ ،له الدراهم دراهمه

 إذا صارت في قبضه، والله أعلم. اءغيره سو 

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: اشترطا. (2)
 ق: اباها. (3)
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ثم لم يدرك  ،وقد قبض منه بعضه ،سلف على آخر (1)وفيمن له ومنه: مسألة:
فما  ،وإن كان لا يجوز ،هل له أن يأخذ منه عروضا ،أو عدم ،بقية سلفه لامتناع

 ؟الحيلة في ذلك

 ،اليسير لثمني بايشتر  والحيلة أن ،ليس له؛ لأنه ثمن شيء غير موجود الجواب:
  أعلم.ر، واللهيقد عليه إلى أن ىأو يبق ،عليه ىبقيه مما ئويبر  ،يه إياهويوفّ 

  

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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 فأخذ منها لنفسه (1)سلفهايفيمن عنده دراهم لغيره الثالث عشر  بابال

جل ليه ر إكتب ف ،وسألته عن رجل معه دراهم يسلفهاومن كتاب بيان الشرع: 
تسلف ل من يوكهل له أن ي ،ويبعث بها إليه ،اأن يتسلف عليه كذا وكذا درهم

راهم درجل  ان معكإذا   :نا أقولأو  .يجوز هذا لا؟ قال: ويبعث إلى الرجل ،منه
ما  ه بمثلسلففإنه يوكل من ي ،فأراد هو أن يأخذ منها شيئا ،يسلفها لرجل
 ولا بأس عليه في هذا. ،فلا ؛فأما بدون ذلك ،يسلف الناس

 ،يسلفها (2)في رجل كان معه لغيره دراهمجعفر: ومن جامع ابن  مسألة:
 ،جائز ذلك ؟ قال:فأخذه وكتبه على نفسه كما يسلف ،فاحتاج إلى شيء منها

 /78. /ن يعلم صاحب الدراهمأوأحب إلّي 

مما  (3)لأن هذا ؛لأن هذا غير الأول ؛إن ذلك جائزوقال من قال:  ومن غيره:
فقد ثبت  ؛د على نفسه السلفوقد عق ،قد جعل له هو أن يعقد فيه السلف

وقد أجاز من أجاز بيع ما يكال ويوزن من نفسه إذا كان  ،ذلك؛ لأنه مما يوزن
إن ذلك في السلف لا يجوز إلا برأي صاحب وقال من قال:  .بيعه لغيره

 ،وإن شاء أخذ السلف ،إن شاء أخذ دراهمه ،ولصاحب الدراهم الخيار ،الدراهم
وإنما بقي  ،نفسهذلك ه خيار؛ لأنه قد ألزم وليس للمسلف العاقد على نفس
                                                 

 ق: سلفها. (1)
 ق: دراهمه. (2)
 يادة من ق. ز  (3)
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على ما يوجبه الحق  ،السلف على نفسه ىوذلك إذا سمّ  ،الخيار لصاحب الدراهم
 أو أمر غيره عقد عليه. ،في السلف

لفها تس ،هنفسلفأخذ بعضها  ،وعن رجل دفع إلى رجل دراهم يسلفها له مسألة:
إلا  ،هس مالرأ ب المال إلاوليس لر  ،س ما صنعئب ؟ فقال:الناس ىمثل ما أعط

 ه.ليوالسلف ع ،فلا بأس ؛أن يكون أشهد شهودا على السلف الذي أخذ
لرجل عطي ارجل يسمعنا في ال :قال محمد بن خالد :ومن غير الجامع مسألة:

 يبيع ولا ،سهنف فليس للمعطى أن يسلف ؛أو طعاما يبيعه له ،دراهم يسلفها له
 وصاحب اهمفإن فعل فأجاز صاحب الدر  ،لنفسه من أمانته إلا بإذن صاحبه

 .فلا بأس ؛الطعام له ذلك
أيجوز له أم  ،له ذلك بعد محل السلف (1)جازأأرأيت إن  :قلت لمحمد بن محبوب

 .جاز له قبل محل السلف أو بعدهأبأس إن  لا؟ قال: لا
 ل من يكيل له.ولكن يوكّ  لا، ؟ قال:أفيكيل لنفسه قلت:

 ،أو تَر ،وأمره أن يسلفها له بحبّ  ،دراهم وعن رجل سلم إلى رجل مسألة:
فلما  ،وأخذ هو منها دراهم ،أو تَر ،فسلف ما أراد بحبّ  ،وأخبره كيف يسلمها

ا من جهة دراهمه التي أخذها وسلم إليه من عنده حبّ  ،هحل السلف قبض له حبّ 
هل يجوز له ذلك أن يأخذ من دراهمه على هذا  ،على حسب ما يسلف غيره

ليس أنه قد قيل:  ؟ قال: معيمثل ما أمره أن يسلف به ،به سلفاويحس ،الوجه
                                                 

 ق: جاز. (1)
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وإلا فهو ضامن  ،له ذلك صاحب الدراهم ما فعل /79/ن يتم أإلا  ،له ذلك
 .(1)لدراهما

 خذ منأقد و  ،وكذلك إن مات رب الدراهم الذي أمره أن يسلف له قلت له:
؟ ل ما أخذاهم مثدر لأو ا ،فما يلزم لورثته من بعده حبّ  ،دراهمه على هذا الوجه

ليه إتَام وز عيجن مموهم  ،إلا أن يتموا له ذلك ،أنه يلزمه لهم دراهم قال: معي
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .فهو جائز ،ذلك

فأخذها  ،هاومن كان معه دراهم لرجل يسلف : وعن أبي الحسن مسألة:]
 ،راهملداحب إذا أعلم صا ،جاز ذلك قومأف ؛كما يسلف  ،وحسبها على نفسه

 .ن مسلفلا يثبت؛ لأنه لا يكون متسلف إلا موقال قوم:  .فأجازه له
 وقال في ذلك ابن النظر: قال غيره:

 ومــــــــن تســــــــلف مــــــــن مــــــــال يســــــــلفه
 

 لآخـــــــــــــر فحـــــــــــــلال ذاك منتصـــــــــــــف 
 فـــــــالرأي أن يعلـــــــم المـــــــأمور صـــــــاحبه 

 
 (2)[نـــــــفبمــــــا تســــــلف لا يعتاقــــــه الأ 

 
 

  

                                                 
 ق: للدراهم. (1)
 زيادة من ق.  (2)
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فأقر بالدراهم أنها  ،أن يتسلف له (1)[من أمر غيره فيالرابع عشر ]باب ال

 لغيره وإلى من يدفع السلف

 ،هذه الدراهم لفلان :وقال المسلف ،وعن رجل تسلفومن كتاب بيان الشرع: 
لفلان كي يخرج له  (2)ىسمتوإنما ي ،وكان يسلف لنفسه ،وقد كان يسلف له

قلت: فإلى من  ،أو لفلان كما ذكر ،ولم يعرف السلف له ،وأنه هلك ،سلفه
فعلى  ؟أو إلى الذي ذكر أن السلف له ،إلى ورثة الهالك ،يدفع الذي عليه الحق

دفع إلى من  ؛فإذا أقر المسلف للذي سلفه أن هذا السلف لفلان :ما وصفت
 ،أن يعلم بذلك ورثة الهالك المقر بهذا السلف أنه أقر له به ونحبّ  ،أقر له به

والله  ،كانوا قد أعلموا بذلك  ،فإن كان مع ورثته حجة ،ويدفع إلى من أقر له به
 أعلم بالصواب.

 سلف لهفت ،هوعن رجل أمر رجلا أن يتسلف لومن جامع ابن جعفر:  مسألة:
مر أ رجل في :اوقال من قال أيض .يعلمه ؛ قال:من عند شريك له في الدراهم

 ،لمتسلفاتَهّ لو أيجوز و ذلك ا وْ رَ فلم ي ـَ ،فأسلفه من عنده ،رجلا أن يتسلف له
 .ه أن يتمّ أرجو إذا علم بذلك المسلف وأتَّ  وإنما

 ؛هإن لم يعلمو  ،تمّ ذلك  نه إذا أعلمه بذلك فأتمّ إ :-في الأولى والثانية- ومن غيره
 ،علمه لا بعدإك ولا يجوز ذل ،ذلك وانتقض وإن أعلمه فلم يتمّ  ،فلا يجوز ذلك
 وإتَامه لذلك.

                                                 
 ق: فيمن أمره. (1)
 ق: يستمي. (2)
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فتسلف له  ،اب من تَرفي رجل أمر رجلا أن يتسلف له بجر  وقيل ومنه: مسألة:
 ؛ها إلى الذي أمره أن يتسلف لهيرّ ثم تلفت الدراهم من قبل أن يص ،الرجل

ولا ضمان على الرسول في  ،(1)جر: )خ: الأمر([الأ]فالجراب للمسلف على 
 .ضيعها /80/ الدراهم إلا أن يكون

لى شيء ع لاف ؛فضاع في الطريق ،وكذلك إن قبض الرسول الجراب من المتسلف
ن متسلف  نماوإن كان الرجل إ ،ولا على المتسلف أن يقضي الجراب ،سولالر 

 راب منلجا ىأو كان الرسول قد قض ،والرسول تسلف على نفسه ،عند رسوله
ولا  ،هعه إليدفالأول ب ئفقد بر  ؛ثم تلفت من عنده ،ثم قبض هذا لنفسه ،ماله

 شيء عليه غير ذلك.
ثم تلفت الدراهم من  ،سلف لهفت ،ومن أمر رجلا يتسلف له ومنه: مسألة:

 ،والسلف عليه ،من مال المرسل (2)وفه ؛الرسول قبل أن يصل إلى الذي أرسله
 .فعليه ضمانها ؛إلا أن يكون الرسول ضيعها

 :وقد قال الشيخ أحمد بن النظر ومن غيره:]
 رســـــــــلهلمومـــــــــا علـــــــــى مرســـــــــل غـــــــــرم 

 
 (3)[إذ أصــاب الــذي في كفــه التلــف 

وعن امرأة أمرت زوجها أن يتسلف  : سنومن جواب أبي الح مسألة: 
 ،امتنعت عن عطيته (4)ثم ،فتسلف عليها ج،ويقضي عنها في الخرا  ،عليها

                                                 
 ق: الآخر، وكتب فوقه: )خ: الأمر(. (1)
 ق: فهي. (2)
 زيادة من ق.  (3)
 ق: بم. (4)
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في قصة هذه المرأة  فعلى ما وصفت ؟وطلبت أن تقاصصه بما عليه لها من النقد
مرت زوجها أن يتسلف أفإن كانت هذه المرأة  :وجميع ما ذكرت ،وهذا الرجل

 ،فقد لزمها من الحق ما أمرته ؛فتسلف عليها ،لخراج برأيهاويعطي عن ا ،عليها
الذي عليها  وعليها أن تسلم إليه الحبّ  ،وليس في السلف مقاصصة من حقها

وليس هذا السلف  ،وعليه هو أن يسلم إليها ما يجب لها من حقها العاجل ،له
ن أإلا  ،فإن حلفت حنثت .فالوفاء عليها له ،له هو إذا كان سلفه لها من غيره

له من  ان عليهأفتعلمه  ،ثم يجحدها حقها الذي عليه لها ،يكون السلف له هو
فإن احتجت عليه ولم يسلم  ،وعليه لها من الدراهم كذا وكذا ،كذا وكذا  الحبّ 

واستوفت منه  ،الذي عليها له وإلا باعت الحبّ  ،إليها حقها وتسلم إليه حقه
 ،إن احتجت عليه هكذاو  ،فإن حلفها حلفت ،ودفعت من حقها ،ثمنه

وإن حلفت لم تحنث إن  ،ورفعت من حقها ،فعلت كما وصفنا ،فجحدها وامتنع
  .وقبضه ،وبيعه ،وبعد كيل الحبّ  ،بعد الحجة عليه /81/شاء الله 

وتأخذ كل شيء  ،م عليها قيمةولكن تدعو من يقوّ  ،لا تبيع :وقال بعض
وتعلمه بما قد  ،ها حقهافيجحد ،ظفرت به من ماله بقيمته بعد أن تحتج عليه

فعلى حسب هذا يكون ما  ؛أو يوصي فيطرح ما أخذت منه ،استوفته لعله يتوب
وأما إذا اعترف لها  .فلا يكون لها عليه بينة ،وذلك بعد أن يجحدها ،ذكرت

 ،فليس لها أن تأخذ بيدها حتى يحكم لها ؛أو عندها عليه بينة ،زوجها بحقها
 .لا تقبل بينتها (1)وأ

                                                 
 ق: و. (1)



 السادس والخمسون الجزء  153  قاموس الشريعة

 

فلا  ؟هل يجوز لها أن ترافعه ،جل لم يحلآأرأيت إن كان عليه لها شيء  وقلت:
 يحل لها عليه. (1)حتى ،جلآنرى لها أن ترافعه بحق لها 

 وقال: إنما أخذ عليّ  ،وعن رجل أسلفته دراهمأبي الحواري:  (2)عن مسألة
فإن هذا  :فعلى ما وصفت ؟فلم أعطه ، سلفاوطلب منّي  ،ثم جاء فلان ،فلان
فإن كان المتسلف عليه  ،فلان ىإنه عل وقال: .على القابض الذي سلفته الحبّ 

إلا أن يكون الميت  ،فليس لك أن تأخذ من مالهم ؛هو الذي مات وخلف أيتاما
ويجوز له أن  ،من حيث شاء وعلى هذا المتسلف أن يأتي الحبّ  ،به ىقد أوص

 ؛من مال الميت فإذا أقر معك أن هذا الحبّ  ،يأخذ من مال الذي تسلف عليه
فإن كان الذي قبض منك الدراهم  ،إلا أن يكون ثقة ،فلا يجوز لك أن تأخذه

 فافهم ذلك. ،جاز لك أن تأخذ حقك من ماله ؛هو الذي مات
على  ،له وعمن أرسل رجلا يتسلف : ومن جواب أبي الحواري مسألة:

ن أ ليكن إلافأرسلني  :فإذا قال الرسول للمرسول إليه ؟من يكون اسم السلف
رسلني أ :سوللر اوإن قال  ،كان اسم السلف على المرسل  ؛تسلفه كذا وكذا درهما

لى علرسول ى اكان اسم السلف عل  ؛فلان أن تسلفني له كذا وكذا من الدراهم
 هذا، وكذلك القرض على هذا.

 ،إلى الرجل /82/ فوصل ،وعن رجل أرسل رجلا إلى رجل يتسلف له مسألة:
 ،على من يكون السلف ،فسلفه ،إليك تسلفني له أرسلني فلان :فقال له

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: متى. (1)
 زيادة من ق، وهي مشطوبة في الأصل. (2)
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ولا  للمسلف، كان ضامنا  ؛نه إذا أقر المرسل أنه أرسلهأ ؟ قال: معيللمسلف
 .ينفك الرسول عندي من الضمان

لى عأو  ،فلانإنما أتسلف من عندك هذا السلف ل :فإن قال الرسول قلت له:
 دون سلر على الم ويكون السلف ،فسلفه على ذلك ،ولا عليّ  لي ليس ،فلان

رسل لى المعصح  نه إذاأ ؟ قال: معيالرسول، إذا صحّ ذلك، أو أقر به المرسل
ه وسلف ،رسلوإذا شرط الرسول أن السلف على الم .ثبت السلف ؛الأمر وأقر

ط ا الشر ذإذا صح به ،لم يكن عليه عندي ضمان في السلف ؛المسلف على ذلك
 .للرسول
؟ فلمتسلالى عهل يثبت السلف  ،ليه الأمرولم يصح ع ،مرفإن أنكر الأ قلت:

يه قد علانع إذا صح على من ،أن السلف ثابت على من يثبت عليه قال: معي
 .السلف بإقرار أو بينة

هل يرجع المسلف على الرسول  ،فإن حلف للذي عليه عقد السلف قلت له:
إنما أسلفه على  (1)إذا كان المسلف ،أو برأس مال السلف ،بشيء بالسلف

ولا برأس  ،أنه لا يلحقه بشيء من السلف ؟ قال: معيشرط الذي قال الرسولال
 وقال: إن سلفه لغيره. ،مال السلف؛ لأنه قبض لغيره

فتسلف من عند  ،وعن رجل أمر رجلا أن يسلف له عشرة دراهم بتمر مسألة:
هل للذي  ،اأو كان حيّ  ،ثم مات الذي له السلف ،وقبض منه الدراهم ،رجل

 السلف (2)]...[ولا يسلمه إلى الذي  ،أن يسلم إلى من سلفهله  عليه السلف
                                                 

 وفي الأصل: السلف. هذا في ق. (1)
 بياض في الأصل بمقدار كلمة. (2)
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نه إذا أمره أن يتسلف له من عند رجل أ ؟ قال: معيولا إلى ورثته ،(1)له
 ؛بعينه دحوإن لم يأمره بأ ،أو إلى ورثته ،لم يكن له إلا أن يسلمه إليه، (2)عينهب

سلمه إلى الذي  إن شاء ،كان للذي عليه عندي الخيار  ،فصح الذي له السلف
 .أو إلى ورثته ،وإن شاء إلى الذي له السلف ،سلفه

وقد مات  ،إن أبراه الذي تسلف له من هذا السلف /83/ وكذلك قلت له:
أنه إن كان أمره بأحد  ؟ قال: معيهل يبرأ ،أو هو في الحياة ،من له السلف

ى المتسلف لمن والضمان عل ،فأرجو أنه يبرأ؛ لأنه إنما الضمان له عليه هو ،بعينه
 ،وإن شاء إلى الذي له السلف ،إن شاء سلمه إلى الذي سلفه ،تسلف منه

 إلى ورثته. (3)وأ
 نه أخبرهإثم  ،ها لهعمن دفع دراهم إلى غير ثقة يسلفمن كتاب الرهائن:  مسألة

 ،ذلك جائز :لقد قي ؟ قال:يسعه مطالبة هذا السلف أم لا ،أنه قد سلفها له
ك قول ذلبيه فإن أنكر لم يكن له أن يتعدى عل ،البهويعرفه صاحب حقه ليط

 ويطلب ممن أخذه. ،الذي هو غير ثقة واحد؛ لأنه ليس بحجة
 ،لعروضان يتسلف عليه لعشرة دراهم بشيء من أومن أمر رجلا  مسألة:

ف لسلاففي ثبوت  ؛وللآمر مختلطا بعقدة واحدة فتسلف المأمور لنفسه
 اختلاف.

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: يعينه. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: و. (3)
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على أنه  حبّ  (2)ةز دينارا بستة أقف (1)ينلف رجلفيمن س :وعن بشير مسألة:
 أن يرجع إلى رأس ماله. وأحبّ  ،فلا يجوز ؛بينهما

 فلما حلّ  ،وأقر له أن هذه الدراهم لرجل ،وأما الذي أسلف رجلا سلفا مسألة:
ثم طلب  )ع: المسلف(، إلى الذي أقر له به المتسلف الأجل سلم المتسلف الحبّ 
مرك أن تسلم آأنا لم  )ع: المسلف(: وقال المتسلف ،المسلف إلى المتسلف الحبّ 

ولا تبعة عليه  ،فإذا سلمه فذلك خلاصه ؛إلى الذي أقررت لك به الحبّ 
ذلك إلى من  (3)فعيدخذ أ ،إلا أن ينكر المسلف ما أقر به لرب المال ،للمسلف

إذا علم أنه قد سلمه إلى رب  ،وهو ضامن فيما بينه وبين الله ،سلمه في الحكم
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .الدراهم

  

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: رجلا. (1)
 ق: أقفرة. (2)
 ق: بدفع. (3)
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كيله له من غير حضرة في في قضاء السلف والخامس عشر  بابال

يقضيه وفي له من عنده ئوفي شرا المسلف وتصديقه وتوكيله من يقبضه

  غير سلفه من الجنس وغير الجنس (1)أخذ

 (2)وسألته عن رجل عليه لرجل عشرة أقفزةومن كتاب بيان الشرع:  /84/
خذها بحقك الذي  ،(3)ةز هاهنا عشرة أقفسلف، فأعطاه حبّا في وعاء، وقال له: 

لا  وقيل: .يجوز نعم،؟ قال: هل يجوز ذلك لهما ،وصدقه على كيله ،لك عليّ 
لم  ؛وإن كان كاله لغيره .الأول له بالنية جاز (4)نه إن قصد بكيلهإ وقيل: .يجوز
 ويكيله له. ،يجز

-ان الشيخ أبو الحسن يقول عن أبي الحواري قال أبو سعيد: ك مسألة:
-: أو تَر في  ،صاحب السلف عذوقا من سلف ىن المتسلف لو قضإ

ن يأخذ أولا يجوز له  ،أو مقدار حقه ،جاز ذلك إذا كان دون حقه؛ (5)زقفي
 كثر من حقه.أ

                                                 
 ق: أخذه. (1)
 ق: أقفرة. (2)
 ق: أقفرة. (3)
 زيادة من ق.  (4)
 ق: قفير. (5)



 السادس والخمسون الجزء  158  قاموس الشريعة

 

ما لف ،(1)[حبّ ]في نا عنده عن رجل أسلف عما له أوسأله سائل و  مسألة:
 ؟ قال:هل يصلح ذلك ،نصيبهم عما عليهم له من السلف قبض داس الحبّ 

 لا.
ن ل يكو ه ،فوه مما قبض نصيبهم عما عليهم له من السلؤ فإن أبر  قلت له:
 .نعم؟ قال: الجميع أويبر  ،اذلك تامّ 

 ل:؟ قالكبذ كيف له  ،وأراد الخلاص ،فإن كانوا لا تنالهم الحجة قلت له:
لك ذبعد  ليهعوليس  ،من يكيله عليهثم يأمر  ،يكيله ويخرجه من ملكه :أقول

 ب.والله أعلم بالصوا ،سلفه وقد استوفى ئ،وقد بر  ،خروج إليهم
جرية سة أوسئل عن رجل كان له على رجل سلف خم :ومن كتاب آخر مسألة:

اب ب الجر احصثم أخبر  ،وكاله له من غير أن يحضر صاحب التمر الجراب ،تَر
 .بأس لا؟ فقال: وصدقه ،أنه قد كال له التمر

أو  ،ه لهلك أنذقد واعت ،إلا أنه إن كال له ،لم يبن لي ما قالقال أبو سعيد: 
ضا ن بعأي فمع ؛لصاحب السلف :أعني ،واعتقد ذلك أنه له ،أمر من يكيل له

 ،لمسلفضر اأن بعضا يذهب أنه لا يجوز حتى يكون بمح ومعي .قد أجاز ذلك
 لحكم.في ا صادقازة ذلك إذا تإجا ويعجبني ه،ولكل حكم كيل ،أو بمحضر وكيله

السلف لم يكن عند  فلما حلّ  ،بر وعن رجل أسلف رجلا بحبّ  مسألة:
على أن يأخذ  (2)[تفقاإن اف] ،ما يوفي صاحب السلف برّ  /85 /المتسلف حبّ 

                                                 
 ق: بحب. (1)
 فاتفقا. ق: (2)
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؟ هل يجوز ،ذرة أو غيره من العروض المسلف من المتسلف بقيمة ذلك حبّ 
 .ن هذا لا يجوزإ :ناأنه يخرج في معاني قول أصحاب قال: معي
ذ ن يأخلى أعفلما حل السلف اتفقا  ،برّ  فإن سلفه بجري من حبّ  قلت له:

ل ذا مثن هأ ؟ قال: معيهل يجوز ذلك ،ذرة عن الجري البرّ  منه جري حبّ 
 الأول. 
 :فقال له ،سلف حبّ  ومن كان له على رجلومن جامع ابن جعفر:  مسألة:

 .فهو جائز؛ (1)[وأخذه] ،قهفصد ،قد كلت لك هاهنا كذا وكذا صاعا
 .أو لوكيله ،حتى يكيله له وقد قيل: .نعمومن غيره: قال: 

إلا أن  ،ليس له بعد القبض ؛ فقيل:ثم رجع يطلب الكيل ،وإن قبضه :(2)ومنه
 .فإن ذلك له ؛ثم رجع طلب كيله ،وإن لم يكن قبضه ،يكون صدقه وقبله
له أن ف ،بّ بالح ما لم يغب وقال من قال: .قد قيل هذا ،نعمومن غيره: قال: 

 .يكيله له
 ،ن معهم يكفل ،وعن رجل عليه سلف حبّ . وعلى المسلف أن يكيله له ومنه:

هم حتى الدرا يهفادفع إل ،قد وكلت لك فلانا :وقال له ،وأعطاه المسلف دراهم
 ذلك لاف ؛اشتر أنت واستوف :وإن قال له ،فذلك جائز ؛يشتري لك ويعطيك

 .(لابد له ممن يقبضه حقهلأنه  :غيره) .يجوز
فقد  ؛واكتال لنفسه ،لنفسه ىإن فعل ذلك واشتر وقال من قال:  ومن غيره:

يأمر من يكيل وقال من قال:  .ويصلحوا ما يستأنفوا ،ذلك إذا أخذ حقه ىمض
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: مسألة. (2)
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 .إلا أن لا يجد مع غيره ،يشتري له هو من عنده ليوفيه لاوقال من قال:  .له
ويوفيه، ولو كان يجد ذلك مع غيره،  من عندهوز أن يشتري يجوقال من قال: 

 .على شرط أن يوفيه إياه يأخذه بكيل ويوفيه بكيل، إذا لم يشتر من غيره
ل من وقا .ةلنسيئولا يجوز با ،يجوز له ذلك بالنقدوقال من قال:  ومن غيره:

وقال  .شرط له بلاإذا كان ذلك ك ،يجوز له ذلك بالنقد ولا بالنسيئة لاقال: 
على  وز بالنسيئةيجولا  ،يوفيه إذا كان بالنقد /86/ يجوز ذلك على أن من قال:

 .سيئةه بالنوفييوليس نعلم في ذلك اختلاقا أنه لا يجوز على شرط أن  ،الشرط
ثم كال  ،ثم اشترى منه بلا شرط ،وأعلمه ذلك ،وإن وكل له بعض عياله :(1)ومنه

 .فلا بأس ؛وأوفاه إياه ،له عن السلف
 ن رجلم ىفذهب المتسلف واشتر  ،في رجل عليه سلف لرجل وقال: ومنه:

لم يكله و  ،ابّ ه حفقد اشتريت من ،اذهب فاكتل من فلان :ثم قال المتسلف ،احبّ 
وذهب  ،بائعن الم إن كان المسلف قد اكتال الحبّ و  ،بد من كيلتينلا ؛ قال:لي
ب به هبق وذد سقحيان الأعرج كتب إلى أبي جابر أنه ما  فإنّ  ؛وفات ذلك ،به

 .وأصلحوا ما استقبل ،فاتركوه
إنه إذا أمر وقال من قال:  .إنه لابد من كيلتينوقال من قال:  ومن غيره:

وأعلم المسلف البائع بذلك أو لم  ،من المشتري لنفسه المسلف أن يقبض الحبّ 
وقد أمره بذلك  ،وأراد الكيل لنفسه ،إلا أنه إنما أراد قبض ذلك لنفسه ،يعلمه

وقد كان هنالك نية  ،بكيله للبيع ىفقد كان البائع نو  (؛المتسلف )خ:المشتري 
وأما إن كان إنما قبض  .فقد جاز ذلك ؛وإن الكيل له ،المسلف أن يقبضه لنفسه

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: مسألة. (1)
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لأنه لابد له من  ؛ فهو كما قال ،وعلى هذا كانت النية والأمر ،للمتسلف الحبّ 
 .ة السلففلابد من كيل ،(1)لحبّ لكيلة السلف بعد أن يقبض المسلف 

 قال:؛ ففسهنة من وأخذ شعيرا بطيب ،في الذي أسلف ببرّ  وعن أبي عليّ  ومنه:
 .رى بذلك بأسانما 
وإنما يجوز له أن يأخذ دون  ،إن ذلك لا يجوزوقال من قال:  غيره: (2)قال

 ليس من غير الجنس الذي شرطه. ،شرطه من الجنس الذي شرطه
ن يتسلف فأراد أ ،ه بسلففي رجل أطلب  وعن أبي علي ومنه: مسألة:

وقال  .ه ذلكيس لل ؟ قال:ن أقبل عليهأهل لي  ،ولم يجد أحدا يثق به ،نييويقض
 ه بمساومة السلف.ينليس له أن يعمن قال: 

هل  ،وسئل عن رجل سلف رجلا بدراهم بحبّ  :ومن غير الجامع /87/ مسألة:
ويقضيه  ،اللمتسلف أن يشتري من عند الذي أسلفه حبّ  (هل يجوز )خ: يكون

من الناس ولم  فإن عدم الحبّ  ،ا عند غيرهحبّ  (3)دإلا أن لا يج لا، ؟ قال:إياه
 .فإن له أن يأخذ منه ويقضيه ؛يجد إلا عنده

 بأس لاال: ق ؟إياهمنه وأقضيك  ،ابع لي حبّ  :أرأيت إن قال المطلوب :قيل
 بذلك إذا لم يجد عند غيره.

ا من رجل قد أسلفه جل أن يشتري حبّ نه لا يجوز للر إ :وقد قالوا مسألة: قال:
أنه يجوز له أن يشتري له منه بالنقد، وأما إلى  ،وأعلمه أنه يريد أن يقضيه ،بحبّ 

                                                 
 ق: الحب. (1)
 ق: ومن. (2)
 ق: يحد. (3)
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 ،أغلى مما هو عند الذي له الحق وإن وجد في القرية بيع الحبّ  .أجل فلا يجوز
نه وجد في الأثر عن بعض إ :وقال بعض المسلمين. فليشتر من عند غيره

فذلك جائز إذا   ؛بالنقد (1)هيعلى أن يقض يجوز أن يشتري منه الحبّ  نهأ الفقهاء
فإن فعل ذلك لم  ،فلا يفعل ذلك ؛كان بالنقد، وأما بالنسيئة وعلى أنه يقضيه

فذلك جائز بالنقد  ،وأما بلا شرط :قال .أو فعلا حراما ،نهما أكلا حراماإ :قلن
 .(2)والنسيئة

ولا يعينه  ،تري له من عنده ليوفيهوقد عرفت عن بعض أنه لا يش ومن غيره:
لا بأس أن يشتري له من وقول آخر:  .فهذا قول ،دله عليهي لاو  ،على مساومة

الشرط لا يجوز أن يشتري له من  (3)نكا  ،عنده إذا لم يكن ثم شرط الشري ليوفيه
فإن أوفاه  ،جاز ذلك ؛وأعطاه بكيل ،وأخذ بكيل ،طتر فإذا لم يش ،عنده ليوفيه

ولا يبعد  ،فهذا لا يجوز ؛وقد كان هنالك شرط بينهما ،عه منه نسيئةثم با ،حقه
ثم  ،وأخذه ولا شرط ،له حقه (6))ع: كال([ انك] (5)إذافأما  .الربا (4)نيامن مع

 .فأرجو أنه جائز ؛فبايعه بلا شرط إلى أجل ،اسأله من بعد أن بايعه حبّ 
 

                                                 
 ق: يقبضه. (1)
 ق: بالنسيئة. (2)
 ق: فإن. (3)
 ق: معنى. (4)
 ق: إن. (5)
 ق: كالا. (6)
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ن الرجل يكون وع :ومن جواب أبي مروان سليمان بن الحكم مسألة:)رجع( 
 ولكن ،ليس عندي :فيقول ،فيطلب إليه الحق ،والتمر عليه السلف من الحبّ 

بعد أن يصير الطعام في  ،ع له ويعطيه على ذلكيفيب ،ع لي حتى أقضيكب /88/
وقال  .يقضيه في غير الدين في منزل صاحب الحق (1)و ،منزل الذي عليه الحق

ويقضيه  ،عند غير صاحب الحق وعليه أن يشتري من ،هذا لا يجوزمن قال: 
 :أخبره عمن يثق به عن هاشم بن غيلان ؛غير أنه قال الوضاح ،صاحب الحق

اشترى منه المديون  ،يباع مع أحد إلا معه (2)نه إن لم يوجد في القرية حبّ إ
 (4)هيكتم عن ،منه ليقضيه (3)يشتر يولا يخبره أنه بما  :قال أبو زياد. وقضاه إياه

 ،فسألت هاشما عمن يكون عليه السلف ،ن أراد قضاهإثم  ،ويشتري منه ،ذلك
 :فلما قبضه قال ،لا يعلمه أنه يقضيه إياهو  ،فيشتري من عند المسلف الحبّ 

أن يحمله من منزل  أحبّ  (5)نإ :قال هاشم بن غيلان .أقضني من حقك
 . فرأى القضاء جائزا ،ه إياهيثم يقض ،البائع

ولو وجد  .جاز ذلك ؛ه أنه يريد أن يقضيهنه ولو أعلمإ وقد قيل: ومن غيره:
إذا لم يكن  ،ن ذلك جائزإ ؛وأعلمه أنه يريد أن يقضيه ،مع غيره في القرية الحبّ 

يجوز ذلك وقال من قال:  .وذلك في النقد، وأما النسيئة فلا ،هنالك شرط
                                                 

 ق: أو. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: اشترى. (3)
 عند.ق:  (4)
 زيادة من ق.  (5)
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ولو كان  ،يجوز ذلكوقال من قال:  .إذا لم يكن شرط ولو علم ،بالنقد والنسيئة
 رط إذا كان بالنقد، وأما بالنسيئة فلا يجوز ذلك.على ش
ك فذل ؛ضاهوق ،منه بأجرة ىفاشتر  ،وعن رجل كان له على رجل سلف مسألة:

 لا يجوز عندنا.
 :قال ؛اجلاعيته على أن يعطيه من ب ،رجلا دراهم ببرّ  ىوعن رجل أعط مسألة:

 هو لازم.
وأراد  ،(2)ارّ ب (1)سلفأوالذي  :ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر مسألة:

 .فلا بأس بذلك ؛أن يتجاوز بأخذ الخالدي وغيره
 وقد قال الشيخ أحمد بن النظر:]

 وفي ثلاثـــــــــين مكوكـــــــــا علـــــــــى رجـــــــــل
 

 بهـــــــا نخلـــــــة فـــــــالبيع مرتجـــــــف ىأعطـــــــ 
ــــــــــــة  ــــــــــــلا ني  حــــــــــــتى يبايعــــــــــــه بيعــــــــــــا ب

 
 لــــــــــــه ويصــــــــــــطرفيللحــــــــــــب ثم ليكا 

 .مرتجف مضطرب لا يثبت :قوله 
قال  ،الأجل فلما حلّ  ،سلف لرجل برّ  وعن رجل عليه مسألة: (3)[)رجع(
أعطني  :قال الذي له الحبّ  ،ليس معي حبّ  :قال .أعطني حقي :الرجل

فاشترت منه  ،الدراهم امرأته ىوأعط ،فأعطاه الدراهم ،لك يشتر أفأنا  ،الدراهم
                                                 

 ق: سلف. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: سرا. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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 ؛وكل من شئت :قال (1)و ،له بالشراء /89/ إذا أذن ؟ قال:وكالته له الحبّ 
 فذلك جائز.

 وم حبليس عندي الي :فقال الرجل ،وعن رجل عليه لرجل سلف مسألة:
ثم قضاه  ،رةفبايعه بنقد أو بأج ،ولكن بايعني من حبك حتى أقضيك ،أقضيك

 وز.جرة فلا يجما الأ، وأأما النقد فيجوز إذا لم يجد في القرية إلا معه :قال ؛إياه
ثون ه ثلال عليفي رج :قال موسى بن عليّ  :وقال محمد بن عليّ  ومن غيره:

خلة ه النلع وإن با ،ذلك لا يجوز ؛ قال:فأعطاه بها نخلة ،سلف مكوكا حبّ 
هما عضبويكيلان  ،جاز ذلك ؛سلف لا يشترط حبّ  ،بثلاثين مكوكا مرسلة

 .لبعض
وهو  ،ذرة: وعن رجل أسلف رجلا ب ومما أحسب عن أبي عليّ  مسألة:

 ؛لديبرة ذ من ذخآإنما  :قال صاحب السلف ،فأتاه بذرة خطية ،في الجبل
 إلا أن يأتيه بذرة تشابه ذرة بلده. ،له ذلك :قال

جل لم الأ ا حلّ فلم ،وسئل عن رجل أسلف رجلا ببرّ  :عن أبي عبد الله مسألة
عسى أن "أو  "،قضيكبع لي لأ" :فقال للذي عليه الحق ،يكن مع المتسلف برّ 

البيع  :لفقا ؟ةيئسا بنقد أو بنفباع له برّ  "،أريد أن أقضيك" :أو قال "،أقضيك
 .قضيهيثم  ،يشتر ويرد الدراهم على الم ،والسلف بحاله يرد عليه البرّ  ،فاسد

البيع ف ؛ئةو بنسيأفباع له بنقد  ،ولم يذكر قضاء"، بع لي" :إن قال له وقال:
 ولا بأس بذلك. ،جائز

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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إذا  :وقال له ،وعن رجل أسلف رجلا بطعام إلى مدة ومن غيره: مسألة:
 ،وضعه عندك حتى أبعث لها، وأشهد عليه شهود ،ل الطعامحضرت المدة فكِ 

وكال الطعام وأشهد  ،ففعل الرجل كما أمره .تئلته وأشهدت عليه فقد بر وإذا كِ 
منه؛ لأنه إنما صار  ئقد بر  :فقال ؛فهلك الطعام ،ثم وضعه عنده ،على كيله

قال من و  .ولو لم يفعل ذلك لضمن ،الكيل والشهادة على ذلك (1)أمينا من بعد
وعليه ضمانه؛ لأنه كان في الأصل مضمونا عليه حتى  ،يثبت هذا لاقال: 

 ولا يكون الأمر منه قبضا. ،له بأمره (2)هيأو إلى من يقض ،يسلمه إلى ربه
في رجل له  : أخبرنا الوضاح بن عقبة عن موسى بن عليّ  مسألة:

هذا  :لمسلفوقال ل ،ثم كال المتسلف الحبّ  ،اعلى رجل سلف خمسة أجرية حبّ 
 الحبّ  للما أن كا /90/ إن كان المتسلف :فقال أبو علي ؛قد كلته لك ،كحبّ 

وإن كان  .فذلك جائز ؛ثم سلمه إليه وصدقه ،إليه (3)أراد بكيله ذلك ليسلمه
 ؛ولم يرد به كيلا للرجل ،لكي يعلم كيله؛ إنما كال الحبّ  (4)المتسلف ساعة كال

 نية.وعليه أن يكيله له ثا ،نه لا يجوزإ
فوضع معي  ،سلف وعن رجل عليه لي حبّ  معروضة على أبي الحواري: مسألة

نا منه كتلت أفا  ، الذي في بيتك حقككتل من حبّي ا وقال:  ،ا كثيرافي بيتي حبّ 
 ومحبتنا أن يكيل ذلك غيرك. ،ائزجفذلك  ؛لنفسي

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: يقبضه. (2)
 ق: وليسلمه. (3)
 ق: كاله. (4)
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لم  ،وذكرت فيمن كان عليه سلف لرجل :ومن جواب أبي الحواري مسألة:
قال  ،وهو كذا وكذا مكوكا ،قبضه وهو قد حلّ  ،ذلك الوقت يمكنه حبّ 

ليس معي شيء إلا هذه  :قال .أعطني حقي :صاحب الحق للذي عليه الحق
ولا يجوز  ،فهذا لا يجوز :فعلى ما وصفت ؟خذها بكذا وكذا مكوكا ،الدابة

أو يرجع  ،وليس له أن يعطيه إلا من النوع الذي سلفه به ،في السلف (1)رضقال
 فافهم ذلك. ،فيأخذ دراهم أو دنانير إن كان سلفه بدنانير ، رأس مالهإلى

 ،فأرسل إليه رسولا يقبض الحبّ  ،وعن رجل كان له على رجل حبّ  مسألة:
فحملها الرسول  ،قد كلت هاهنا خمسين مكوكا :فقال الذي عليه الحبّ 

 ،نلصاحب الحق النقصا يغرم الذي عليه الحبّ  ؟ قال:الحب (2)نقصف ،وصدقه
ويحلف الذي عليه  ،حين صدقه بالذي قال له ويغرم الرسول للذي عليه الحبّ 

 وهو خمسون مكوكا. ،للرسول يمينا بالله أنك حملت الحبّ  الحبّ 
لم أجد  :فقال ،فطلب إليه ،وعن رجل كان له على رجل سلف حبّ  مسألة:

ه لوكال  ،يئةبالنس افباع له حبّ  ،قضنياأنا أبيع لك و  :فقال الذي له الحبّ  ،بيعا
؟ هيكيف القول ف  ،الأجل ولم يقبله بكيلة أخرى حتى حلّ  ،ثم قضاه إياه ،الحبّ 
إذا   :همن الجبشم وقال ها .ويرجع يكيله له ،هويرد عليه حبّ  ،البيع ثابت قال:

 فإن ،ضنيقاأنا أبيع لك و  :فقال له الذي يطلبه ،كان على رجل سلف حبّ 
 انتقض البيع. ؛باع له على هذا

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: العرض. (1)
 ق: فنقض، وكتب فوقه: )خ: فنقص(. (2)
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ذ نه يؤخأصحابنا فلا أعلم في قول أ ،وأما السلف :عن أبي سعيد /91/ ةمسأل
 .أو يرجع إلى رأس ماله ،به إلا جنسه الذي قد أسلف

المتسلف إلى  (1)فجاء ،برّ  فإذا كان لرجل على رجل سلف حبّ  قلت له:
 ،أو مع فلان ،واجعله عندك ،قد رضيته :فقال له ،منه (2)هيالمسلف يدعوه ليقض

وكل  :قال .هكذا عندي ؟ قال:هل يكون مال المتسلف ،لحبّ ثم تلف ا
أو من أمره أن  ،أو بقبض وكيله ،الضامن منه إلا بقبض صاحبه ئمضمون لا يبر 

وهذا المعنى  ،فإنه لا ضمان على الأمين ما لم يضيع ؛الأمانات ىيقبض له ما سو 
 من قوله في السلف.

 ،كينبغي ذل لا ؛ قال:يه شعيرا ففأعطاه برّ  ،اوعن رجل سلف رجلا برّ  مسألة:
 ؛نقص كيلهيير لم شعمنه ال ىإذا انتق فإن كان البرّ  ،إلا أن لا يستطيع إلا ذلك

 فلا يجوز. ؛وإن كان ينقص ،جاز
فلما حل السلف قال  ،(3)ببرّ في رجل سلف رجلا  :وعن أبي إبراهيم مسألة:

 .رطهله أن يأخذ دون ش ؛ قال:ليس عندي إلا سريع :الذي عليه السلف
 .نعم؟ قال: (4)يتبرا أيجوز له أن يأخذ له برّ  ،سريع فإن أسلفه ببرّ  قلت:

أو  ،نفاأو صر  ،عطاه دون حقه بلعقاأف ،وعن رجل أسلف رجلا بتمر بلعق
 يجوز ذلك. ؟ قال:قشا

                                                 
 ق: فجاءه. (1)
 ق: ليقبضه. (2)
 ق: تبيرا. (3)
 ق: تبير. (4)



 السادس والخمسون الجزء  169  قاموس الشريعة

 

 لاال: ق؟ سلفقلت: هل تجوز المقارضة في ال ،ورجل عليه لرجل سلف مسألة:
 .وزتج

 ضاهقثم  ،وكاله له ،ري حبّ بجسلف سلعة فإن باع المسلف للمت قلت:
 .نعم؛ قال: المتسلف الجري بكيل آخر

لذي اسلف ووهب له المسلف ال ،فإن وهب المتسلف للمسلف شيئا قلت له:
 ذلك. د فيتجوز الهبة، وأما غيره فشد ؟ قال:عليه بلا مشارطة بينهما

يل كن يأالسلف أمره المتسلف  فلما حلّ  ،وعن رجل أسلف رجلا مسألة:
 تسلفالم أن ؟ قال: معيهل يجوز ،ففعل المسلف ذلك ،ويأخذ حقه ،لنفسه

 ؛أخذهو حقه  فإن كال المسلف ،يؤمر أن يكيل للمسلف ويسلم إليه حقه /92/
هما إلا فو  ،قهحويسلم المتسلف إلى المسلف  ،أنهما يؤمران بالمراددةفمعي 

يما لك فذ ()خ: يجوز زينه يجإ :وفي بعض القول .ضامنان لبعضهما بعض
 ويصلحوا فيما يستأنفوا. ى،مض

وطلب أن يعطيه تَرا  ،فلم يحضره شيئا ،رجل عليه لآخر جراب تَر كيل مسألة:
]على[ وهل  ،هل له ذلك ،(1)ةز ويعطيه ثلاثة أجرية وخمسة أقف ،مكنوزا يفت

أنه  ؟ قال: معيوليس عليه ،ن أخذهإذلك جائز  أم ،صاحب السلف أن يأخذه
. وينظر في ذلك ،والله أعلم ،لمكنوز خمس ونصف من الشيءمن كيل ا قصين

 (2)كيلهينه أراد إ :حتى يقول وقيل: .نه إذا صدقه جاز له أن يأخذهإ وقد قيل:
 له.

                                                 
 ق: أقفرة. (1)
 ق: بكيله. (2)
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فإن  ،كان ذلك لهما  ،(1)ومن سلف بدراهم له فيها شريك :من الضياء مسألة
الآخر  وإلى ورثة ،فلم يسلم المتسلف إلى الآخر إلا حصته ،مات الذي دفع

فلا يدفع إليه مالا لغيره، والله  ؛لأن الحي ليس له فيها إلا حصته ؛(2)تهحص
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .أعلم

لكيل ن امعلى  ،وفي المسلف والمتسلف :عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
فعل  إنو  ،على المسلف أم على المتسلف ،والوزن منهما يوم قبض السلف

 ن علىالوز إن الكيل و  ؟ قال:أيلزمه شيء أم لا ،أمر بهأحدهم خلاف ما 
 ولا ،لكذ فلا يعجبني ؛وإن أمر المتسلف المسلف أن يكيل لنفسه ،المتسلف

ا يأخذو و ،نفأن يصلحوا ما يستأ ويعجبني ،يخرج ذلك من أقاويل المسلمين
 بالرخصة في الماضي، والله أعلم.

و ألسلف ان اك  ،وفي القعادةوهل يجوز الشرط في السلف  ومن غيره: مسألة:
لقطن من أو ا لحبّ اعلى أن يكون ذلك التمر أو  ،ا أو تَرا أو قطناالقعادة حبّ 

 ؟لاالفلانية أم  /93/ ويكون الوفاء في البلد ،البلد الفلانية
ن إ :فختلامن الأقوال على ما جاء في ذلك من الايعجبني  فيما الجواب:

 لم.أع ، وكذلك القعادة، واللهالسلف ينتقض إذا وقع فيه هذا الشرط
فلما أراد قبضه قال له  ،ا تَرافيمن سلف إنسانا كذا كذا منّ الصبحي:  مسألة:

أنا أدفع  ،أو خذ ثمرة هذه النخلة ،خذ هذا التمر من غير وزن :من عليه السلف
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 ق: حصة. (2)
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 (1)إذ ؛أرأيت وإن كان السلف غير ثابت ،لك ني أنت مما عليّ ئوأبر ، لك بها
خوف الزيادة  ،أو وزن ،يأخذ إلا بكيل لا؟ قال: ه الجزاف أم لاالقضاء يجوز في

وأما إذا  .أو حلول الجهالة التي يجب بها النقض ،المحجورة التي لا تجوز في السلف
له ذلك فقول:  ؛ومثل حقه في الجنس ،وهو قدر حقه في الغلة ،أخذ شيئا مجزوفا
غير أن يكون فيه شيء  في فقيز من اأو مقدار  ،(2)أو شماريخ ،ولو أخذ عذوقا

له أن  :فقول ؛له ذلك، وأما إذا انتقض السلف وقول: ي.ولا عس ،من البسر
 لا يأخذ إلا القيمة وحدها، والله أعلم. وقول: .يأخذ بقيمته ما شاء

وطلب  ،الأجل فحلّ  ،أرز بدراهم وفيمن باع لرجل حبّ  :الزاملي مسألة:
أو من جنس  ،أرز مثله ضاه حبّ فق ،فلم تكن عنده دراهم ،الذي له الحق حقه

عن  (4)ختلافالا (3)قد جاء في ذلك ؟ قال:أيحل ذلك أم لا ،من الأرز غيره
والأرز  ،من جنس ما باع ىحرمه إذا اقتض وبعض .أجازه فبعض ؛المسلمين

 على معنى هذه المسألة، والله أعلم. ،عندي كله جنس واحد
الأجل لم يجد  فلما حلّ  ،رابسرا أو تَ ،وفي الذي تسلف من رجل سلفا مسألة:

وأوقفه  ،فذهب إليه ،إلا من عند صاحب السلف ،من ذلك ليقضي ما عليه
ولم يشترطا في ذلك  ،مثل بسره على البيع منه له (5)أو بسر ،على تَر مثل تَره

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: إذا. (1)
 ق: شماريخا. (2)
 زيادة من ق.  (3)
 ق: اختلاف. (4)
 ق: بسرا. (5)
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ن قطعا أفلما  ،من غير كيل ولا وزن يكون بينهما ،شرطا من قضاء ما عليه
كذا )ع:   يّ مما عل"أو  "،خذه من حقك" :مسلفالمتسلف لل /94/قال  ،الثمن

 ؟أيجوز أم لا ("،لك
مرة  :مرتين لبسراأو يزنا  ،كيلتين  ن هذا لا يجوز حتى يكيلا الحبّ إ الجواب:

لذي لبيع اان ولم يك ،ولم يكن بينهما شرط باطل فاسد ،ومرة للقضاء اءللشر 
ن بيع من الإ ؛ قول:وفي النقد اختلاف أيضا ،بل كان نقدا ،عقد له نظرة

د لنقبا ل:وقو  .نقدا كان أو نسيئة ،المسلف للمتسلف بسبب السلف لا يجوز
 .والله أعلم ،ويعجبنا ذلك ،يجوز وبالنسيئة لا يجوز

 من غيره: وقال ابن النظر:]
 وفي المســــــــلف إن قــــــــال الغــــــــريم لــــــــه

 
ـــــد وكيلـــــي ومنـــــه الســـــلم ينتصـــــف   زي

 أو خــــذ دراهــــم واتبــــع مــــا أردت بهــــا 
 

 نهــــا كلمــــا يهــــفواســـتوف حقــــك م 
 فجــــــــــائز كلمــــــــــا قــــــــــام الوكيــــــــــل بــــــــــه 

 
 وفاســــد مــــا اشــــتراه مــــن لــــه الســــلف 

 ومـــــــا المســـــــلف إن باع الطعـــــــام لـــــــه 
 

 شـــــــــــرطا ليوفيـــــــــــه حـــــــــــل ولا عـــــــــــرف 
 وقيــــــــل إن لم يجــــــــد مــــــــع غــــــــيره فلــــــــه 

 
 حـــــــــل يبايعـــــــــه مـــــــــا كـــــــــان يســـــــــتلف 

 ثم ليعـــــــــد يوفـــــــــه مـــــــــا كـــــــــان أســـــــــلفه 
 

 مــــن بعــــد قــــبض وحــــوز منــــه يعــــترف 
 .(1)[ويسهل فتج :أي ،يهف :وقوله 

في أخذ المسلف من المتسلف غير   عن الشيخ خميس بن سعيد مسألة
 ،إذا لم يجد المتسلف جنس ما سلف عليه ،من المتسلف ابرض ،جنس ما سلف

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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 وبعض .يجوز له إلا أخذ جنس حقه لاوقال:  ،بعض شدد في ذلك ؛أو وجده
ويرد  ،له أن يأخذ أفضل من حقه (1)جازأ وبعض .أجاز له أخذ دون حقه

 والأخذ بقولهم جائز، والله أعلم. ة،واختلاف المسلمين رحم ،فضل القيمة
 ند منن عم ىواشتر  ،فيمن عليه شيء من سلف القطن مسألة: ابن عبيدان:

 ا كان لرجلوإذ .نثا فلا يأخذه إلا بوزن ؛يه إياهوأراد أن يوفّ  ،له السلف قطنا
ل من قب ته لكقد وزن ،قطن رحلتين فيهما بهان وقال: هذه م ،قطن سلفا بهار

 علم. أفلا يجوز قبض السلف إلا بوزن، والله ؛فصدقه ورضي به ،السلف
يه ذي علاء الوفي من له مائة منّ قطن سلفا على رجل، ثم ج ومنه: مسألة:

يه بلا ، ويقضدقهالسلف، وقال: هذه مائة منّ في هذا الوعاء، أيجوز له أن يص
 ض. د القبالسلف إلا بوزن عنيعجبني ؟ قال: لا وزن عند القبض أم لا

يعني هذا ن تباأريد أأرأيت وإن وزناه وقبضه المتسلف، ثم قال المسلف:  قلت له:
أن  يحتاجن، أالقطن بنسيئة إن أردت، قال: أبايعك، واتفقا على الثم /95/

 ائز.جإن تبايعا في مجلسهما ذلك؛ فذلك  ؟ قال:يوزن ثانية أم لا
فا جل سلالر  ن هذا الرجل عليه شيء من القطن لهذاأرأيت وإن كا قلت له:

رط، أيجوز نهما شبي أيضا، وأراد أن يدفع هذا القطن، وهما في مجلسهما، ولم يكن
؛ هذا القطن وفيّهن يأإن أراد  ؟ قال:ذلك أم لا، وهل يحتاج أن يوزن ثانية أم لا

  بوزن.ف إلاسلال فذلك جائز، ولا بد من الوزن؛ لأنه يوجد في الأثر: لا يسلم
 .نعم؟ قال: وكذلك الحبّ  قلت له:

                                                 
 ق: جاز. (1)
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، كنوزراب مه بجفجاء ،وفيمن له خمسة أجرية تَر سلفا على رجل ومنه: مسألة:
ذا إذلك  لسلفجائز لصاحب ا ؟ قال:يحل له أخذه منه عن حقه جزافا أم لاأ

 رضي به، والله أعلم.
عها يليب ةسلع وفي رجل أعطى رجلا :الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي مسألة:

بعت بكذا  ل: إنيقاو  ،مروجاء إلى الآ ،وشيئا بنسيئة ،فباع منها شيئا بنقد ،له
 ،عندي من وإلا أعطيتك نقدا ،فإن أعجبك ذلك ،من الثمن إلى أجل معلوم

 ؛ئةت نسيذكر  يختلف في بيع من ؟ قال:يجوز ذلك أم يلحقه ربا ،والدين لي
 ،ثبتو ذلك  ىضمن يثبته فقد مفعلى قول  .لا يثبت وقيل: .نه يثبتإ :فقيل

فهو  ؛ه يثبتلا وعلى قول من .وليس للبائع أخذ زيادة ثمن النسيئة على النقد
 والله أعلم. با،ر فلا يبين لي فيه  ؛وإذا رضي له صاحب السلعة بذلك ،ضامن له

في رجل عليه لرجل سلف سكر عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان:  مسألة
 ،ووصل وزنه أربع فراسلات ،لمسلف مصل سكرووزن المتسلف ل ،(1)فراسلتين

ويتقاسمان الثمن أم  ،ويكون له نصفه إذا باعه ،أيجوز للمسلف أن يأخذ المصل
 ؟لا

 ؛يقبضه متعينا متميزا (3)لم االشك؛ لأنه يبيع سلف (2)أراه لا يتعرى من الجواب:
 ،حقه /96/ إذا لم يعرف كل منهما ،لكان له الغير (4) عليه البائعإذ لو كان غيّر 

                                                 
وازين؛ حِجازيِةّ. تاج ال (1)

َ
 عروس من جواهر القاموس: مادة )فرسل(.فرسل الفراسلة: نوعٌ من الم

 هذا في ق. وفي الأصل: منه. (2)
 زيادة من ق. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: البيع. (4)
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وليس هنا  ،لأن اسم الربا يطلق على الزيادة في الأصل ؛وليس هذا من طريق الربا
 فهو وجه عدل، والله أعلم. ،ومن قال بِلاف قولي على الوجه العدل .محل زيادة
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 في التولية والحوالة في السلفالسادس عشر  بابال

وأعطاه  ،آخر ثم ولاه رجلا ،رجل سلف رجلا سلفاومن كتاب بيان الشرع: 
وأحب إجازته إذا   ،قد روي أن ذلك جائز ؟ قال:أيجوز ذلك أم لا ،رأس ماله

لأن  ؛(1)فلا يجوز حتى يقضيه وأما إذا حلّ  .كان ولاه ذلك السلف قبل محله
 والله أعلم بذلك.  ،والتولية في البيوع جائزة ،السلف ضرب من البيوع

يه ن يولد أفأرا ،رجل سلف فما تقول في رجل كان له على قلت له: مسألة:
نه لا أ عي: م؟ قالهل يجوز ذلك ،ويرد عليه رأس ماله ،غيره قبل محل السلف

 .يجوز
أو  ،لعمدلى اعأيكون ذلك بمنزلة الربا إذا كان  ،فإن فعلوا ذلك قلت له:

 .ضاتلمنتقان من أن يكو  ويعجبني ،يقع أنه من أسباب الربا لا؟ قال: الجهالة
لك كون ذين وأ ،لموا الوجه إن تتامموا بعد محل السلفويعجبك إذا ع قلت:

د محل وبع ،لسلفأن تكون المتاممة فيه قبل محل ايعجبني  ؟ قال:تاما أم لا
يع بولا يجوز عندي  ،كله سواء؛ لأنه مضمون على المتسلف  ،السلف

 .اسداون فلم يبن لي أن يك ،تامموا عليه بعد القبضيولكن  ،المضمونات
ومضوا على  ،بغير متاممة (2)وتقابضوا ،تتامموا بعد محل السلففإن لم ي قلت:
ولو ماتوا على  ،يعجبك أن يكون ذلك إتَاما منهم إذا لم يبصروا الوجه فيه ،ذلك

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يقتضيه. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: تقايضوا. (2)
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ما لم  ،أن يكون إذا لم يوافقوا في ذلك محرما أن يسعهميعجبني  ؟ قال:ذلك
 .يتناقضوا

كوت ما م السسعهيأم  ،تاممةفإن أبصروا الوجه بعد استهلاكه عليهم م قلت له:
 لهم المتاممة.يعجبني  ؟ قال:لم يتناقضوا

الحوالة  (1)قبل محله /97/ ولا يجوز في السلف :بن جعفرامن جامع  مسألة
 .والتولية

وقال  .ض يقبالة حتىلا تجوز التولية ولا الحو  وقد قيل: .نعمومن غيره: قال: 
وز من لا تجو  ،تسلفتولية من المتجوز فيه الوقال من قال:  .حتى يحلّ من قال: 

 المسلف.
 ،راهمهلى دإثم احتاج  ،عن رجل أسلف رجلا مائة درهم أيضا: ومنه مسألة:
حتى  وليهي لا؟ قال: ويأخذ رأس ماله ،أن يولي ذلك السلف غيره فأحبَّ 
 .يقبضه

لت المدة إذا حف ،يةالسلف ما لم تبلغ مدته فليس فيه تول قال:وفي موضع آخر: 
 .ءاش ولاه من

 أعطني :خرفقال المسلف لآ ،عن رجل أسلف آخر ببرّ  : وعن أبي عليّ 
 .وز ذلكيج لا؟ قال: السلف وقد حلّ  ،وأحيلك السلف على الرجل ،رأس مالي

 :فقال آخر ،وعن رجل تسلف دراهممسألة: مما يوجد عن أبي الحواري: 
 ولم يكن "،راهمقد وليتك هذه الد" :فقال "،أو شيئا منها ،وليتني تلك الدراهم"

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: محل. (1)
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فإذا كان هذا المتسلف أعلم  :فعلى ما وصفت ؟"(1)قد سلفتك" )خ: يقل(
من  (2)لدراهمباوولاه الدراهم على معرفة  ،الآخر بكم تسلف هذه الدراهم

والتولية معنا في السلف غير  ،فهذا ثابت على المتولي ؛ومعرفة من الأجل ،الطعام
فليس له إلا  ؛ولا متى الأجل ،السلموإن لم يكن أعلمه كم  ،للسلف دئالمبت

 رأس ماله على المتولي.
ن أوضع موكذلك يوجد في  :أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد مسألة:

  .وز بعد محلهتجولا  ،السلف إنما تجوز فيه التولية قبل محله
ويوجد  .وز بعد محلهتجولا  ،لا تجوز فيه التولية بعد محله :ويوجد في موضع آخر

يعتمد من  (3)اميف ،وز فيه التولية والحوالة إلا بعد محلهتجلا  :آخرفي موضع 
فهذا  ،وز فيه التولية إلا بعد محلهتجوعرفت أنه لا  ،القول في ذلك الذي عندي

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .الذي نعتمده ونأخذ به، والله أعلم
 /98/ محلهالسلف قبل  (4)ن توليةإ : عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

وأما بعد  .وهو مثل بيع الدين ،لا يجوز وقول: .يجوز ذلك ؛ قول:يختلف فيها
 .والله أعلم ،ولا نعلم في ذلك اختلافا ،فلا يجوز ذلك ؛محله قبل قبضه

                                                 
 ق: أسلفتك. (1)
 ق: الدراهم. (2)
 ق: فيما. (3)
 ق: التولية. (4)
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نهى »وقد  ،ولا الحوالة فيه ،ولا يثبت بيع السلف ولا توليته قبل قبضه ومن غيره:
ن يقرضه قرضا على أن يبيع له كذا وهو أ ؛(1)«عن سلف وبيع رسول الله 

 .يسلفه سلفا فيبتاعه منه قبل محله (2)وأ ،وكذا
 وقد قال في ذلك ابن النظر: ]

 ولا يجـــــــــــــــــوز إذا وليتـــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــلا
 

 (4)[ميقاته والشك منكشف (3)لبمن ق 
 

 

  

                                                 
؛ والدارمي، من كتاب 6918؛ وأحمد، رقم: 6429أخرجه النسائي، كتاب البيوع، رقم:  (1)

 .2602البيوع، رقم: 
 هذا في ق. وفي الأصل: و. (2)
 في ق: قيل. (3)
 زيادة من ق.  (4)
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 في بيع السلف قبل قبضه والمقاصصة فيهالسابع عشر  بابال

عليه باعه له  فلما حلّ  ،جلا بطعاموعن رجل سلف ر ومن كتاب بيان الشرع: 
 ،يجوز ذلك المبيع له لا؟ قال: يجوز ذلك أم لا ة،عاجلة أو آجل ،بدراهم مسماة

 .حتى يقبضه منه ،لغيره (1)ولا
الأصل  :؟ قالم لاأيجوز ذلك لهم  ،فإن أخذ بهذه الدراهم نخلا أو حيوانا قلت:

 .وهو منتقض أيضا ،والقضاء لا يثبت ،في ذلك فاسد
 ؟ قال:يلزمه ردها ورد ما استغل منها أم لا ،فإن استغل من النخل غلات ت:قل

فرد الغلة عليه على  ،فإذا لم يكن قضاء جائزا في الأصل كان فاسدا ،الله أعلم
فانظر في ذلك،  ،ما كان بيعه فاسدا (2)[دّ ر  ير]لم  وبعض .قول بعض الفقهاء

 والله أعلم.
 وز بيعيج لا؟ قال: قبضه وكيله أم لافيجوز بيع السلف قبل  قلت: مسألة:

 .السلف قبل قبضه
فلما  ،مجملة غير مفصلة ،فإن سلفه في مائة مكوك حنطة بِمسين درهما قلت:

 ؛فدفع إليه صاحبه كنحو رأس ماله ،ه من الباقيأوأبر  ،سلم إليه نصفا حلّ 
 إذا أبرأ كل واحد صاحبه مما نعم،؟ قال: أيبرأ أم لا ،ه منهأنصف الذي أبر 

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: يرد. (2)
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إن صالحه على ذلك  (1)ئ، وولم يعطه دراهم لبر  ،على ما وصفت ئبر  ؛يعطيه
 جاز أيضا، والله أعلم.

ذي ى الوكان عل ،معلوم سلفا بحبّ  وسألته عن رجل أسلف رجلا مسألة:
ة قاصصوز المتج لا؟ قال: هل يجوز له أن يقاصصه ،أسلف للمتسلف أجرة حبّ 

 .ثان /99/ في السلف إلا بقبض وكيل
 .إن صالحه جاز ؟ قال:وكيف الوجه في ذلك حتى يجوز قلت:
 ،قن الحمكذا قد صاحله على كذا و  :إذا قال له ؟ قال:وكيف يقول له قلت:

 لك.لا يجوز ذ :قال أبو مروان. جاز ذلك ؛وقد أبرأتك من الباقي
وباعه له في موضعه  ،ثم كال له الحبّ  ،(2)سلفبوعن رجل يطلب رجلا  مسألة:
هل يجوز  ،له (3)هبيعثم ي ،ان بينهما الشرط أن يكيل له حقهوقد ك ،بنسيئة
وقال من  .فعندي أني وجدت عن الشيخ أبي سعيد في مثل هذا أنه يجوز ؟ذلك

 .جاز هوقبضه بكيل ،إذا كاله له في وقتهوقال من قال:  .يكيله ثانيةقال: 
 وأرجو أن بعضا كره ذلك على الشرط.

لى وع ،حالا باعه له ،ثمن سمك جري حبّ وسألته عن رجل عليه لرجل  مسألة:
لم ليس أعو  :قال لا. ؟ قال:قلت: هل يقاصصه به ،سلف جري حبّ له الرجل 

 .في ذلك اختلافا
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: هو. (1)
 ق: يسلفه. (2)
 ق. وفي الأصل: يسعه.هذا في  (3)
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من  وأ ،من قبل شيء باعه إلى أجل] فإن كان عليه لرجل جري حبّ  قلت:
؟ بسلف اهل يقاصصه سلف ،سلف (1)[وعلى الرجل له جري حبّ  ،قبل سلف

  .ولم يجزه بعض ،ك بعضقد أجاز ذل قال:
جري  جلوعلى الر  ،ةز من قبل إجا وكذلك إن كان عليه له جري حبّ  :قال

 ،هأجاز  بعض ؛وهذا قد اختلف فيه أيضا ؟ قال:أيقاصصه به أم لا ،سلف حبّ 
 لم يجزه. وبعض
ك ئ: وعن رجل عليه لك عشرة مكا ومما يوجد عن أبي الحواري مسألة:
أو  ،(3)فعهاأيجوز لي أن أر  ،ك حبّ ئمكا بِمس (2)وطرحت إليه سداة ،سلف

 ؛جاز القصاص بذلك ،إذا كان السلف قد حلّ  ؟ قال:وأعطيه (4)نيحتى يقضي
وكذلك السلف لا يجوز  .ولا يؤخذ بها إلا حبّ  ،لا تجوز لأن الإجارات بالحبّ 
فإذا كان هكذا جاز القصاص في  ،إذا كان السلف بالحبّ  أن يؤخذ به إلا حبّ 

 .فلا يجوز ذلك ؛وإذا كان السلف لم يحلّ  ،لسلفذلك إذا حل ا
 ،تجوز المقاصصة بالسلف بالحبّ  لاوقد قال من قال:  .نعمومن غيره: قال: 

 إذا حلّ  هوز إلا قبضيجولا  /100ء، /شيالأاولا بشيء من  ،ولا بالدراهم
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
السدى: المعروف من الثوب وهو خلاف اللحمة، والسداة مثله، وهما سديان، والجمع  (2)

 أسدية؛ تقول منه: أسديت الثوب وأستيته. الصحاح في اللغة للجوهري.
 ق: أرفعه. (3)
 ق: يقتضي. (4)
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إلا السلف بالسلف؛ لأنه  ،تجوز المقاصصة به إذا حلّ وقال من قال:  .وتسلمه
 على قول من قال بذلك. ،، وكذلك الإجارات مثل السلفمن جنسه

ولم يكن  ،برّ  وعن رجل سلف رجلا عشرة دراهم في عشرين مكوكا حبّ  مسألة:
حتى صار له من النوع الذي  ،فاستعمله المسلف بعمل ،يقضيه برّ  معه حبّ 

فقد قال من  ؟هل يجوز ذلك أم لا ،ثم أراد أن يتقاصصا ،أسلفه عشرين مكوكا
ولا  ،ولا يجوز إلا قبضه ،إن السلف لا تجوز فيه المقاصصة بوجه من الوجوهقال: 

تجوز المقاصصة في  (1)قدوقال من قال:  .تجوز فيه المقاصصة بسلف ولا غيره
فلعله يجيز المقاصصة بالسلف  ،فعلى قول من يقول ذلك ،السلف بالسلف

سلفا  من أجاز وإنما أجاز ،ارات؛ لأنه لا يجوز له أن يأخذ إلا حبّ ابالإج
فلم  ،وكأنه قاصصه بحبّ  ،اإلا حبّ  (2)بالسلف؛ لأنه لا يجوز له أن يأخذ السلف

فيه  وإنما أحبّ  ،المقاصصة بالسلف وأنا لا أحبّ  .والله أعلم ،يكن هنالك بيع
وكذلك في الإجارات  .ويسلم هذا إلى هذا ،يسلم هذا إلى هذا ؛القبض

ولا  ،المقاصصة بذلك ت لا أحبّ والإجارا ،والسلف، وكذلك في الإجارات
 والله أعلم بالصواب. ،إلا قبض كل واحد منهما حقه أحبّ 

في رجل يكون له على رجل ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال  مسألة:
حتى يتفقا على   (4)ماكسه فإذا حلّ  ،سلف أو جري من حبّ  ،(3)جراب من تَر

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: تَري. (3)
 ق: ما كسبه. (4)
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أو  ،حقه إلى ثلاثة أيام ثم يسلفه بتلك الدراهم بقدر ،ذلك (1)نثمكذا وكذا 
فإن لم يكن لذلك شرط  ،فيكون لكل واحد منهما لصاحبه مثل الآخر ،أكثر
وذلك إذا سلفه الدراهم  ،ويكيل كل واحد منهما لصاحبه الذي عليه ،جاز

 وقبضها.
جارات وما أشبه الإ /101، /يجوز يقاصص السلف بالسلف وقيل: مسألة:
 .تجوز فيه المقاصصة ،بالسلف
ول على قف ،سلفإنه تجوز المقاصصة في السلف بالوقال من قال:  يره:ومن غ

 بّ حألا  ناوأ ،فلعله يجيز المقاصصة في السلف بالإجارات ،من يقول بذلك
ذا إلى يسلم هو  ،يسلم هذا إلى هذا ،فيه القبض وإنما أحبّ  ،المقاصصة بالسلف

 لا أحبّ و  والإجارات ،هذا، وكذلك الإجارات والسلف، وكذلك في الإجارات
علم أ والله ،ولا أحب إلا قبض كل واحد منهما حقه ،المقاصصة في ذلك

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .بالصواب
 ارضبه يجوز قبض السلف قبل محلّ  :عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة

 على قول بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم. ،المتسلف
كثر أالديون على  كما تحلّ   لا يحلّ  ن السلفإ :عن الفقيهة بنت راشد مسألة
ويترك  ،إذا كان في مال الهالك وفاء ،ويرفع له من مال الهالك بقدر حقه ،القول

سلفه  (2)السلف اشترى له الوصي مثل فإذا حلّ  ،أجل السلف إلى أن يحلّ 
رفع لصاحب السلف بقدر ما  ،وإن لم يكن في مال الهالك وفاء .وقضاه إياه

                                                 
 ق: تَر. (1)
 زيادة من ق.  (2)
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للوصي  ولا أعلم أنّ  ،الأجل اشترى له مثل سلفه فإذا حلّ  ،الكينوبه من مال اله
 أن يعطيه دراهم، والله أعلم.
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في السلف المنتقض كيف يجوز ويلزم فيه إذا رجع إلى الثامن عشر  بابال

 رأس ماله بنقض أو باختيار

قلت:  ،نتقضمثم علم أنه  ،ورجل أسلف رجلا سلفاومن كتاب بيان الشرع: 
له إلا  فليس ؛يهفلا خلاف  فإذا كان ربا ؟بر المتسلف أنه منتقضهل عليه أن يخ

 ،حتى يعلمه :يلفق ؛باختلاف هفقد قيل في مثل ،وإن كان يجوز إتَامه فيه .ذلك
 .هما لم ينقض جاز له ذلك أن يأخذ من وقيل: .أو ينتقض فيتمّ 

قد ف ؟ه ذلكل له ،ثم نقضه ،فأعطاه وهو يعلم أنه منتقض ،إن لم يخبره وقلت:
 .ذلك له على بعض القولقيل: 

من  /102/بما صار إليه  ثم اتفقا على أن يعطيه هذا الحبّ  ،إن تناقضا وقلت:
فإن كان  ؟قلت: هل يجوز ذلك، ولا يذكران البيع ،هكذا بلا بيع ،الفضة

فقد قيل في  ،وإن كان ربا .اختلافا (1)ذلك[ في]ولا أعلم  ،منتقضا جاز ذلك
أن يأخذ  فأحبّ  ؛وإن لم يفعلا ،إن كان قد فعلا ن يتمّ أ وأحبّ  ،ذلك باختلاف
 .(2)سلفهأرأس ماله كما 

 ،(3)وعن رجل أسلف رجلا سلفا منتقضاومن جواب محمد بن موسى:  مسألة:
وإذا وسعا بعضهما  ،فلكل واحد منهما الذي كان له من قبل ؛وأوفاه على هذا

 .فهو جائز ،بعضا بعد الإقرار بهذا
                                                 

 ق: فيه. (1)
 ق: سلفه. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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وقال  .أو فاسدا]إذا كان السلف منتقضا  ،قد قيل هذا ،عمنومن غيره: قال: 
إجازة ذلك في  ىويرو  .ولا يجوز في الفاسد، (1)[يجوز إذا كان منتقضامن قال: 

وكذلك يوجد فيما يرفع عن الأزهر بن محمد  .عن أبي المؤثر إذا تقاصصا الفاسد
 بن جعفر.

 هل ،هأس مالر سترد نه اإثم  ،أو برّ  ،رجلا في طعامرجل أسلف وعن  مسألة:
 .شاء نه مايأخذ مفإذا قبضه فل ،يأخذ إلا رأس ماله لا؟ قال: يأخذ به عروضا

دم ذا أعإ ،اهل له أن يأخذ برأس ماله عروض ،سألنا الفقهاء :وقال موسى
 ك.: إن لم يجد فله ذلقال حيان الأعرجلا، إلا  ؟ قال:صاحبه
فعرف  ،بفساده فعلم ،ومن أسلف سلفا غير صحيح :من الضياء مسألة

له المتسلف مقدار  (2)هبو ف ،وأنه لا يحل له أخذه ،المتسلف أن السلف فاسد
وأبرأ صاحب السلف من  ،من غير إتَام منهما بالسلف ،النوع الذي أسلفه فيه

 فذلك جائز لهما إذا لم يشترطا. (؛المسلفالسلف )خ: رأس مال 
 الذي نتقضوي ،ثابتفأصل السلف  ؛صاحبه فأربى ،السلف وإذا حلّ  مسألة:

 عنهما. أربيا فيه، ويرجع الأمر إلى السلف، ولا ينتقض
نه لا إ :فأكثر القول ؛فرجع إلى رأس ماله ،فلم يعط ،ومن كان سلف مسألة:

لأن عند صاحب هذا القول أن  ؛العروض /103/ يجوز له أن يأخذ شيئا من
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: فذهب. (2)
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 ،(1)[ربا]رأس فهو  ؛أخذ ماله وزيادة ،ثم باعه بأكثر من رأس ماله ،يأخذ عروضا
 لا يجوز له ذلك عندهم.

ن المسلف طلب إثم  ،وعمن أسلف رجلا ببرّ  :سعيد (2)ومن جواب أبي مسألة:
 ،وأراد المتسلف أن يعطيه بدراهمه شيئا من العروض بالبيع ،رأس ماله دراهم

في عامة ذلك يجوز  لا؟ قال: قلت: هل يجوز له ذلك ،ذلك المسلف وأحبّ 
 ،يرد ذلكفقد قال من قال:  ؛فإن فعل ذلك فاعل ،ما عرفناقول أصحابنا في

 .إن شاء الله ،نه فعل حراماإ :ولا نقول لمن فعل ذلك
  كرّ رهم فيئة دأرأيت الرجل يسلم إلى الرجل ما ومن جامع أبي صفرة: قلت:

ل أن يئا قبشنه هل يجوز له أن يشتري م ،ثم يصطلحا أن يرد عليه ماله ،حنطة
 .لا ؟ قال:يقتضيه
رأس  أو ،هبعين رأس مال يسلم يكره أن يأخذ إلا طعامالأنه  ؟ قال:لم قلت:

 ولا يأخذ غير ذلك. ،ماله
وصالح  ،فيأخذ فيه كفيلا ،أرأيت الرجل يسلم إلى رجل في طعام قلت: مسألة:
 (المال (4)[صاحبصالح  يمع]يخرج ال أبو سعيد: ق) الطعام (3)صاحب

 لا؟ قال: ل يجوز ذلك على المكفول عليهه ،الكفيل على أن يأخذ رأس المال
 .يجوز ذلك

                                                 
 ق: ربا. (1)
 ق: لأبي. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: صاحبه. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: معنى صاحب. (4)
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فصالحه أحدهما فأخذ حصته  ،أرأيت الرجلين يسلمان إلى الرجل في طعام قلت:
 ،صلحهما باطل ؟ قال:ما تقول في ذلك ،ذلك الآخر (1)بىويأ ،من رأس المال

 .الآخر اولا يجوز الصلح إلا برض ،والطعام عليه كما هو ،ويرد ما أخذ منه
ما هو خر كوالآ ،ولأن الآخر يصير مستوفيا بحصته ة،قسملأنه  ؟ قال:لم :قلت

 .لم يأخذ شيئا
ي من ما بقو  ،ايكون ما أخذ من رأس المال بينهم ؟ قال:فإن رضي بذلك قلت:

 .الطعام بينهما
 ،حنطة جميعا رفما ترى في الرجلين يسلمان إلى رجل في ك قلت: ومن الكتاب:

على  (2)لحاطصاو  ،فأجاز ذلك صاحبه ،رأس المالثم يأخذ أحدهما حصته من 
وعلى أن حصة شريكه في  /104، /وعلى أنه من حصة الذي أخذه ،ذلك

 ،ما أخذ هذا من رأس المال فهو بينهما ماأ ؟ قال:الطعام الذي بقي على الرجل
أحدهما  (3)نولأ ،ولا يجوز القسم في هذا من قبل أنه دين ،وما بقي فهو بينهما

وجاز عليهما  ،ولا تجوز القسمة ،وبقي للآخر طعام دين ،أس مالهقد تعجل ر 
 .أخذ نصف رأس المال؛ لأنهما اصطلحا عليه ورضيا

وإن أخذ برأيه نصف  ،أنه كما قال فيهما قال أبو سعيد: معي ومن غيره:
كان الباقي منهما شريكه فيما   ؛أو برأيهما جميعا ،السلف على أنه من حصته

وإن أخذ نصف رأس المال على أنه من  .لهما جميعا وكان فيما بقي ،أخذ
                                                 

 ق: يأتي. (1)
 الأصل: أصلحا.هذا في ق. وفي  (2)
 ق: لا أن. (3)
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أنه لا يثبت على الآخر إلا أن يتمه ويقع؛ لأنه يثبت على هذا فمعي  ؛حصته
ويكون للذي لم يصالح عندي  ،ويكون له حصته من الباقي ،نصف ما قبض

كانا شريكين فيه فيما   ؛وأخذ رأس المال ،صاحبه وإن أتمّ  ،حصته كلها طعام
 ين فيما بقي من الطعام.وشريك ،قبض

 لسلفوظن أن ا ،ومن أسلف رجلا سلفاومن جامع ابن جعفر:  مسألة:
إذا أخذ  فقال من قال: ؛ثم علم أن السلف ثابت ،وأخذ رأس ماله ،منتقض

 .فقد انتقض السلف ؛رأس ماله
وإنما  ،لسلفض اإذا لم يأخذ رأس ماله على قصد منه إلى نق ومن غيره: قال:
ذلك اله و ه بحفله سلف ؛ثم علم ،وإنما أخذ على هذا ،يجوز لهظن أن ذلك لا 

 ه ذلك.بت عليثد فق ؛وأما في الحكم فإذا أخذ رأس المال عن ذلك .فيما بينهما
 ،أفلسحقه ف ثم طلب إليه ،في رجل أسلف رجلا :وقال هاشم ومنه: مسألة:

كأنه   ،لسلفقض اإن هما تفاصلا فقد انت ؛ قال:وطلب إليه أن يأخذ رأس ماله
يس ول ،لافاصفقد نقضا السلف وت ؛إن استقاما على أن جعلا رأس مال :يقول

 .له إلا رأس ماله
نك عضت ونق ،إن وجدت رأس مالي إلى عشرة أيام أخذته فإن قال: قلت:

ن لم إذا ه ؟ قال:وإن لم تأتني به إلى ذلك الوقت فسلفني عليك ،السلف
 حتى ،هقدتف لا ينتقض بعد علا، وكذلك عندنا في مثل هذا أن السلصيتفا

 .ض ينتقثم ،ويرجع إلى رأس ماله ،ه منهئويبر  ،على نقضه /105/ يجتمعا
نه لا ينتقض السلف حتى يقبض المسلف رأس إ :وكذلك قد قيل ومن غيره:

ويقول المسلف للمتسلف عن تراض  ،المال على قبول رأس المال عن السلف
قد "أو  "،أبرأتك من ذلك السلف قد"أو  "،قد أقلتك في ذلك السلف" :منهما
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 "،قد قبلت منك رأس مالي من ذلك السلف"أو  "،فسخت عنك ذلك السلف
وإذا لم يتراضيا على  ،فقد انفسخ عنه السلف ؛فإذا قال له ذلك وقبل ذلك

  فلا ينفسخ السلف. ؛ذلك
ن إثم  ،دراهم في رجل أسلف رجلا :وقيل عن محمد بن محبوب ومنه: مسألة:

قال ف ،اضع عني من كل درهم سدس :فقال ،جع إلى صاحب السلفالمتسلف ر 
ض  ينتقلا أن وأحبّ  ،فرآه منتقضا ؛)وفي خ: عنك ،وضعت لك ،نعم :المسلف

ويرجع  ،لأولاالذي عليه حتى يبطل السلف  (من حقه)خ: ه إذا حط له من حبّ 
لف دد السيجو  ،إلا أن يحضر الدراهم ،فذلك لا يجوز ؛يعطيه على هذا السعر

 .على ما اتفقا عليه
 ضاه. ينقأنه جائز ثابت حتى وقد يوجد عن أبي زياد :قال ومن غيره:

تسلف الم فأخذ من عند ،في المسلف إذا رجع إلى رأس ماله وقيل مسألة:
ال وق .وز يجولا ،يرد ذلك :فقال بعض ؛فاختلف القول من أهل العلم ،عروضا

 ض أهلوأجاز ذلك بع ى.وترك ما مض ،بإصلاح ما يستقبلمن قال منهم 
ل ذلك أنه فعل ن من فعإ :ولا نقول ،ورفع ذلك عن منير بن النير  ،العلم

 حراما إن شاء الله.
لى رجع إف ا،فاسد اتسلف بطعام وكان أمر  وعن رجل عليّ: وعن أبي مسألة:

عه يكن م لم نإحتى يستوفي  ،فله أن يعرض له برأس المال عروضا ؛رأس ماله
 دراهم.
: وعن رجلين سلفا رجلا مائة درهم بمائتي  جواب أبي عليّ  ومن مسألة:

فأخذ أحدهما رأس ماله النصف من ذلك خمسين  ،بينهما نصفين مكوك برّ 
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فالذي صنع هذا لا يجوز عندنا حتى يجتمعا على  ؛وكره الباقي إلا طعاما ،درهما
 رأس مالهما. /106/أخذ 
تسلف بض الم قاد السلف حتىإن لم يعلما بفس عن أبي الحواري: وقلت: مسألة

ما بفساد منه يّ لحثم علم ا ،أو غاب غيبة بعيدة ،ثم مات أحدهما ،السلف وأتلفه
ن هذا أ لىفع ،فإذا كان المسلف قد مات ؟ماذا يجب عليه أن يفعل ،السلف

 ،ن ذلكلفضل ما اويأخذو  ،لهم أن يردوا عليه رأس مالهل ويقو  ،يصل إلى الورثة
 ،لميتاال مفوا حقه من و أ ؛ن صدقوهإوكان نقصان  ،فإن لم يكن هنالك فضل

 ؛كان غائبا  أما إنو  .وه من أموالهملم يكن عليهم أن يوفّ  ،فإن لم يكن للميت مال
يفعل كما ف ،ثتهور  ويعود الأمر إلى ،أو يموت ،فهذا على حاله حتى يقدم الغائب

ليه عيرد  نأه ويقول ل ،أو يكون للغائب وكيل قائم فيصل إليه هذا ،وصفت لك
إلى  أو ،يللوكفإن لم يكن هذا أن يصل إلى ا ،الغائب ويأخذ حبّ  ،رأس ماله

ه بما ن يأخذأاكم خاف من الح وأأو امتنعوا من هذا  ،ورثته يرفعان إلى الحاكم
رثة لى الو ع احتج هو ،ولا يصدقه على ما يدعي ،أو للميت ،به للغائب يقرّ 

ج هو له لك أخر ه ذلفإن لم يفعلوا  ،ائبفيما بينهم وبينه، وكذلك على وكيل الغ
يرد ما و  ،الهمأس ثم يستوفي ر  ،وسلمه إلى من يبيع ذلك الحبّ  ،من ماله الحبّ 

ك وكذل .ارثأو من التمر إلى من يستحق ذلك من وكيل أو و  ،فضل من الحبّ 
 تفعل كما وصف ،يدولم يمكنه أن يدرك منهم ما الذي ير  ،إن كان الورثة أيتاما

هلا جو أ ،وسواء ذلك تعمدا على فساد السلف .أعلم بالصواب والله ،لك
  .ولا يسع جهل الربا ،ثماإإلا أن المتعمد أعظم  ،ذلك
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في   (1)مامحر إذا كان  ،ن ما كان في كتاب الله فلا يسع جهلهإ :وقال أبو المؤثر
 كتاب الله.

 ،عةلجما ذا كانوما تقول في السلف إ :الحسن بن أحمد بي عليّ أعن  مسألة
ني أحسب أف ؟ثابتا أم لا ،ما يكون هذا السلف ،فنقض أحدهم وأخذ رأس ماله
له، لف بحالسوا ،إلا أن يتفقوا كلهم على نقضه ،عرفت أنه لا ينتقض السلف

 /107/ والله أعلم.
فأقاله  ،ل سلفوفي رجل عليه لرج :بي محمدأعن  :مسألة من كتاب الأشياخ

 ن الحبّ ه مأر إن أبف ،والسلف بحاله ،يجوز لا؛ قال: ولم يحضر رأس المال ،إياه
ن السلف وكا ،ةاءلم تجز البر  ؛ه على ذلك أن يأخذ رأس ماله منهأوإن أبر  ئ،بر 

 ئذ.وز حينيجف ؛إلا أن يكون رأس المال حاضرا فيدفعه إليه من وقته ،بحاله
الحق على  فلما حلّ  ،وعن رجل أسلف رجلا دراهم مسألة عن أبي الحسن:

فأجابه إلى  ،فطلب إلى المسلف أن يقبل منه رأس ماله ،القضاءالمتسلف أعدم 
فلما كان بعد ذلك نقض أحدهما ذلك  ،واتفقا على أنه يأتيه برأس ماله ،ذلك

فإن كان  :فعلى ما وصفت ؟إلى الحق الأول (3)اوطلب أن يرجع ،(2)قاتفالا
 ؛ونقضه عنه ،اتفقاهما على أن صاحب السلف قد فسخ السلف عن المتسلف

 وإن كان اتفاقهما على أنه يردّ  .وليس له إلا رأس ماله ،فليس لأحدهما رجعة
فأيهما رجع  ، ولم يفسخ السلف عنه، فما لم يرد عليه رأس ماله؛عليه رأس ماله

                                                 
 ق: حراما. (1)
 ق: الاتفقا. (2)
 ق: يرجع. (3)
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 (1)ما وجدنا في رد الشيخ أبيفهذا على حسب  ،عن ذلك كانت له الرجعة
وكان  ،فيما أحسبغير هذا  ولعل فيها قولا ،في هذه المسألة  الحواري

وإنما   ،ه هو فيها أن للمسلف أن يرجع على المتسلف ما لم يقبض رأس مالهردّ 
ولم يذكر هو المتسلف في قوله  ،كان أحسب في رده وقوله في المسلف له الرجعة

ونحن قولنا على حسب ما قال في المسلف أن له الرجعة على  ،فيها عندنا
إلا أنه على  ،(2)يختلف من لفظه ولعل اللفظ ،تهماصحسب ما وصفنا من ق

ونحن نقول بهذا  ،معنى القول في جوابنا في السلف في رد الشيخ في المسلف
والله أعلم  ،القول ما لم يكن المسلف قد فسخ السلف في لفظ عن المتسلف

 .بالصواب
 ،عليه خمسة دراهم هل يجوز إن كان في السلف عشرة دراهم أن يردّ  وقلت:

 :(3)قال ؟بينهما ىالباقية على ما كان السلف جر  /108/ويقضيه بالخمسة 
نه إذا كان إ :فالذي معنا على ما وصفت أنه لعله يوجد عن قول بعض المسلمين

 وردّ  ،فأخذ شيئا من الدراهم ،ى من ذلك النوعالسلف لكل درهم شيء مسمّ 
 وإن كانت العشرة دراهم سلفه إياها بصفقة .جاز ذلك ؛عليه ما اتفقا على رده

إلا أن يأخذ رأس ماله  ،لم يجز ذلك ؛لكل درهم بشيء معروف ولم يسمّ  ،واحدة
 والله أعلم بالصواب. ،أو أن يدعيه ،بجملته

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: إلى. (1)
 ق: ألفاظه. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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ثم ذهبت  ،وكان السلف ثابتا ،وأما الذي كان له على رجل سلف مسألة:
فقبض منه شيئا من رأس المال وبقي  ،(1)فطلب إليه أن يرد عليه رزيته ،الثمرة
ويقيله  ،ما قبض على شرط رأس ماله (2)أنه ما لم يقبض منه شيئا فمعي ؛شيء

ه من العقدة التي قد نأو بلفظ يكون ينحط ع ،أو يفسخ عنه ،في ذلك السلف
أو يتتامما على  ،وعليه أن يرد عليه ما قبض منه ،فالسلف بحاله ،انعقدت عليه

 ذلك إن شاء الله.
ثم  ،أو تَر ،ل دراهم بحبّ وعن رجل تسلف من رجعن أبي الحواري:  مسألة

فنزلا جميعا أن  ،وإذا هو ربا ،فإذا الأصل الذي عملا عليه السلف فاسد ،نظر
أيجوز للمسلف أن يقتضي برأس  ،والدراهم قد فاتت ،يأخذ المسلف رأس ماله

ليس  :فقد قالوا :فعلى ما وصفت ؟أو طعاما ،أو حيوانا ،أو متاعا ،ماله مالا
تلفت  ،ولا يأخذ إلا دراهم ،ماله شيئا من العروض (3)[رأس]إلا له أن يأخذ 

نه يأخذ بالدراهم دنانير إن أراد ذلك، وأما إ وقد قيل: .تلك الدراهم أو لم تتلف
س ماله شيئا، وكذلك ليس له أن يأخذ أأن يأخذ بر له فليس  ؛غير الدنانير

وطلب  ،(4)ةر يدنانير مد ،دراهم كما قيلإلا ولا يأخذ  ،بالدراهم التي سلفها ذهبا
 أن يعلمه بفساده.

                                                 
( أَصاب منه؛ أَي: مِن ماله ...  (1) رَزأهَُ مالهَ؛ كجَعَله وعَلِمه، يَـرْزَؤُه )بالفتح( فيهما، رُزْأا )بالضمِّ

فلاناا شيئاا؛ أَي: ما أَصاب من ماله شيئاا ولا نقَصَ منه. تاج العروس من  ويقال: ما رَزأَ 
 جواهر القاموس: باب )رزأ(.

 زيادة من ق. (2)
 ق: برأس. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: مدبرة. (4)
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ه س مالرأ فرجع إلى ،ظن أنه منتقض ،ومن كان له سلف :من الضياء مسألة
 /109/ فقد انتقض السلف. ؛وأخذه

ير فسخ من غ لمالاوسألته عن المسلف والمتسلف إذا اتفقا على رد رأس  مسألة:
أن له  عي: مال؟ قهل له ذلك ،ثم أراد أحدهما الرجعة إلى تَام السلف ،السلف

 .أو يفسخ ،الرجعة ما لم يقبض رأس المال
ه إلى ن يردأاد ثم أر  ،فإن قبض المسلف رأس ماله من غير فسخ السلف قلت له:
 ه ذلكس لأن لي ؟ قال: معيهل له ذلك ،ويرجع إلى أصل السلف ،المتسلف

 إذا أخذه من رأس ماله باتفاقهما.
جل لى أإ هم في حبّ وعن رجل سلف رجلا درا من كتاب الأشياخ: مسألة
 هذا لاف ؛خرآوضمن له رجل  ،ن المسلف أبرأ المتسلف من السلفإثم  ،معلوم
 .اللهوهو بحاله على المتسلف إن شاء  ،ولا يفسد ذلك السلف ،يجوز

وإذا رجع صاحب السلف إلى رأس ماله لبعض  :بن جعفرامن جامع  مسألة
(1)([الأسباب])خ: الأشياء 

ولا يأخذ إلا رأس  ،العروضفلا يأخذ به شيئا من  ؛
 .ماله

 ؛إذا رجع صاحب السلف إلى رأس ماله : وعن أبي الحسن ومن غيره:
ولا يأخذ شيئا من العروض؛ لأنه إن باع بأكثر من  ،فلا يأخذ إلا رأس ماله

 .أخذ العروض برأس ماله (2)[أجاز بعض]وقد  ،رأس ماله أخذ زيادة على حقه
 وقال ابن النظر:]

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: أجاز ذلك بعض. (2)
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 المــــــــــال يقبضــــــــــه وللمســــــــــلف رأس
 

ــــــــــــــــــــــه التحــــــــــــــــــــــريم والتلــــــــــــــــــــــف   إذا تداخل
 بــــلا عـــــروض وليســــت في مضـــــاربة 

 
 صــــــرفنبمعــــــنى العــــــروض ولا في الســــــلم ت 

 وكرهــــــــــــــــــــــــوه أناس أن يصــــــــــــــــــــــــارفه 
 

ــــــــارا إذا انصــــــــرفوا  ــــــــدراهم دين  (1)[علــــــــى ال
ف ذ بصر فأخ ،ثم رجع إلى رأس ماله ،ومن أسلف دينارا بجراب ومنه:)رجع(  

 .لفضةوا وذلك لا يجوز إلا في الذهب ،ذلكفلا بأس ب ؛الدنانير دراهم
يرهما أن غز في لا يجو و رجع( . للأشياءأثمان وهما  ،لأنهما جميعا عين قال غيره:)

يأخذ  هاء أنلفقاوقد كره أيضا من كره من  .يأخذ إلا رأس ماله إذا رجع إليه
  .بالدنانير دراهم

 ،لفالمس مال أسنه يجوز أخذ العروض من ر أ ويوجد عن أبي عبد الله ومنه:
 .والله أعلم

فله  ؛هس مالرأ فرجع إلى ،وكان أمرا فاسدا ،وعن رجل تسلف بطعام ومن غيره:
 .اهمحتى يستوفي إن لم يكن معه در  ،أن يعرض له برأس ماله عروضا

 نمصته حوأخذ  ،فصالح أحدهما ،في رجلين أسلفا في طعام وقال مسألة:
 ،نهمأخذ  د ماوير  ،صلحهما باطل ل:قا ؛ذلك الآخر بىويأ ،رأس المال /110/

ما  يكون ؛لكفإن رضي بذ ،الآخر اولا يجوز إلا برض ،والطعام عليه كما هو
 .شرعانقضى الذي من كتاب بيان ال .وما بقي بينهما ،أخذ بينهما

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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أن  :أحدها :خصال السلم إلا بوجود ثماني ولا يتمّ  :قال أبو إسحاق مسألة:
معروفة عند أهل  (1)صفةلأن يكون  الثاني: .اعيكون السلم فيه مأمون الانقط

أن يكون بمقدار  :الرابع .أن يحصل قبض الثمن قبل التفرق :الثالث .الخبرة
وأقل  ،أن يكون مؤجلا :الخامس .أو عدد ،أو ذرع ،أو وزن ،معلوم من كيل

. أن يذكر الموضع الذي يقبض فيه على قول :السادس (.أيام)ع: الأجل ثلاثة 
أن يكون المسلم والمسلم إليه  الثامن:. فيه خيار (2)[يكون لاأن ] السابع:

 الأمر. (3)يز ائج
  

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: بصفقة. (1)
 أن لا يكون.ق: إلا  (2)
 ق: حائري. (3)
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 من المتسلف (1)يثاقفي الكفيل وفي الاستالتاسع عشر  بابال

م إلى ل يسللرجأرأيت ا ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي صفرة: قلت:
عام الذي الط بّ ر  لىفيؤدي الكفيل الطعام إ ،فيأخذ منه كفيلا ،الرجل في الطعام

 .ثلهم مطعا ؟ قال:ما للكفيل على الذي كان عليه الطعام ،أسلمه فيه
أو  ،أو مما يوزن ،أن يأخذ منه شيئا آخر مما يكال غير الطعام (2)رهأفيك قلت:

بل أجيزه وأراه  ،أكره ذلك لا؟ قال: يتراضيان جميعا بذلك ،يدا بيد ،من الحيوان
 .حسنا
ذا هلم وليس لصاحب الس ،لى صاحب المال سلماوالأصل كان ع ،لم قلت:

 ا الذيقع هذيا إنم ؟ قال:أو رأس ماله ،الذي عليه أن يعطي غير السلم بعينه
يس فل ؛نهعفل فأما الذي ك ،قلت على الذي يؤدي الطعام إلى الذي أسلم فيه

و أقرض أ ،نطةحرض إنما منزلة الكفيل رجل عليه طعام أق ،يشبه الذي أسلم إليه
 ،ضصله قر أ إلا أن ،يدا بيد جميع ما ذكرت ،لان أن يأخذ ما شاء منهعن ف

أن  وله (،يلالكف )وفي خ: أوفى ،الكفيل فقد أوفى ،والقرض لا يشبه السلم
 .على الذي عليه الأصل على ما شاء يدا بيد /111/يصالح 
ن لأ ؛هيس لل نعم،؟ قال: وليس له أن يصالحه على شيء من ذلك نسيئة قلت:
 .ولا يصلح أن يبيعه دينا بدين أيضا ،ن عليههذا دي
 .نعم؟ قال: وكذلك الرجل يقرض الرجل طعاما قلت:

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: الاستثباء. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أفيكون. (2)
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 ،(2)ىطعاما مثل الطعام الذي قض (1)[خذيأن ]أفما ترى في الكفيل  قلت:
 .نعم؟ قال: طيب ذلكيأ ،فباعه فربح فيه

الكفيل الطعام الذي عليه الأصل قبل أن  ()وفي خ: قبض ،إن فرض قلت:
بنصف دراهمه طعاما  ىفاشتر  ،ثم رخص ،فباعه وهو غال ،ضه منه الطالبيقب

أما في  ؟ قال:ما تقول في الفضل ،البقية (3)ضلفواست ،فقضاه المكفول ،مثله
فيكون الفضل له إذا كان أخذ الطعام من المكفول عنه على وجه  ،القياس

 .وبه نأخذ ،الاقتضاء
أخذ على وجه أنه رسول حتى  (4)وأ ،فإن كان أخذ على وجه الاقتضاء قلت:

إذا باعه يطيب  (5)([)وفي خ: ما تقول فيه] ،ما القول فيه ،يدفعه إلى المكفول له
 .ولكنه يرده إلى صاحبه لا، ؟ قال:له الفضل

فقبضها منه على وجه الاقتضاء  ،أرأيت الرجل يكفل على الرجل بالدراهم قلت:
؟ لمن يكون الفضل ،فيها (6)بحوير  ،حتى يعلم ،ولم يدفعها إلى المكفول له ،منه

  .يكون للكفيل قال:
                                                 

 ق: إن أخذ. (1)
 ق: قضاه. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: استقضل. (3)
 ق: و. (4)
 زيادة من ق.  (5)
 ق: يربخ. (6)
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ق إلى فع الحقد د ن يكونأإلا  ،ولا ربح له ،الكفيل ضامنقال أبو عبد الله: 
 .فإنه يكون الربح للكفيل ،صاحب الحق

إذا قبض الكفيل الدراهم من  قال أبو سعيد: معي أن القول الأول ومن غيره:
والربح  ،نه ضامن للمكفول لهإ ؛بل ما كفل عليهعلى أنها له من ق ،المكفول عليه

فالضمان عليه  ؛وإن قبضها على أنه رسول بها .له فيما قبض من المكفول عليه
وإن قبضها من . والربح للمكفول عليه إذا اشترى بها صفقة ،للمكفول عليه

فالضمان والربح  ؛لها من المكفول عليه له (1)ياضالمكفول عليه للمكفول له مقت
وإن قبض شيئا من . وسواء هذا عندي في الدراهم والحنطة والحيوان ،مكفول لهلل

ولا  ،له ءبه قضا على الإرسال من القبض لم يسمّ  /112/ ذلك على غير تَييز
 .للذي عليه الحقفمعي أنه قد قيل:  ؛ولا على أنه رسول به ،لصاحب الحق

أن يكون  ويعجبني ،نه للذي له الحقإ وقيل: .نه للكافل في الحكمإ وقيل:
 للذي عليه الحق الفاضل من يده على هذا الوجه.

وذكرت في الحيلة التي يسلف بالطعام حتى يستوفي من  :وعن أبي الحسن مسألة:
ويجعل في يده شيئا من  ،فمن ذلك أن يقيم المتسلف وكيلا ثقة ،مال المتسلف

 ،وكيل بذلكويضمن ال ،ويجعله مسلطا فيه إلى أن يوفي هذا ما أسلفه ،ماله
ولكن  ،ولا يجوز أن يكون الرهن في يد المتسلف ،ويكون المال في يد الوكيل

 )خ: يوفّ( وإن لم يعرف .يكون الرهن في يد الضامن والكفيل بالسلف والوكيل
صاحب السلف  ىوقض ،باع من في يده المال ماله ؛المتسلف صاحبه حقه

فهذا ما حضر  ،ة عادلةوبين ،ويكون ذلك على شرط وتوكيد عند ضمانه ،حقه
  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .ذكره فيما ذكرته

                                                 
 ق: مقتصيا. (1)
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المكفول عنه  (1)عندفي الكفيل في السلم يأخذ من العشرون  بابال

 الرهن وأشباهه

 ،لسلمال في لرجفما ترى في الرجل يسلم إلى ا ومن كتاب بيان الشرع: قلت:
 ،لديناك ذل ىرهنا سو  فيأخذ الكفيل من المكفول عنه ،فيأخذ منه كفيلا

  ؟ثم يؤدي المكفول عنه الطعام ،فيهلك الرهن عنده
 :قال .أيضا لسلفاأنه يأخذ الكفيل من المتسلف رهنا في  قال أبو سعيد: معي

 ستوفىاد وق ،ويرجع الكفيل بطعام مثله؛ لأنه حيث أخذ الرهن هلك عنده
لى إل عنه فو لمكى اثم أدّ  ،ل الطعام من المكفول عنهوهو رجل قبِ  ،الطعام
 .فيأخذ الكفيل حتى يؤديه إليه ،صاحبه

كان الرهن   ،نه إذا ثبت الرهن في يد الكفيلأ قال أبو سعيد: معي ومن غيره:
 ،ثم تلف الرهن من يده؛ لأنه ضامن عندي للمسلف ،أو أكثر منه ،مثل الحق

 ،عندي المكفول عليه ئوبر  ،ء أخذه من الكفيلافإن ش ،ورب السلف بالخيار
على الكفيل  /113/ ورجع المتسلف ،ء أخذ المتسلف بالسلفاإن شو 

وإن   .وهو مثل السلف وأكثر منه ،بالسلف؛ لأنه ضامن له لتلف الرهن في يده
بقدر الرهن  (2)فإنه يضمن من السلف ،أقل من السلف :أعني ،كان أقل منه

 .فيما عندي
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 سلف.هذا في ق. وفي الأصل: الم (2)
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كان   الذي ؤدهي ولم ،ه الكفيل إلى صاحب السلمفإذا ردّ  قلت: ومن الكتاب:
يء؛ لأنه نه بشعفول ولا يرجع الكفيل على المك ، منه جميعائاقد بر  ؛ قال:عليه

 .حين هلك الرهن في يده قد استوفى
وهو مثل طعامه في  ،رتهنهافإن كان الرهن في يد الطالب هو الذي  قلت:
 .حقه فهو بمنزلة من قد استوفى ،بطل حقه ؟ قال:(1)هدفيهلك عن ،القصة
 ،وغير رأس ماله ،قد أخذ صاحبه غير ما أسلم فيه ،فليس هذا سلمأ قلت:

 .(2)[بطل ماله الرهن إنما أخذته؛ لأنه حين هلك ؟ قال:وصالح عن ذلك]
 ؛سلفد الميفي  إذا كان الرهن والسلف معا قال أبو سعيد: قال: ومن غيره:

فإن  .لهما لى رأسإويرجع المسلم  ،نه يبطل بالرهنإ :أن من قول أصحابنافمعي 
 ينا فيون أمويك ،أنه يخرج معي أن له رأس مالهفمعي  ؛تلف الرهن في يده
 يعجبنيو  ،لمالاأس ويخرج عندي أنه يكون رهنا في يده بر  ،الرهن؛ لأنه لم يثبت

 .لأن لا يبطل حق المرتهن إذا دخلا فيه بجهالة ؛هذا
فإن  ،في السلم زيجو  لا الرهن :قد قالوا :قال أبو الحواري في المسألة المتقدمة

وله  ،فيه ه أميننإ :فقد قال بعض الفقهاء ؛ارتهن فهلك الرهن في يد الطالب
والقول  .ماله رأس وله ،ن على المرتهن قيمة الرهنإ :وفيها قول آخر .رأس ماله

 .إلينا الأول أحبّ 
وأخذ منه   ،فما ترى في رجل أسلم إلى رجل في طعام قلت: ومن الكتاب:

وأنا أصالحك  ،قد كفلت عنك بهذا الطعام" :ل للمكفول عنهقال الكفي ،كفيلا
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: عنه. (1)
 زيادة من ق.  (2)
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أو  ،أو صالحه على شيء مما يكال ،وقبض منه ،فصالحه عنه "،من شعير عن كر
فأخذ  ،أو شيء من الحيوان ،أو على العروض ،الطعام على الوزن (1)اءسو  ،يوزن
 ردّ ثم  ،وقبضه من المكفول عنه قبل أن يؤدي الطعام إلى المكفول له ،ذلك

 لا. ؟ قال:الذي أخذه فضل غلاه /114/هل يكون له  ،الطعام بعد ذلك
وإنما   ،عنه كفولقد صالح قبل أن يجب له الطعام على الملأنه  ؟ قال:لم قلت:

 (.لةالكفا من )وفي خ: على أن له أن يفكه ،أن له أن يفكه ىكان وجب له عل
 .الله أعلمقال أبو سعيد:  ومن غيره:
 فلا بأس. ؟عن السلف بكفيل إلى مدةسألت  ومن غيره:

ند علسلف لك اوضمن عنه رجل بذ ،ولم يثق به ،وإذا أسلف رجل رجلا مسألة:
 ،حبهصا وإن شاء على ،والحق له على الضامن ،فذلك جائز ؛عقدة السلف

 أيهما شاء أخذ بحقه.
 ،ل بسلف: وعن رجل تقبل على رج ومن جواب أبي عبد الله مسألة:

 ن نفسكعاقض و  ،واستر بالغيبة ،استسلف عليّ " :عليه للقابلفيقول المقبول 
 وهو فيه أمين. ،هذا جائز "؛من مالي
: وعن رجل كفل على رجل بطعام -فيما أرجو- عن أبي الحواري مسألة

وأسلمه  ،فصالح الذي عليه الحق الكفيل الذي كفل له عليه ،إلى أجل (2)سلفب
، أنه لم يقبضه من الكفيل إلى محله غير ،حق الرجل وبعد محله إليه قبل محلّ 

 به فما نرى ؟أو من غيره ،ن صالحه على شيء من ذلك النوعإأرأيت  وقلت:
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: سوى. (1)
 ق: سلف. (2)
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فأما أن يزداد  ،بأسا أن يعترض منه الكفيل من قبل غير ذلك النوع بسعر يومه
 .ذلك فلا نحبّ  ؛فضلا لنفسه
لذي  من ا خذيأكان له أن   ؛الكفيل الحق ىإذا أعط ،وقد قيل هذا ومن غيره:

  .ليهن عكفل عنه ما كان من العروض والدراهم وغير ذلك على ما يتفقا

من  ن يأخذأله  فليس (؛إلى الذي له الحق)ع: وأما قبل أن يسلم الكفيل الحق 
ه ل ولم يضمن هو ،قالذي عليه الحق إلا السلف؛ لأنه إنما يأخذ هذا الذي له الح

لذي له اإلا  ،لحقافلا يستحق عليه  ؛بشيء؛ لأنه ما لم يدفع الحق الذي كفل به
 فافهم ذلك. ،ولا يستحق الحق لنفسه ،الحق

وقدم  ،بطعام /115/وعن رجل أسلف رجلا ومن جامع ابن جعفر:  مسألة:
فأسلمه إليه  ،الأجل طلب الرجل طعامه إلى الكفيل فلما حلّ  ،رجلا يكفل عليه
له أن  أو ،(2)اهأعط (1)للكفيل أن يأخذ من الرجل مثل ماأ ،الكفيل من عنده

 (3)[يأخذ]لا نه أإلا  ،فله ذلك ؟أو نقصانا ،أو زيادة ،أو حيوانا ،يأخذ دراهم
 ن يأخذ العروض بسوق يومه يوم يأخذه.أوله  ،منه أكثر مما أعطى عنه

الأجل دفع  فلما حلّ  ،سلف طعامبعن رجل كفل على رجل  ومنه: مسألة:
وكان رأيه أن  ،إن الكفيل باع الطعامو  ،المتسلف إلى الكفيل ما كفل به عليه

فلما طلب إليه اشترى له  ،يدفع إلى صاحبه الطعام من عنده إذا طلب إليه
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 ق: أعطى عنه. (2)
 ق: يأخذ. (3)
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فرأينا أن  ؟الكفيل حقه من الطعام بنصف ثمن الطعام الذي قبض من المتسلف
ولو كان الكفيل هو  ،ولا للطالب فيه شيئا ،ولا نرى للكفيل ،الفضل للمتسلف
 .فهو سواء ،دفع إليه حق الرجلالطالب إليه أن ي

إلا أن  ،ح له ربولا ،فهو ضامن ؛إذا قبض الكفيل الطعاموقال أبو عبد الله: 
 .للكفيل ربحفإنه يكون ال ،يكون قد دفع الحق إلى صاحب الحق

 عليه ه الذيإن كان الكفيل حين قبض الحق سلموقال من قال:  ومن غيره:
فالحق  ؛الحق احبقد كفل عليه لفلان ص على أن الحق له مما ،الحق إلى الكفيل

لى سلمه إن يأوإن كان سلمه إليه على  .والضمان عليه ،والربح له ،للكفيل
ؤدي عنه يإنما  نهفلا ضمان على الكفيل فيه؛ لأ ؛الذي له الحق للذي عليه الحق

 .لكفيلعلى ا انوالضم ،فإن باعه كان الربح للذي عليه الحق ،رسله بهأ ما قد
لحق الكفيل ا وإنما قبض ،إليه على أنه لصاحب الحق الذي له الحق وإن سلمه

 ،ح لهربوإن ال ،فالحق للذي له الحق ؛لصاحب الحق من الذي عليه الحق
الحق  ذا صارإان وإن لم يبعه لم يكن عليه ضم ،والضمان على الكفيل إذا باعه

شرط يولم  ،فيلوإن سلمه الذي عليه الحق مجملا إلى الك .إلى الذي له الحق
عه باوإن  ،لحقفالحق للذي عليه الحق حتى يصير إلى الذي له ا ؛هنالك شرطا
لذي ون الحق له أن يكوالذي نحبّ  ؛ففي ذلك اختلاف ،فيه /116/الكفيل فربح 

أن  ب الحقاحولص ،ويبرأ من كفالة الكفيل بتسليمه إلى الكفيل ،عليه الحق
يه لذي علالى وليس للكفيل ع ،الحق هأو من الذي علي ،يأخذ حقه من الكفيل

ق، ذلك الحبنه عالذي عليه، وقد تكفل  الحق رجعة من بعد أن يسلم إليه الحق
 .والله أعلم ،من الكفالة ئفقد بر فإذا سلم إليه ذلك الحق؛ 
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للكفيل أن و  ،لةلكفاولا يبرأ بذلك من ا ،إنه للذي عليه الحقوقد قال من قال: 
ا قد ممن له قد ضوإن أتلفه ف ،يده ولم يتلفهن تلف ذلك من إة ليطالبه بالكفا

 ،الهلف من مأتا ضمن عليه به، وعلى هذا لهذا موعلى هذا لهذا ما  ،صار إليه
 .والله أعلم ،وكان هذا القول هو أبين

وضمانه  ،بضهأن ذلك للكفيل يق ؛إذا لم يكن هنالك شرطوقد قال من قال: 
ي له ربح للذال: وقال من قال .هوالربح ل ،للذي عليه الحقوقال من قال:  .له

 .كأنه قبض له  ،لأن قبض الكفيل ؛الحق
 وقال أحمد بن النظر: ومن غيره:]

 والكــــافلون ضــــمان الســــلم يلحقهــــم
 

ـــــــــف  ـــــــــربح والتل  إذا هـــــــــم قبضـــــــــوا وال
 لصـــــاحب الســـــلم حـــــتى يـــــدفعوه لـــــه 

 
 (1)[فيـــــه إذا انصـــــرفوا هبحــــتَــــت لـــــه ر  

وطلبها إليه فلم  ،لب رجلا بشاةوعن رجل يط ومن غير الجامع: مسألة:)رجع(  
 (2)الأجل دفع المطلوب إليه فلما حلّ  ،وكفل عليه بها رجل إلى أجل ،يجدها

حتى نتجت الشاة مع  ،فلم يدفعها الكفيل إلى الطالب ،الشاة إلى الكفيل
 ،إن نتاج الشاة للمطلوبمنهم من قال:  ؛فقد قيل في ذلك باختلاف ؟الكفيل

لأن الشاة  ؛النتاج للكفيلوقال من قال:  .لطالبما لم يدفع الكفيل إلى ا
 .النتاج للطالبومنهم من قال:  .للكفيل على المطلوب

هذه " قال: إن كان المطلوب بالشاة حين دفعها إلى الكفيل :وقال أبو معاوية
فحبسها عنده حتى  ،فأخذها الكفيل "،فخذها يّ،الشاة التي كفلت بها عل

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
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لأن الحق قد  ؛تلفت من يد الكفيل كان لها ضامنافالنتاج له؛ لأنها لو  ؛نتجت
 .زال عن المطلوب وثبت على الكفيل

بضها فاق ،ا بههذه الشاة لفلان الطالب لي" :وإن كان حين دفع الشاة قال له
 .للطالب النتاجف ؛وكان الطالب قد أمر الكفيل بقبضها ،فقبضها له الكفيل "،له

 ،نبها فلا ه الشاة التي يطلبنيهذ" :قال ،حين دفع إليه /117/ وإن كان
دفعها يه حتى عن لأن الحق لم يزل ؛فالنتاج للمطلوب بالشاة "؛فادفعها إليها

ب بيان ن كتاذي مانقضى ال .هذا قولنا فيها، والله أعلمف ،الكفيل إلى الطالب
 .الشرع
لى وضمن ع ،وفيمن أسلف آخر سلفا :الشيخ أحمد بن مفرج مسألة:

ذهب يل ه ،وذهب من يده ،ع الرهنا وض ،ن منه رهناوارته ،المتسلف ضمين
ن ن ضمموحق المتسلف على  ،إن حق الضمين قد ذهب ؟ قال:حق المتسلف

 له، والله أعلم.
أو  ،ى تَره علل سلفهاوما تقول إذا سلم إلى زيد دراهم لأ الصبحي: مسألة:

 او ت عمر البأجل السلف ط فلما حلّ  ،أو تَر حبّ  ىفسلفتها عمروا عل ،حبّ 
 يّ لعا ما بهشتر اولكن هذه دراهم  ،ولا تَر ،ما عندي حبّ " :فقال ،ليسلمه لي

م الدراهو  ،ثم مات المتسلف "،وخذه مما عليّ  ،أو تَر ،من السلف من حبّ 
ذه به يشتر أن أهل لي  ،ثم مات الذي له السلف ،بعدها في يدي ما اشتريت بها

 ير أمرغن محب السلف وأسلمه لورثة صا ،الهالك من السلف ىالدراهم ما عل
وب لف مكتلسوا ،فما يلزمني ،وإن فعلت ذلك ،وأبرأ من ذلك ،ورثة المتسلف

 ؟على المتسلف بِط من يجوز خطه عند المسلمين
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وإن لم تفعل حتى  ،جاز وثبت ؛إن فعلت ما أمرك به المتسلف في حياته الجواب:
 ،ه اشترى لهوإن لم يوجد مع ،السلف من ماله (1)أخذ لم يجز ؛مات المتسلف

 عنه. ىوقض
  

                                                 
 ق: وأخذ. (1)
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وما يجوز من ذلك وما لا  ،في الرهن في السلفالحادي والعشرون باب ال

 يجوز

د إذا  ا يفسف إنمن الرهن في السلإومن كتاب بيان الشرع: وقال أبو سعيد: 
 ان قبلكن  وإ .فإن الرهن في السلف فاسد ؛كان شرط الرهن مع عقدة السلف

 لّ محف قبل لسلوإن كان الرهن بعد ا .ثابت والسلف ،فإن الرهن باطل ؛السلف
 /118/ لّ وإن كان الرهن بعد مح .والرهن باطل ،فإن السلف ثابت ؛السلف
 فإن الرهن والسلف ثابت. ؛السلف
هل  ،وارتهن المسلف من المتسلف رهنا ،وسألته عن رجل أسلف رجلا مسألة:

أنه يبطل  (1)بيعلعند عقدة ا إذا شرط الرهن :في قول أصحابنا ؟ قال:يجوز ذلك
 .السلف والرهن جميعا

 هل ،فلسلاولم يذكراه عند عقدة  ،فإن كان الأساس على شرط الرهن قلت:
ذا  إ ،سلفن والنه يبطل الرهإ :هكذا يشبه في قول أصحابنا ؟ قال:يجوز ذلك

 .كانا تقابضا عن نية شرط الرهن
إذا وقع  ل:؟ قاهل يجوز ذلك ،فإن ارتهن منه رهنا من بعد السلف قلت له:

 :قال .ولا يقع رهنا ،فالذي معنا أن الرهن يبطل ؛السلف على غير شرط الرهن
يبطل  بعضافلعل  ؛وقد يوجد أنه يختلف فيه في بعض الكتب على معنى قوله

 يثبته. (2)اوبعض ،السلف
                                                 

 ق: السلف. (1)
 ق: بعض. (2)
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نه عكفول وإذا أخذ الكفيل رهنا من المومن جامع ابن جعفر:  مسألة:
 ،الحق ن بقدرلرهمن المكفول عليه إذا كان ا ستوفىفقد ا ؛فهلك عنده ،بالسلف
 كان له ما بقي من حقه.  ؛وإن كان أقل .أو أكثر
 ،وأشهد أني أمرت فلانا أن يتسلف عليّ  ،على نفسه وعن رجل أقرّ  مسألة:

 ،فإن أديت إليه حقه ،وأرهنت في يده كذا وكذا ،سلفا (1)[وقد تسلف عليّ ]
ثم  ،ويؤدي عن نفسه (2)يبيعه برأي ،مالي وإلا فهو المسلط في هذا الرهن من

قال بعض  ؟بعضه بحال الرهن (4)]...[ (3)ث[ير ]و ،رجع يحتج أن السلف له
وليس على المتسلف أن يذكر اسم الذي تسلف  ،إقراره جائز عليه :الفقهاء

 ذلك. (5)جاز له ؛ى عن نفسهوإن باع الرهن فأدّ  ،عنده
إن لم يكن  ،لف إذا ارتهن فيهفي الس : وفي جواب أبي الحسن مسألة:

 .فالسلف بحاله ؛قبضه المسلفأالمرتهن قد 
قا  اتفثم ،هنوذلك إذا كان السلف على غير شرط الر  ،نعمومن غيره: قال: 

هن قع الر ي فما لم ،على أن يرهن في يده بذلك السلف ،على الرهن بعد ذلك
السلف ف ؛السلف وقع على شرط الرهن /119/ وأما إن كان .فالسلف تامّ 

 فاسد.
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 له: برأيي.هكذا في النسختين. ولع (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: يرر. (3)
 بياض في الأصل بمقدار كلمة. وفي ق علامة البياض. (4)
 زيادة من ق.  (5)
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لبه ط حلّ  لماف ،وكين بدرهم إلى أجلا مكّ وعن رجل باع من رجل حبّ  مسألة:
؟ "ليهعلف وتس ،وارتهن منه ،واستوف حقك ،اذهب فتسلف عليّ " :قال ،إليه

 .فليعطه دراهمه ،هذا فاسد قال:
 .زهن أجاملك فقد أجاز ذ ،ويأخذ حقه ،إذا أمره أن يتسلف عليه قال غيره:

لك ذأجاز  قدف ؛رتهن منه المتسلف عليه بالسلف الذي تسلفه عليهوكذلك إن ا
 .من أجازه فيما أحسب

 لّ حا لمّ ف ،لانأعلمه أنه لف أرأيت إن كان يوم باع منه الحبّ  قلت: ومنه:
ا أهم "،هل حقوأوف الرج تسلف عليّ " :فقال "،تني بحق فلان"ائ :قال ،الشيء

 ليسا سواء. ؟ قال:سواء
ده في ي رهنأو  ،وعن رجل تسلف من عند رجل دراهم سن:وعن أبي الح مسألة:

 السلف في وأما الكفيل .ويفسد السلف ،فالرهن في السلف لا يجوز ؛رهنا
 .سلفالم وإنما يفسد السلف إذا ارتهن منه رهنا مقبوضا في يد ،فجائز

قبضه أو لم  ،والرهن باطل ،ن ذلك السلف فاسدإ وقد قيل: ومن غيره: قال:
 .الله عن أبي عليّ  عن أبي زياد عن أبي عبد (1)د ذلكويوج .يقبضه

يطلب  عن رجل -رحمك الله-سألت  : ومن جواب أبي الحسن مسألة:
سلف له ي ،يرهغ ويعطي رجلا ،فيأخذ الرهن ،إلى رجل يسلفه ويرهن في يده رهنا

 ،نعمف ؛لسلفد اوالدراهم للمرتهن حيلة لأن يسلفه ويرتهن ويفس ،صاحب الرهن
 ف.لسلفقد فسد ا ؛والرهن في يده ،فإذا كان السلف له ،وصفتعلى ما 

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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ل في الكفيقة و وسألت عن الث :إلى أبي مروان ومن جواب أبي عليّ  مسألة:
ئز في إنه جاف وأما الكفيل .فلا يجوز في السلف ؛فأما الثقة والرهن ؟السلف
 .السلف
 هن لمر ل وك ،ولم يقبض كان ذلك الرهن ثقة ،رهن بحقأن الرهن إن إ وقلت:

 ء.وب وفامطلوالغرماء فيه شركاء إذا لم يكن لل ،يقبض فهو بمنزلة الثقة
وعن رجل طلب إليه رجل  /120/ :ومما يوجد أنه من كتب أبي عليّ  مسألة:

يعني  ،وإلا ففلان ،إن أوفيتني حقي :وقال له ،(1)اهفأعط ،سلف دراهم بطعام
 .بأس لا: ؟ قالرجلا من الناس مسلطا أن يبيع مالك ويوفيني

 مكروه. ؟ قال:مالك رهن مقبوض في يد فلان فإن قال: قلت:
الرهن في السلف  :سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال (2)عن جعفر مسألة

 .غير أن الفقهاء كرهوه ،فالله أعلم ،الربا (3)أماف :قال .هو الربا المضمون
 :(4)فقالا ،نوأتى بره ،رجل سلفا وعن رجل طلب إلى :بي عليّ أعن  ومن غيره

فدفع إلى  "،ويكفل لي بحقي ،ولكن ادفع إلى فلان الرهن ،نه لا يجوز الرهن"إ
 فإنه يذهب من الرهن. ؛فهلك الرهن في يد الكفيل ،وكفل عليه ،الرجل الرهن

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: فأعطى. (1)
 . وفي النسختين: جعفر بن سعيد بن جبير. 45/111هذا في بيان الشرع،  (2)
 ق: أما. (3)
 ين. ولعله: فقال.هكذا في النسخت (4)
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فقال  ،إلى رجل أن يسلفه دراهم (1)طلبيوعن رجل وعن أبي الحواري:  مسألة:
 ،فأرهن في يده "،من عند غيري رهن في يدي رهنا حتى أتسلف لك"ا :له

فجائز الرهن إذا تسلف له من  ؛وذهب ذلك الذي ارتهن تسلف له من عند غيره
 عند غيره.

مع  (3)سلفهيهل يجوز له أن يأخذ منه رهنا  ،رجلا (2)وسئل عمن سلف مسألة:
 .نه لا يجوزإ :أنه في قول أصحابنا ؟ قال: معيعقدة السلف

أنه  ؟ قال: معيخذ عليه كفيلا مع العقدةويأ ،فيجوز أن يسلفه :له قلت
 .لا يجوز :(4)[وقال من قال. يجوز ذلك]قال من قال:  ؛يختلف فيه
وز ل يجه ،فعلى قول من يقول بإجازة الكفيل مع عقدة السلف قلت له:

ذلك إذا  وز لهيج أنه ؟ قال: معيللكفيل أن يرتهن رهنا بالسلف من يد المتسلف
 ثبت الكفيل.

إذا كان الرهن في السلف مع عقدة السلف  :أبو سعيد قال  مسألة:
وإن كان الرهن في السلف  .يفسد الرهن والسلففقد قيل: ؛ (5)لا بشرطو موص

. السلف وانتقض الرهن إذا كان قبل محلّ  ،ثبت السلف ؛بعد تَام عقدة السلف
ولا أعلم في  ،ثبت الرهن والسلف وإن كان الرهن في السلف بعد محلّ السلف؛

                                                 
 ق: طلب. (1)
 ق: يسلف. (2)
 ق: بسلفه. (3)
 زيادة من ق.  (4)
 ق: بشرطها. (5)
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إلا  ،عند الرهن بالنص في إثباته /121/ل أصحابنا إثبات السلف إذا شرط قو 
أو  ،حفظ عن موسى بن عليّ  :بعض أهل العلم أنه قالأنه قد روي عن 

وما فقيل له:  ،ونحو هذا ،مسألة خير من دنانير حفظت عن موسى بن عليّ 
له  وأتمّ  ،أحل المسلف المتسلف المرتهن في السلف (1)أنا ؟ فقال: قال:ذلك
ومعنى  ئ،فقد بر  ؛السلف أو حلّ  ،ثبت السلف وأمعناه جاز السلف  ،ذلك

 جازة السلف عند إتَام المتسلف ذلك.إ
 بأس ثم لا ،يحلّ  ولا يجوز الرهن في السلف حتىومن جامع ابن جعفر:  مسألة:

الكفيل  ارتهن إنو  ،وأما الكفيل فلا بأس به في أول السلف وآخره .إن ارتهن به
 فلا بأس بذلك. ؛ول عليهمن المكف
ثم  ،في رجل ارتهن بسلفه رهنا من بعد شهرين :وعن أبي عبد الله أيضا مسألة:

وإنما ينتقض إذا أسلفه  ،ن السلف تامّ إ :فقولنا ؛الرهن فردّ  ،علم بفساد ذلك
 .السلف والرهن (2)نتقضا ،وارتهن منه بالسلف في مقعد

بالرهن حتى يكون السلف  إنه لا يفسد السلفوقال من قال:  ومن غيره:
أو يكون السلف على أساس الرهن على ذلك عقد  ،والرهن معا في عقدة واحدة

وأما إذا كان  .وينتقض الرهن والسلف جميعا ،فهنالك يفسد السلف ،السلف
وإن كان الرهن من  .وثبت السلف ،انتقض الرهن ؛الرهن من بعد عقدة السلف

ن الرهن إ وقد قيل: .بت السلف والرهنث ؛وبعد حلول أجله ،بعد عقدة السلف
                                                 

 ق: إن. (1)
 ق: أينتقض. (2)
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وأما الكفيل  .هوبعده إلى وقت محلّ  (1)يفسد السلف في وقت عقد السلف
ولا  ،السلف السلف وبعد محلّ  قبل محلّ  ،فيجوز في السلف عند عقدة السلف

نه إ : وقد قيل عن أبي علي .يجوز الرهن في السلف إلا بعد محل السلف
ثم اتفق المسلف  ،كان السلف قد أخذ فيه الرهن  إذا (2)حفظ عنه من حفظ أنه

الأجل في  وقبل المسلف وأعفاه منه قبل محلّ  ،والمتسلف على نقض الرهن
 ةخنس)ومن  .الرهن وثبت السلف /122/ انتقض ؛واتفقا على ذلك ،السلف
ولا يكون الرهن رهنا برأس  (.وإذا انتقض السلف فقد انتقض الرهن أخرى:

ولا  ،ويكون على الراهن دفع رأس المال ،ويرجع إلى الراهنولكن ينتقض  ،المال
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .يكون الرهن رهنا به

 (3)ن الرهن في السلف ينقضهإ : عن الشيخ صالح بن وضاح مسألة
جاز الرهن في أولم أعلم من قول أهل مذهبنا أن أحدا  ،ويرجع إلى رأس ماله

 كفيل والضامن يجوز له الرهن، والله أعلم.إلا ال ،همحلّ  السلف قبلّ 
في عقد  ا كانإذ ،في السلف ينقضه الإثبات كما ينقضه الرهن :الزاملي مسألة:

له  مثبت ا هوعلى قول من يجعل صاحب الإثبات أولى بم ؟ قال:السلف أم لا
ل من قو على و  .فعندي أنه بمنزلة الرهن ؛ولو لم يقض مال المثبت دينه ،فيه

 علم.ألم يكن بمنزلة الرهن، والله  ؛وسائر الديان شرع نهإ :يقول
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: بنقضه. (3)
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قول أصحابنا على قول من لا يجيز الرهن في  :قال أبو سعيد  مسألة:
وإن   .إذا كان الرهن مع صفقة السلف : يبطل الرهن والسلفويقولون، السلف

وفي بعض قول  .السلف ثبت الرهن والسلف جميعا كان بعد السلف وقبل محلّ 
وهذا  ،السلف تمّ  ؛نه إن فسخ صاحب الرهن المسلف الرهن وتركهإ :المسلمين

أصله باطلا في هذا  (1)ولو كان ،دليل على تَام ذلك وإجازة الرهن في السلف
وإثبات السلف على  ،لما كان يصلح بعد فساده بفسخ صاحب الرهن ،القول
د أطلق لأن الله ق ؛نه حرامإ :فإن أثبت السلف مثبت على هذا لم نقل ،نفسه

 .كذلك جاء التفسير  ،وإنما كان أصل الدين في السلم إلى أجل ،الرهن في الدين
 شعرا: ومن غيره:]

 والــرهن في الســلم نقــض والكفيــل بــه
 

 حـــــــــل لـــــــــه الـــــــــرهن والآراء تَّتلــــــــــف 
ولا يجوز الرهن في  : وعن أبي الحسن :من كتاب الحل والإصابة مسألة 

 :فقال قوم ؛أعطى رهنا على أن يسلفه وإنما إن .يكون رباوقال قوم:  .السلف
ن أسلفه إوأما  .السلفس/ 119/يرد الرهن ولا ينقض وقال آخرون:  .ينتقض

ولا ينتقض  ،الرهن فليردّ  ؛فأرهن في يده ،ثم طلب منه بعد ذلك رهنا ،بلا شرط
فأخذ بحقه رهنا   ،ن حل الأجل ولم يقبضها أفلمّ  ،نه ينقضإ :قولوفيه  .السلف

فأما الضمين في السلف  .ولا نقض في ذلك ،فلا أرى بأسا ؛كي لا يذهب
 .فلا بأس ولا ينقض ؛وإن ارتهن من ضمن بالحق من المتسلف ،فجائز ؛بالحق

فله  ؛فلما حل السلف أعطاه الكفيل الحق من عنده ،ومن كفل بحق سلف
 ؛فإن أخذ عروضا منه ،يأخذ مثل ما أعطى من عند من ضمن عليه ،السلف

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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وأنا فلا . ولا يأخذ أكثر من حقه ،نه ليس له على هذا سلففذلك جائز؛ لأ
  .أن يأخذ إلا مثل ما أعطى حبّ أ

يل  الكفإلى الأجل دفع المتسلف فلما حلّ  ،وإن كفل رجل على رجل إلى أجل
 صاحب دفع إلىن يأوكان رأيه  ،فباع الطعام الكفيل ،الطعام الذي كفل به عليه

عام ن الطن ثمماشترى له الكفيل حقه  ،مالسلم من عنده إذا طلب إليه المسل
ل ن الفضإ :قال قوم ؛وفضل من ثمنه ،الذي كان سلمه إليه من كفل به عليه

يه وف ،ولهذا ق ،ولا المسلف فيه شيء ،ولا شيء للكفيل م/120/ للمتسلف
فع دإذا  وكذلك .لرب المال الأولوقال قوم:  .هو للضامن وقد قيل: .اختلاف

ي فه ؛ماه غنالمكفول له من عند ىوقد كان الكفيل قض ،نما فتناتجتغإليه 
فلم  ،ول لهكفوإن دفع إليه المكفول عنه ليقبضها عنه الم .للضامن على قول

ن: آخرو  وقال .ن الأنتجة للمتسلفإ ؛ قيل:يدفعها إليه الكفيل حتى تناتجت
 .والله أعلم بالأعدل ،للضامن بالحقوقال آخرون:  .للمسلف

ثم  ،ن عندهمإذا دفع الكفيل الحق  :فكان يقول  ما أبو عبد اللهأف
هنا من ر لكفيل اذ وإذا أخ .فلا ربح للضامن ؛فأما إن لم يدفع .فالربح له ؛قبض

لا  الحق نإ وقد قيل: .فهلك عنده الرهن ذهب بقدر الحق ،المكفول عنه
 .والله أعلم ،يذهب

سلف ل أوسألته عن رج : عن الشيخ أبي محمد :ومن كتاب التقييد
قت و م في سليتإن كان  ؟ قال:هل يفسد السلف ،وارتهن منه رهنا ،رجلا سلفا

 فإن ؛هصحتو وإن كان أخذ الرهن بعد السلف  .فإن السلف باطل ؛عقد السلف
 .السلف ثابت
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عقد  السلف في وقت س/120/ ن الرهن يفسدإ :فهل فيه قول آخر قلت:
 .كقد قيل ذل نعم،؟ قال: هالسلف وبعده إلى وقت محلّ 

 ،افترقا ثم ،نلرهاوتوافقا على  ،أرأيت إن كانا تقاطعا على السلف وسعره قلت:
 ثم ،نهمابي ولم يذكر الرهن في وقت ما عقد السلف ،ثم سلف أحدهما صاحبه

ما  ا علىاعدإذا كانا تق ؟ قال:هل يثبت السلف ،يسلم للمسلف من المتسلف
 يد لرهن فييكون ا نأعليه من واتفقا  ،وإتَام ما ذكراه، الرهنمن توافقا عليه 

 .فإن السلف فاسد ؛وإن لم يظهرا ذكره في وقت العقدة ،المسلف
وكذلك  .نعم ؟ قال:ن الرهن في السلف ربا كذلكأفإني رأيت في الأثر  قلت:
 عن الفقهاء. يوجد
هذا يكون و  ،دةزياو الرجل ماله  لأن الربا أن يأخذ ؟ قال:من أين صار ربا قلت:

ض من هو عو  هنلأن الر  ؛لمتسلف عنده مثله وزيادة عند المسلفما يدفع إلى ا
 ،ليه اسمهجري عأربا ولما كان في معنى ال :قال .فكان في يده ماله وزيادة ،ماله

 .هذا ربا :فقالوا
. جائز ذلك ،عمن؟ قال: هل يجوز له ،وكان كفيلا ،أرأيت إن لم يكن رهنا قلت:

 م/121/
وهو  ،دهفي ي يكن إذا كان كفيل لم ؟ قال:يلفما الفرق بين الرهن والكف قلت:

  .وإذا كان رهنا في يده مثل ماله ،بمنزلة الذي عليه الحق
 .نعم؟ قال: هل يجوز ،فإن كان رهنه بعد محل السلف قلت:
ال: ؟ قوزيج هل ،فإن ارتهن الكفيل من المتسلف رهنا بما كفل به عنه قلت:

 .نعم
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فا حب السلف أن يسلفه سلفسأل المتسلف صا ،فإن حل السلف قلت: 
 دقإن الفقهاء  ؟ قال:أو يبيعه بيعا آخر غير هذا السلف ،ليقضيه سلفه الأول

ن موضع حقه م به ولا يقرضه ليشتري ،أن يبيع له بيعا بعينه به على حقه انهو 
 .ولا يدل له على موضع يكون فيه مثل حقه ليشتري له منه ،آخر

هذا  ليكعأو أبيع  ،أنا أسلفك" :فإن الكفيل قال للذي عليه الحق قلت:
ل ه "،ليكه عوخلصني مما كفلت ب ،وادفعه إلى صاحبه ،السلف الذي كفلت به

 .نعم؟ قال: يجوز
ولا يجوز لصاحب الحق أن يبيع له  ،لم جاز للكفيل أن يبيع عليه بعينه قلت:
وإنما يطلبه  ،الكفيل ليس الحق له ؟ قال:وكلاهما يطلبانه بذلك الحق ،بعينه

 (1)س/[121/ فحالهما مفترق. ،والمسلف يطالبه لنفسه ،غيرهل

 ومن أرجوزة الصائغي:
 ولا يجـــــــــــــوز في الأصـــــــــــــول الســـــــــــــلف

 
 /123/وفي العــــــــروض جــــــــائز يا خلــــــــف 

ــــــــــــة الألبــــــــــــان فيهــــــــــــا الســــــــــــلف   وجمل
 

ــــــــــف (2)ا وأقطــــــــــانا ضــــــــــمح   جــــــــــائز يا خل
 وجـــــــــــــــــــائز في اللحـــــــــــــــــــم والحيتـــــــــــــــــــان 

 
ـــــــــــــــــلا عظـــــــــــــــــم كـــــــــــــــــذا   ـــــــــــــــــانيأوزنا ب  فت

 مــــــــــع الحبــــــــــوبوالســــــــــلم في التمــــــــــر  
 

 محبــــــــــــوب نقــــــــــــض كــــــــــــذا قــــــــــــال فــــــــــــتى 
 إن كــــــــــــــان قــــــــــــــد أجملهــــــــــــــا إجمــــــــــــــالا 

 
 ولم يعـــــــــــــــين مــــــــــــــــا بــــــــــــــــه قــــــــــــــــد قــــــــــــــــالا 

ـــــــــــــه  حـــــــــــــتى يســـــــــــــمّ   ـــــــــــــوع من  كـــــــــــــم لن
 

 فاعمـــــــــــل بمـــــــــــا قلـــــــــــت وســـــــــــائل عنـــــــــــه 
 

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 الأقط: اللبن المجفف (2)
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 لا بأس إن أســــــــــــــلمت في الجــــــــــــــواهر
 

 دراهمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال أولـــــــــــــــــوا البصـــــــــــــــــائر 
 الصـــــوف بحــــب والشـــــعر (1)ســــلفيو  

 
 أبــــــــــــو الحــــــــــــواري جــــــــــــائز فيــــــــــــه ذكــــــــــــر 

 في ســــــــــــــــلف الــــــــــــــــدراهمواختلفــــــــــــــــوا  
 

 بغـــــــــــــــــــــــــير وزن يا ســـــــــــــــــــــــــليل ســـــــــــــــــــــــــالم 
 أجـــــــــــــــــازه قـــــــــــــــــوم وبعـــــــــــــــــض قـــــــــــــــــالا 

 
 لســــــــــــــــــــــــت أراه جــــــــــــــــــــــــائزا حــــــــــــــــــــــــلالا 

 قـــــــد أســـــــلفا لا يأخـــــــذ البيضـــــــا فـــــــتى 
 

ــــــــــــــــــــــــــــذرة حمــــــــــــــــــــــــــــرا رواه الخلفــــــــــــــــــــــــــــا   ب
 إذا مــــــــــــــا كــــــــــــــانا اويأخــــــــــــــذ الحمــــــــــــــر  

 
 البيـــــــــــــــــانا فـــــــــــــــــع أســـــــــــــــــلف بالبيضـــــــــــــــــا 

 يويفســـــــــــــد الســـــــــــــلم إذا مـــــــــــــا سمـــــــــــــ 
 

 يلبلـــــــــــــــــدة يا عمّـــــــــــــــــ ىلـــــــــــــــــه الكـــــــــــــــــر  
ـــــــــدنا    قـــــــــبض الســـــــــلفولا يجـــــــــوز عن

 
 بغـــــــــــــير وزن هكـــــــــــــذا قـــــــــــــال الســـــــــــــلف 

 ن شـــــرطوا قـــــبض الســـــلفإوقـــــال لي  
 

 خلـــــــــــــف في موضـــــــــــــع أفســـــــــــــده فـــــــــــــتى 
 كــــــــــذاك مهمــــــــــا اشــــــــــترطوا مكيــــــــــالا 

 
ـــــــــــــــــــــا أفســـــــــــــــــــــده قـــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــالا   معين

ــــــــــــال لي فــــــــــــيمن   ــــــــــــل ســــــــــــلفايوق  كي
 

 بالـــــــــــــــوزن لا يأخـــــــــــــــذ قـــــــــــــــال الخلفـــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــال لي    ن رجـــــــــــــــــع المســـــــــــــــــلفإوق

 
 علـــــــــــــــى الـــــــــــــــذي ســـــــــــــــلفه يا خلـــــــــــــــف 

 المعــــــــــــــــدود قبـــــــــــــــل تَـــــــــــــــام الأجـــــــــــــــل 
 

 يأخــــــــــــــــــــــــذ رأس مالــــــــــــــــــــــــه المعــــــــــــــــــــــــدود 
 اولا لــــــــــــــه في حكمنــــــــــــــا أن يأخـــــــــــــــذ 

 
 زيادة فــــــــــــــــــافهم ودع عنــــــــــــــــــك البــــــــــــــــــذا 

ـــــــــــــل   ـــــــــــــرهن في الأســـــــــــــلافإوقي  ن ال
 

 ينقضــــــــــــــــــــــها ولــــــــــــــــــــــيس باخــــــــــــــــــــــتلاف 
    

                                                 
 ق: سلف. (1)



 السادس والخمسون الجزء  222  قاموس الشريعة

 

 إجماعــــــــــــا (1)بــــــــــــل الكفيــــــــــــل جــــــــــــائز
 

 /124/ لــــه سماعــــا (2)صــــغامــــن قولــــه ف 
ـــــــــــــــــــة الأســـــــــــــــــــلاف   وقـــــــــــــــــــال في تولي

 
 قبــــــــــــــل الحلــــــــــــــول اختلفــــــــــــــوا أســــــــــــــلافي 

 قبـــــــــــــــل حلـــــــــــــــول الوقــــــــــــــــتلكنـــــــــــــــه  
 

 حجـــــــــــــــر كفـــــــــــــــاك الله كـــــــــــــــل مقـــــــــــــــت 
 وبعضــــــــــــــــهم قــــــــــــــــال همــــــــــــــــا ســــــــــــــــواء 

 
ـــــــــــــــــــواء   في الحجـــــــــــــــــــر والرخصـــــــــــــــــــة لا ت

 وإنــــــــــــــــــــــــــــني أقــــــــــــــــــــــــــــول بالجــــــــــــــــــــــــــــواز 
 

 بعــــــــــــــد الحلــــــــــــــول جــــــــــــــاء في الإيجــــــــــــــاز 
 وقـــــــــــــــال لي في مـــــــــــــــدة الأســـــــــــــــلاف 

 
ـــــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــــلافي  ـــــــــــــــــــــال ب  أقلهـــــــــــــــــــــا ق

 ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأيام والليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 
 

 كمثلهــــــــــــــــــــــا تحســــــــــــــــــــــب بالكمــــــــــــــــــــــال 
 وقــــــال لي في شــــــرط قــــــبض الســــــلف 

 
 مـــــــن موضـــــــع فيـــــــه اخـــــــتلاف الســـــــلف 

 وإنــــــــــــــــــــــــــــني بنقضــــــــــــــــــــــــــــه أقــــــــــــــــــــــــــــول 
 

 نـــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــرط بــــــــــــــــــــه معلــــــــــــــــــــولإإذ  
 وقبضــــــه مــــــن حيــــــث مــــــا قــــــد عقــــــدا 

 
ـــــــــــــــه نقـــــــــــــــدا  ـــــــــــــــني والصـــــــــــــــرف في  يعجب

 عنــــــــــــدنا بالجيــــــــــــد ءخلــــــــــــط الــــــــــــردي 
 

ـــــــــــــــــــيس يجـــــــــــــــــــوز للمقـــــــــــــــــــال قيـــــــــــــــــــد   ل
 ورخـــــــــــــــــــص الأشـــــــــــــــــــياخ للتجـــــــــــــــــــار 

 
 ارثمــــــــــــــــــمـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدم المـــــــــــــــــاعون لا  

 الشـــــــــتوي (3)ملـــــــــقلـــــــــت لـــــــــه في العظ 
 

 لــــــــــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــــــــريأخلطــــــــــــــــــــــــــه بالعظ 
 

                                                 
 جائزا. ق: (1)
 ق: فصغ. (2)
العِظْلِمُ: عُصارةُ بعضِ الشجرِ؛ قال الأزهري: عُصارةُ شجر؛ لونهُ كالنِّيلِ، أَخْضر إلى الكُدْرة،  (3)

بُتُ أخيراا،  والعِظْلِمُ صِبْغٌ أَحمرُ، وقيل: هو الوَسْمةَُ، قال أبو حنيفة: العِظْلِمُ شُجَيْرةٌَ من الربَِّّة؛ تَـنـْ
... العِظْلِمةُ: شجرة ترتفع على ساق  نحو الذراع، ولها فُروعٌ في أطرافها كنـَوْرِ وتَدُومُ خُضْرتُها 

 الكُزْبرَةِ، وهي شجرةٌ غَبْراءُ. لسان العرب: مادة )عظلم(.
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 فقــــــــــــال لي إن كــــــــــــان شــــــــــــيء منــــــــــــه
 

ـــــــــــــه   أحســـــــــــــن فاحـــــــــــــذره وجانـــــــــــــب عن
 قلـــــــــت لـــــــــه مـــــــــن باع تَـــــــــرا حـــــــــائلا 

 
ـــــــــائلا  ـــــــــذاك ق  ؟هـــــــــل يخـــــــــبر الشـــــــــاري ب

ــــــــــد قــــــــــال بعــــــــــض العلمــــــــــا يخــــــــــبره   ق
 

 وقيـــــــــــــــــــــــــــــــل لا لأنـــــــــــــــــــــــــــــــه ينظـــــــــــــــــــــــــــــــره 
 هــــــــذا ومهمــــــــا كــــــــان مــــــــن أجنـــــــــاس 

 
 لتبـــــــــــــــاسافليخـــــــــــــــبر الشـــــــــــــــاري بـــــــــــــــلا  

ــــــــــــــــــاز   والخبــــــــــــــــــز إن بات مــــــــــــــــــع الخب
 

 الإيجــــــــــــــاز فــــــــــــــذاك عيــــــــــــــب جــــــــــــــاء في 
 وعنــــــــــــــــــــــــدنا يلزمــــــــــــــــــــــــه أن يخــــــــــــــــــــــــبرا 

 
 مـــــــــــــــــن اشــــــــــــــــــترى بعيبــــــــــــــــــه ويظهــــــــــــــــــرا 
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 في المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوزالثاني والعشرون  بابال

وجواز ذلك  ،واتفق الناس على إجازة المضاربة ،(1)«المضاربة أجاز النبي »
وهي  ،لومةمع /125/ز؛ لأنها أجرة غير تجولولا الاتفاق على جوازها لم  ،بالسنة

 وحكمه حكم الأمين. ،عندي ضرب من الإجازة
في رجل أخذ من عند رجل دراهم بسبيل  :الفقيه مهنا بن خلفان مسألة:
ثم أراد أن يشتري من عند  ،ما شاء الله من الزمان ىواشتر  ،وباع فيهن ،المضاربة

إن  ؟ قال:هل له ذلك ،من أعطاه سلعة غير المال الأول من هذا المال وربحه
أو وكس فعليه  ،فله ؛وما صح فيها من ربح ،هذه البضاعة حكمها لمن اشتراها

إلا أن يطيب له نفسا بشيء  ،لا يلحق من ذلك شيء الخارجة منه بالبيع (2)أن
 (3)ووما سلمه المشتري من مال المضارب  ،فذلك طيب إن شاء الله ،من ربحها

ولا يصح  ،يع لا ينعقد بهلأن الب ؛فهو له ضامن ،بعد أن عقد الشراء على نفسه
فكيف وهو عقدة على  ،أن يشتري منه ماله بماله أن لو كان عقد الشراء بذلك

عما قد ضمنه هو وصار محكوما له  ،مما هو أمين فيه تسليم ثمنهابله  نّ أف ،نفسه
ولا أعلم صحة المضاربة بها على  ،هذا ما لا أرجو جوازه له ؛به دون صاحبه

 وإن أحلّ  ،(4)[لا بالأمتعة] ،تجوز إلا بالدراهم والدنانير إذ هي لا ؛هذه الصفة
                                                 

 .2/181أورده بمعناه ابن حجر العسقلاني في الدراية، كتاب المضاربة،  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: له.  (3)
 صل: والأمتعة.هذا في ق. وفي الأ (4)
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رجوعه على  (1)اولم يدرك ،بعضهما بعضا فيما قد كان بينهما من أمر ذلك
ن بينهما إذا وقعا على آمن بعد وقوع البر  ،أقول بحرمته عليهما (2)[لا]و  ،أصله

  شيء معلوم ووجه جائز، والله أعلم.
وبقيت عند  ،رجلا دراهم بسبيل المضاربة وعن رجل أعطى ومنه: مسألة:

ن الذي له الدراهم حدث به إ ثم ،فضارب بها ،المضارب ما شاء الله من المدة
 ،وإن قلت ببطلانها ،أم تبطل بسبب ذلك ،المضاربة على أصلها ىتبقأ ،جنون

فيها  هيصير ضامنا لها بتعدي ،وبقيت عند المضارب يضارب بها إلى أن تلفت
 (3)وأ ،وكان عليه ديون تستغرق جميع ماله أو أكثر ،كان ضامنا  وإن ،على ذلك

وإن قلت:  ،يكون ذلك الضمان داخلا في جملة ما عليه من الحقوق ،أفلس
وأفلس ذلك المضارب في بلد غير تلك البلد التي صار عليه  ،داخلا معهم

ا بإفلاسه ليأخذوا م /126/ ولم يعلموا أهل ذلك الضمان ،الضمان فيها لأهله
ولم يبق معه شيء من بعد ما قبض أهل الحقوق حقوقهم في البلد  ،لزمه لهم منه

وصح فيه إثبات  ،وهو أصل مال ،وإن كان باقيا معه شيء ،التي أفلس فيها
 ،أيكون ذلك الضمان في الذي بقي فيه الإثبات ،لأحد من أهل الحقوق

ع من له حق أم صاحب الضمان يرجع بحقه على جمي ،ويحاصصه فيه بما ينوبه
فلا أرى ثبوت  :حسب ما عندي ىعل ؟ قال:وقبضه منه ،على المضارب

وإن كانت في  ،لحال تغير عقله بسببه ؛المضاربة بدراهمه بعد حدوث الجنون به
                                                 

 ق: يدرك. (1)
 ق: فلا. (2)
 ق: و. (3)
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فلا  ؛لأن من كان حاله كذلك ؛فإنها منتقضة لتغير العقل ،ة الأصلبتها ثابدوّ 
وإن بقي المضارب على  ،حكامإذ لا تجري عليه الأ ؛يثبت منه نقض ولا إتَام

لأجل  ؛ه فيما تلف منها من الضمان على يدهئفلا أبر  ؛المضاربة بها كما كان
ومهما صح تعلق  ،(1)بغير وجه موجب له جواز ذلك فيه ،في مال غيره هتعدي

إذ  ؛مع سائر الديون الصاحة عليه (2)فيلزمه الخلاص منه ،الضمان عليه بذلك
عليه في  (4)املاستوائهما بعد صحة تعلقه ؛له منها لا مخرج، (3)هو من جملته

وليس غيره أقدم منه في الأداء في حكم  ،إذ هو حق كسائر الحقوق ؛الحكم
وإلا  ،وإنما يكون حكم الجميع بالسواء إن صح للجميع الوفاء ،القضاء

  .فالمحاصصة تكون بين الغرماء
نا في ذلك الاختلاف بين فقد عرف ؛وأما إثبات المديون دين بعض ديانه في ماله

إن لم يكن المال  ،والأشهر فيما أرجو منهم عملا وحكما ؛سلافالفقهاء الأ
فهو وسائر  ؛الذي صح فيه الإثبات في يد من أثبت له حقه فيه من حين إثباته

ثبات أن ليس لسائر وإن كتب في صك الإ ،الديان شرع في ذلك المال وغيره
فلا يجوز له ذلك عن حكمه  ؛حقه منه (5)وفاءإلا بعد  ،الديان في هذا المال

وأما إذا أفلس المديون في بعض حقوق ديانه الحاضرين دون  .الثابت له في رسمه
فقبض كل واحد ما صح  ،والرفعان عليه منهم فيها ،وذلك بعد صحتها ،الغائبين

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: جملتها. (3)
 ق: تعلقها. (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: فاء. (5)



 السادس والخمسون الجزء  227  قاموس الشريعة

 

 فالموجود عن بعض الفقهاء أن كلا منهم أولى بما صار في ؛له من مال المديون
وليس للديان الغائبين بعد حضورهم مشاركتهم فيما  ،يده من ذلك /127/

وإذا ثبت هذا في الحكم  ،قبضوه بالمحاصصة إن لم يف مال المديون جميع الحقوق
فيخرج في ذلك فيما حكم به على سبيل  ؛أهل العلم من على قول من قال به

في حكم  الثابت حكمه على من حكم عليه ،العدل حاكم من حكام المسلمين
فلا  ى،وعلى وجهه انقض ى،ولعل الحجة في ذلك أنه حكم قد مض ،الدين

الحكم فيه على وجهه وجوازه في  ىوما لم يكن جر  ،سبيل إلى نقضه بعد انقضائه
بل النقض  ،إذ لا تقوم به حجة يصح بها ؛فليس ذلك الحكم بشيء ؛ذلك المال

على خلاف الوجه  كذلك ما صح بيعه من هذه الأموال  .أولى به على حال
أو  ،أو نصف ،أو ثلث ،عبالمأمور به فيه من وكس في ثمنه على ما قيل به من ر 

أو تعجيل البيع قبل تَام مدته المحدودة له  ،تقصير في طلب زيادة ثمنه مع رجيتها
هذه الوجوه يجب نقض  دحأفب ؛خالفة فيهإلى غير ذلك من الوجوه الم ،في إتَامه

خاصة في كسران الثمن مع رجية  ،يه إذا لم يصح ثبوتهورده من يد مشتر  ،البيع
أليس الزيادة أصلح لهم من  ،صلاح في ذلك للديان والمديون فأيّ  ،(1)تهزياد

وبرهانه نير  ،ن هذا إصلاحه لواضحإ ،نعم ؟نقصانها ما رجيت ولم ييأس منها
 لم.فتدبره واعمل بعدله، والله أع ،فهذا ما عندي حسب ما اتضح لي فيه ،لائح

 
                                                 

 ق: زيادة فيه. (1)
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عن رجل دفع إلى رجل مائتي لارية  : عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
ولم  ،ن الرجل المضارب لما ضارب بها ربح مائة لارية فضةإثم  ،مضاربة (1)فضة

حتى  ،ورابعة ،وثالثة ،يعلم المضارب رب المال بما ربح حتى ضارب بها ربح ثانية
من له رب المال أن يضارب فيما  ولم يأذن له ،ربح فيها قدر ثلاثمائة لارية فضة

إن كان  ،فالذي عندي ؟ قال:أله ذلك من غير إذن رب المال أم لا ،الربح
 /128/صاحب المال حد على المضارب أن لا يضارب له إلا في هذه الدراهم 

وإن لم يحد له  ،فليس للمضارب أن يضارب بها وربحها ؛فما ربح فيها ،بعينها
ورأس المال على حاله  ،مرة (2)ه من المضاربة بها مرة بعدفلا أعلم مانعا يمنع ؛حدا

فإن رأس المال يكون على معنى  ،ثم يضارب بها ثانية ،يقسما الربح (3)[نأ لا]إ
 قول: ؛ففي ذلك اختلاف ،وإن أخبره بالربح ولم يقسماه ،ما جرت به القسمة

موضع  وقال في .وهو أكثر القول إذا لم يقسما ،ن الربح على حاله الأولإ
 وسعه ذلك فيما عندنا، والله أعلم. ؛إذا أطلق له المضارب في ماله :آخر

 ،فضارب بها سنين كثيرة ،رجلا رأس ماله مضاربة ىوفيمن أعط :الزاملي مسألة:
 ،وقد عرف رب الدراهم أن المضارب يأخذ رؤوس أموال كثيرة من أناس شتى

 ،ن المضارب فأتاه بدراهمفطلب م ،ماله وربحه سفأراد رب الدراهم أن يأخذ رأ
أله أخذه منه أم حتى يعلم أن كل ذي حق من أهل رؤوس  ،هذا حقك :وقال له

جاز له  ؛أما إذا جاءه بدراهم وأقر أنها دراهمه ؟ قال:الأموال وصل إلى حقه
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: بعده. (2)
 ق: لأن. (3)
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وإن صح معه أن تلك الدراهم من  ،ولو علم أن معه دراهم له ولغيره ،أخذها
لم يجز له عندي أخذها حتى  ؛وكان المضارب غير ثقة ،الدراهم المخلوطة له ولغيره

 يعلم أن كل أحد وصله حقه من هذه الدراهم المخلوطة، والله أعلم.
 ،في رجلين أخذا دراهم مضاربة من رجل شركة :الفقيه مهنا بن خلفان مسألة:

ولم  ،لم يتعرض لهاو  ،ن أحد الشريكين تركها على سبيل الإهمال في يد صاحبهإثم 
أيضمنان ما تلف  ،الثاني يضارب فيها حتى قدر الله إتلاف بعضها على يده يزل

فعلى  ؟ قال:أم الضمان على من ضارب فيها دون من لم يضارب ،منها جميعا
ن هذين الرجلين شريكان في المضاربة بتلك إ :حسب ما قصصت ما وصفت

ا لمراد خلاف ،دون صاحبه /129/ليس لأحدهما الانفراد بشيء منها  ،الدراهم
 ؛فرد به عما هي عليه في الأصلتالمضارب له فيها؛ لأنه إن صح نقصان فيما 

إلا أنه لا يجاوز ذلك مقدار نصف  ،فإني أخشى لزوم الضمان عليهما جميعا
)خ:  فيلزم كل  ،ويكونان فيه مشتركين حسب اشتراكهما في المضاربة ،الناقص
 هوهذا بتعدي ،القيام بما التزمهوتقصيره في  (1)ميلههفهذا لت ،منهما نصفهكلا( 

فكلاهما  ؛وأما النصف الآخر مما صار في يد المنفرد بذلك .ومخالفته فيما تفرد به
خصوصا إذا لم يكن منهما ما يوجب عليهما فيه  ،من ضمان الناقص منه سالمان

 (2)إذ ،وأيضا فإن المنفرد مسلط في النصف من قبل من له الدراهم .الضمان
فإذا صح النقصان فيه مع اجتهاده  ،تقتضي ذلك (3)به[صاح]والشركة بينة 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: لتمهيله. (1)
 ق: إذا. (2)
 ق: صاحة. (3)
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 ،حسب ما بان لي ،وسالم من الضمان إن شاء الله ءفهو بري ؛واجتناب تقصيره
 وأرجو أن يكون كذلك، والله أعلم.

 :ومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله بن مسعود العدوي النزوي مسألة:
 (1)اعة بكذا وكذا تومانإذا أخذت من عند رجل بض -سيدي–وما تقول 

وزادني عليهن  ،ولم أحضر الثمن ،وبعتها بكذا وكذا تومان ،بسبيل المضاربة
ودراهم لم  بسبيل المضاربة شيء من الدراهم بيدي، وأكثر بضائع حوائل وبضائع

وإذا تتاممنا أنا وإياه في هذه  ،هل يدخل في هذا البيع شيء من الربا ،تحضر
 ،ني من جميع ما كانأوأبر  ،حق وضمان وتبعة لزمتني لهالمداخلة وغيرها من كل 

وأنا قد عرفته  ،ن بالتسليمآوأنا أعرفه أن البر  ،فلما أن سرت عنه عرفني بِط يده
هل له  ،ني من جميع ما لزمني لهأوأبر  ،وعمد أخذ من ماله بِطآني أمن قبل 

 ،إلى أن ماتمما لزمني له  يئاوإن كان له رجعة ولم أبلغه أنا ش ،رجعة في ذلك
خذ آوقلت لهم مثل ما قلت له: إني  ،حضرت جميع الورثة البالغينأفلما أن مات 

أحصي ما  /130/ولم أقدر  ى،من مال هالككم بعمد وخطأ بالآلاف لا تحص
عن جميع ما لزمني لهالككم، وأبرؤوني وقبلوا  وقد دفعت لكم بهذه الدراهم ،لزمني

 ؟ن جميع ما أخذته من مال هالكهم أم لاأتكون هذه براءة لي ع عني الدراهم،
عاني التي ى المربة علما ما ذكرته من قبل هذه المضاأ :-وبالله التوفيق- الجواب
 باع بهانها المثم ولصاحب السلعة ،والمضاربة للمضارب ،فهي غير جائزة ؛وصفتها

                                                 
التُّومةُ: اللؤلؤة، والجمع تُـوَمٌ وتوُمٌ ... الجوهري: التُّومةُ )بالضمّ( واحدة التـُّوَمِ؛ وهي حبَّة تعمَل  (1)

 من الفِضَّة كالدرَّة. لسان العرب: مادة )توم(.
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مون ثمن مضبا بهعها صاحبها من أراد المضارب له يوكل سلعة با ،على المضارب
وكل  ،القبض عدبإلا  ،فلا يجوز له أن يضارب بذلك الثمن المضمون عليه ؛ليهع

 ،لربح لهفا ؛يهعل فإن ضارب بشيء مضمون ،عه إياها فليس له إلا ثمنهايسلعة با
 .نآعد البر بة ولا رجع ،فجائز على ما أرجو ؛ن إذا خرج على غير تقيةآوالبر 

لخلاص وا ،نييعجبما يبين لي و ن منه أو منهم على آإذا قبل البر  ثتهوكذلك ور 
 .صحت .والله أعلم ،بينهما من هذه المضاربة

أنه قال هذا آخرها بعد ما أعرضها على الشيخ سعيد بن  (1)أرجو قال غيره:
 .والله أعلم ،أحمد الكندي

إن   ؟ قال:ما تقول في هذا :قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي (2))رجع(
وإنما قوماها بالثمن لمعرفة رأس  ،وجه البيع كان أخذه لهذه البضائع على غير

 ،وكان على شرط المضاربة بها في نفس عقد البيع ،أو كان على وجه البيع ،المال
 ،والبضائع في كلا الأمرين لربها ،فالبيع فاسد ؛وعلى ذلك وقع فيما بينهما

وبطلان  ،وثبوته ،جواز البيع ويخرج في بعض القول .وللمضارب بها أجر مثله
من ربح فهو ثَمّ وما كان  ،وعلى هذا فليس للبائع إلا رأس ماله ،لشرطا

لم يجز على غير  ؛وإن كان وقوع ذكر المضاربة بالثمن بعد البيع وثبوته ،للمشتري
والبائع  ،والخسران عليه ،فالربح له ؛فإن تجر به المشتري يومئذ ،ودفع له قبض

أن يكون  رج في بعض القولويخ .ليس له شيء غير الثمن الذي وقع به البيع
ويكون للمضارب  ،ذنه في الثمن قد كانإ /131/ عنلا ذلك لرب المال؛ لأنه 

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
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  .بي سعيد أوهذا هو الأصح في نظر الشيخ  ،على هذا أجر مثله
إلا أن نفس العقد له قد   ،(1)وإن كان الأساس في البيع لها إنما هو على المضارب

 ؛وفساده من قول المسلمين اختلاف خرج في صحته ،كان سالما من شرطها
فإن  ،وللمضارب بها أجر مثله ،فالبضائع لربها البائع لها ،من يبطله وعلى قول

من يجيزه  وعلى قول .فعليه رده ؛جائز بعد المعرفة ازاد عليه على غير رض
والبائع ليس عليه غير  ة،وعليه ما يكون من خسار  ،فللمشتري ما يكون من ربح

، فقد أربى ؛فإن ازداد عليه شيئا من الربح لمعنى شرطه ،عها بهالثمن الذي با
ومختلف في  .فجائز ؛ما أعطاه من الدراهم إياه على الواسع في المضاربة (2)[ما]أو

لغير بمعنى ا (3)[يدن م]الحوائل منها؛ لأنها تكون على هذا من قبضه لها بأمره 
يد غيره  (4)أو بأمره من ،يدهوإن كانت الدراهم التي أخذها من  ،الأمانة في يده

فالبيع فاسد  ؛قد وقعت عليها مع البضائع صفقة البيع هنالك على ما ذكرته
وللمضارب في هذا  ،والربح والخسران عليه ،والبضائع والدراهم لربها ،على حال

ولم يكن  ،في هذه المواضع مما لزم من مال والحلّ  ،ه أجر مثلهئعنا (5)الموضع على
ومختلف  ،إذا لم يكن عن تقية ولا حياء مفرط على قول ، جائزعلى وجه الربا

لا رجعة فيه بعد  وقيل: .وإذا وقع على الوجه الجائز ،فيما كان من طريق الربا
                                                 

 ق: المضاربة. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 مزيد.ق:  (3)
 زيادة من ق.  (4)
 زيادة من ق.  (5)
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وأما على هذه  .ويكون فيما فيه الاختلاف على قول، وكذلك البراءة ،ثبوته
ولا  ،على شيء يعرفه فلا يبين لي ثبوتها مع الرجعة فيها؛ لأنها لم تقع منه ؛الصفة

 ،عليه من شيء ىأو ما أت ه،على قدر معلوم يستغرق فيه جميع ما لزمه في تحري
ولا ما لزمه  ،بل هي واقعة على مجهول إذا كان لا يدري ما أتلف هذا من ماله

 )ع: دخلته( دخلت /132/ وما ،القيمة (1)من شيء يرجع فيه إلى المثل وله 
فلا يلزمه شيء من ذلك  ، يرجع عليه حتى ماتوإن لم ،الجهالة ففيه الرجعة

ومختلف في ثبوتها  ،(2)هاءتلورثته؛ لأنه يبرأ حتى يرجع عليه فيما أرى إذا قبل بر 
وإن رجع فله  ،مع القدرة عليهذلك  (3)وفعل ،على غير قبول منه لها بالقول
على  الأثر عن الشيخ أبي سعيد  وقد دلّ  ،الرجعة بالجهالة، وكذلك الحلّ 

ويخرج في هذه البراءة على قول الشيخ أبي الحسن أنه  .فافهمه ،صواب هذا النظر
 ،فليس له عليه على قوله شيء ؛وإن رجع عليه من بعد فيها ،يبرأ على حال

وإذا ثبت له  ،والقول في براءة البالغين من الورثة له على هذه الصفة كذلك
له في  يكون كما يكون عليهفخطه فيه حجة له عليه إذا صح معه؛ لأنه   ،الرجوع

لا على قول من لا يثبتها حتى  ،على قول من يثبت الكتابة ويجيزها ،مثل هذا
والأول في مثل هذا على معنى  .وهو الأصح ،تقوم بها الحجة من غيرها

وإلا  ،ه لمن أرادهنز وأ ،والعمل به في هذا الموضع أبرأ للقلب ،الاطمئنانة سائغ
                                                 

 ق: أو. (1)
 ق: برآنه. (2)
 ق: ولعل. (3)
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وإن  ،كم على الأصح في الكتابة أنها لا تصح إلا بغيرهافالأصل هو الثاني في الح
 ، والله أعلم.ىغدا في هذا الزمان لقلة أهل العلم مهملا بين الور 

ولكن  ،ضاربةالم بسبيل :ولم يقل له ،وإذا أعطى رجل رجلا مالا ومنه: مسألة:
سبيل  ته علىنيو  ،أو دونك هذه الدراهم بنصف الفائدة ،خذ هذه الدراهم :قال

والمنتقض  الفاسدو  ،يهيكفيه الحل ف ،وإن كان لا يجوز ،يجوزأ ،لمضاربة بغير لفظا
 ؟أم يصير ربا ،يكفي فيه الحل

 ا فيبهرب له صاحبه ذلك الحال أن التسليم وقع ليضامن إذا عرف  الجواب:
كم في الح ماوأ .على ما هو معروف من مثل تلك المضاربة واسع ،الاطمئنانة

 ،في فيه الحلّ والمنتقض يك /133/والفاسد  ،واسع في ذلكفحتى يبين الشرط ال
 .والله أعلم

 له فيثل قو م :قال ؟ما تقول في هذا :للشيخ جاعد بن خميس الخروصي قلت
 .والله أعلم بالصواب ،هذا كله
ن الوقت آفلما  ،أو كانت مضاربة صحيحة وإذا وسع الحلّ  قلت له:)رجع( 

ولم  ،وجعلوه بينهم في رأس المال ،ربحا (1)وجدوا ،الذي يتحاسب الشركاء فيه
 ؟ما يلزم من فعل ذلك ،وأسسوه على هذا البناء ،يتضاربوا به مثل رأس المال

 والله ،صحيحا لا يضيق مثل هذا إذا كان الأصل :-وبالله التوفيق- الجواب
 .أعلم

 .في الواسع صحت :قال الشيخ
                                                 

 ق: فأخذوا. (1)
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فقال  ،أحمد الكندي أرجو أنه أعرضها على الشيخ سعيد بن :(1)[قال غيره]
 .والله أعلم ،آخرها من قوله (2)[ولعله ذلك] ،ذلك

مثل قوله في  ،ما تقول في هذا :للشيخ جاعد بن خميس الخروصي قلت)رجع( 
وعندي أنه   ،الأثر على جوازه في الحكم وقد دلّ  ،هذا على الأصل الصحيح

س المال لمعنى لأني لا أعلم علة تَنع من ترك الربح بعد معرفته فوق رأ ؛كذلك
لم يجز إدخاله  ،ولو كان لا يجوز في الحكم لكان كلما حصل من ربح ،المضاربة

لما كان  ،وهذا شيء لا أعلمه قبل المحاسبة والمعرفة ،في رأس المال لمعنى المضاربة
وفي نفسي  ،عليه رب المال (3)ريحجما لم يكن  ،ولا بعدهما على هذا ،من الربح

 ، ولا بعده إلى قبض ورد مع ثبوت صحة الأصل في العقدأنه لا يحتاج في إدخال
لأن ذلك من أمرهم فيه ليس يزيد على حساب لمعرفة  ؛الدخول فيه إلى متاممة

ولا هو  ،ولا نقض ،ولا عزل ة،ليس بقبض له على قسم ،الخسران (4)والربح 
 ،وطيب النفس امعه الدخول فيه به وحده على الرض نذن ثاإ شيء يحتاج إلى

 ا،يجوز مع تركه منهما في الواسع دون الحكم إدخاله لمعنى الاطمئنانة بالرض حتى
أن لو وسع مثل هذا في  /134/ والاستدلال بالترك له في المال أنه لذلك الحال

أو ما  ،وكان مراد القائل الثاني بالواسع ذلك ،ائز دون الحكمالمضاربة في الج
ي على إطلاقه يحتمل جميع ما خرج فإن الواسع في الدين والرأ ؛أشبهه من شيء

                                                 
 زيادة من ق، وفي الأصل بياض بمقدار كلمتين. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: حجره. (3)
 ق: من. (4)
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وإن كان قد يطلق على إرادة الخصوص به  .فجاز ،على معنى الصواب في الحق
إذ هو الأقرب إليه في المعنى؛  ؛وإلى هذا بالظن أميل ،على ما جاز في غير الحكم

على ما قاله الأول مجملا في  لأنه على غير هذا لا معنى لزيادته في هذا الموضع
لجواز ذلك في الحكم والجائز كما مر فيه من  ؛تمل بالمعنى على ظاهرهالمح ،جوابه

في  ىوإن ألق ،في هذه الزيادة على قوله إعادة النظر وأنا أحبّ  ،قولي بالتصريح
إلا ما  ،فإني لا أحفظه عن أحد من أهل البصر ؛هذا المعنى مفسرا في الأثر
لأني على  ؛كذلك إن صحعلى ما ذكرته من جوازه   ،استدللت بمعناه من قولهم

لترك الشركاء له فيه  ؛هذا من أمرهم فيه لا أراه خارجا عن رأس المال في المضاربة
ولا  ،ولا قسمة تصح فتثبت ،ولا حجر فيه ،بعد المعرفة له على غير عزل له

وعلى هذا أليس هو باق على أصله  ،ولا شيء يمنع من إدخاله فيها ،رجوع عنها
سباب لأ (2)عضولا لشيء من الموا ،الموجبات لقسمهلم يكن ذلك من  (1)ام

أم الربح على حصوله لا تجوز  ،زائدة تنقله بحدوثه فيه عن أصل ما كان عليه
ونحن لا  ،وز في الواسع حتى يقبض فيردهتجو  ،المضاربة به مع رأس المال في الحكم

ان فك ،أوليس المعنى من قولهم فيها أنه لو ذهب شيء من رأس المال ،نعلمه
فاستغرقه لثبوت  ،ولو أتى عليه ،المرجوع به في إكماله لربه على هذا إلى الربح

ولو أن الخسران  ،إلا بعد كمال رأس المال ،الاتفاق على أنه لا ربح على حال
لم تصح  ،فإن قسم قبل أن يستوفي رب المال رأس ماله ؛على أثر الربح قد كان

                                                 
 ق: لما. (1)
 ق: الموانع. (2)
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بمعنى رأس  (1)على أن ذلك كله فيه القسمة يدل /135/فتثبت  ،على الأشهر
ال ؤ روجع بالس نعم، قال: أو ،ومن قال: لا ،بلى :نقولونحن  ،المال قبل ذلك

وأي شيء رأس  ،أي شيء من هذه الجملة يكون الربح]عن جملة هذا المال 
حتى تجوز المضاربة في الحكم في رأس  ،وكله بعد على هذا شيء واحد ،(2)[المال

أم تبطل  ،ويكون ثابتا من عزله ،يصح إقراره على ما يجوزولم  ،المال دون الربح
 ،ولا رجوع بالحق عنها ،المضاربة بنفس حدوث الربح فيه من غير نقض جائز لها

إلا أن  ،له سبيل ىوعلى هذا فكأنه لا يبق ،مسمى فيها (3)لأجل اءولا انقض
بح معه كذلك فيرجع إلى الإقرار بجواز إدخال الر  ،يجيزها في رأس المال في الحكم

أي جزء منه يكون على هذا  ،لعدم جواز صحة معرفة الربح ؛على هذه ضرورة
فيأتي بحكم لا يعرفه من قول  ،أو يبطلها هنالك بزعمه لأجل ذلك ،من الحال
وإن رام  ،فيبطل على قوله في رأس المال ،أو يرجع إلى إبطالها في الربح ،أحد فيها

 ،جازتها في شيء دون شيءفلا معنى لإ ،حدإثباتها فيه؛ لأنه كله بعد شيء وا
 ؛إذا أعلمه أنه قد حسبه فوقع كذا وكذا :في قسمة الربح وعلى قول أبي عليّ 

لم يجز له على قوله أن يشركه في رأس المال لمعنى  ؛فإذا فعل ذلك ،جاز ذلك
فيرد إليه على  ،ولم يصح أن يكون مضاربة حتى يقبضه رب المال ،ذلك إلا بإذنه

لا على قبض ورد  ،مختلف فيماذا عمل به مع رأس المال بأمره على هذاو  ،ذلك
لا  وقول: .يجوزفقول:  ؛على قياد معاني هذا الرأي إذا صح ،له عليه لمعنى ذلك

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: الأجل. (3)
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ثار المسلمين ولآ ،فإني إن قدر الله فيه ناظر ،هذا ما حضرني فانظروا فيه ،يجوز
نظر أف ، هذه المسألةعسى أن أطلع على شيء مصرح به من قولهم في ،مطالع
إلى الأخذ  ،فإني على نية الرجوع عن جميع ما يتضح لي بطله ،تبع صوابهفيه لأ

الله ]و ،شكل فيما به أقول وأعملأوالوقوف عما  ،بما بان لي من الرأي عدله
 .(1)[الموفق

وهل يجوز لأحد أن يشتري أو يستقرض من عند من شاركه  ومنه: مسألة:
ة إذا كان له مال من غير المال الذي أخذه من عنده المضارب /136/ بسبيل

أعطيك هذه الدراهم لتعطيني بدلهن من  :بسبيل المضاربة، وكذلك إذا قال رجل
وإن لم  ،أيجوز ذلك ،غيرهن بسعر صرف البلد (2)أو ثمنهن ،بلد الفلاني مثلهن

 ؟يجز ما يلزمهما
إلا  ،هارب بضلمال اولو كان من الم ،لا يضيق القرض على هذه الصفة الجواب:

بح فلا بل الر ن قوإن تقاصصوا م ،عليه أن يرد مثل ما أخذ ،أنه إذا أراد رده
 تكن لمي ما ذا يكفهوالحل في مثل  ،فيهن الفعلفلا يعجبني وأما الدراهم  .بأس
 .والله أعلم ،زيادة

 رجع( . والله أعلم ،اختلاف في هذا القرض قال غيره: معي)
 .علمأالله و ،يا الرد من الشيخ سعيد بن أحمد الكندأرجو أن هذ قال غيره:

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: الله أعلم الموفق. (1)
 ق: بثمنهن. (2)
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فعلى  ؟ قال:ما تقول في هذا :قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي)رجع( 
ولا  ،ل المضاربةيبسب (1)شاركهيما عندي أنه لا بأس عليه أن يشتري من عند من 

ن أعلم أ (2)[كلا ولا] ،أن يستقرض من ماله؛ لأنها غير مانعة منهما فيما أرى
إذا لم يرد به جر  ،ولا هذا المقرض له أيضا ،نع هذا المستقرض من ذلكيمأحدا 
هو  بالإجازةوالقول  ؛وأما من المال المضارب به ففي جوازهما اختلاف .منفعة

فكأنه  ،الرجل للدراهم اءعطإ . وأماالأصح في قول الشيخ أبي سعيد 
ولكنها على ذلك  ،(3)[ضلقر الا ]يخرج بمعنى العطية  ،على هذا من ظاهر لفظه

وإن كان مراده  ،له بشرطه هبجوازها إذا لم يرجع عليه فيها حتى وفا وقيل .لا تجوز
مما  ،فهو على المعنى المراد به من قوله في شرطه البلد ؛بهذا من لفظه القرض

 .لا يجوز وقول: .يكره وقول: .يجوزفقول:  ؛يختلف بالرأي في جوازه وحجره
وإلا  ،نه إن كان مما يجر به المقرض في شرط البلد النفع لم يجزإ :قول رابع (4)وفي

لكن لزيادة قوله على شرطه البلد  ،ونحن به في القرض على هذا نقول ،فهو جائز
يخرج فيه على إرادة القرض به لو أنه اقتصر في شرطه عليه مع ما تقدمه  (5)ينمثل

ذا فبيع الدراهم بمثلها من ه (6)وعلى ،نه يكون بمعنى البيعإ :قول خامس .زيادة
  .الدراهم في السنة لا يجوز على حال
                                                 

 ق: شاركه. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وكلا لا. (2)
 ق: لا لقرض، وكتب فوقه: )ع: القرض(. (3)
 زيادة من ق. (4)
 ق: مثلهن. (5)
 زيادة من ق.  (6)
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لشرطه البلد على  ىفيبق ،المثل في القرض /137/ من يجيز شرط وعلى قول
فأما على زيادته الموجبة للخيار بقوله أو بثمنهن  ،راء الأربعة الأولىتلك الآ

ما أراه؛ لأنه لم  فكأنه أقرب إجازة مما قبله إذا خرج بمعنى القرض على ،غيرهن
عليه من شرط  رجع إلى أصله الذي بنى ،يقع شرطه على شيء معين في القرض

إذا كان في  ،وكان هذا كأنه لا شيء؛ لأنه لم يقع على شيء فيما يحضرني ،البلد
من  على قولو  .صرف البلد شيء غير الدراهم والدنانير من الفلوس وغيرها

 ،على حال باطل؛ لأنه وقع على غير معلوم فالبيع ،يخرج بمعنى البيع على قوله
لأن  ؛ألزمه رد المثل على البائع في هذا الموضع ،أتلفها المشتري لها (1)فإن كان قد

فإن رضي البائع بغيرها من القيمة على  ،الدراهم مما يدرك فيها المثل بالوزن
وعلى رأي من يخرج على رأيه  .لا يجوز وقول: .فلا بأس على قول ؛الصرف

فهي على ذلك من حكمه في رد غير المثل فيه بالصرف على ما  ،عنى القرضبم
وإن كان ليس في صرف  .وكله من قول المسلمين ،قيل فيه من الإباحة والمنع

خرج فيه مثل ما لو اقتصر في  ،البلد الذي شرطه شيء من الدراهم والدنانير
 ،لبيع لا يجوز لأمريننه بمعنى اإ :وكان على قول من يقول فيه ،شرطه على مثلهن

نه لم أ أحدهماوهما في البيع بمعنى  ،إذا كان من المعلوم في غير الدراهم أنه الدنانير
حدهما أعلى أن بيع الفضة والذهب  الإجماع والثاني .يقع على شيء منهما

ن لو أ أو شيء من نوعه إلى أجل باطل على حال في قول المسلمين ،بالآخر
ما أن يقع على مثلهن من إ ؛نه على وقوعه لا محالةوقع على شيء منهما؛ لأ

ولكنه بعد على هذا فيما نرى غير  ،أو غيرهن بالصرف من الدنانير ،الدراهم
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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من يجعله على  وعلى قول .ولا على أحدهما ،واقع عليهما في النظر على هذا
 والله الموفق. ،القول فيه ىهذا قرضا فقد مض

 ىاشتر و  ،بةضار ن عند رجل دراهم بسبيل الموفي رجل أخذ م ومن غيره: مسألة:
ثم أراد أن يأخذ  ،الله من الزمان /138/ما شاء  ىواشتر  ،وباع فيهن ،بهن سلعة

هل  ،ربحهلمال و اذا  ثمنها من هويوفيّ  ،من عند من أعطاه سلعة غير المال الأول
ب ن صاحاراة ملمبكفيه اأي ،ما يلزمه في مثل هذا ،وإن لم يكن له ذلك ،له ذلك

في  لمالذلك ا من هذا المال؛ لأنه حين اشترى منه السلعة لم يشترها منه بثمن
 بينه وبين ه الذيربحوأوفاها من هذا المال و  ،وإنما أخذها على ذمته ،الوقت ذلك

 ؟ما يلزمه في مثل هذا ،هذا الرجل
دي ذي عنالف ؟ قال:ما تقول في هذا :قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي

جاز لرأي و ه اوما صح في ،فيلحقه معنى الاختلاف ،مما يخرج فيهفي هذا أنه 
ون ناظرا أن يك شيءوكان على من أراد أن يعمل فيه ب ،لم يجز أن يدان به ؛عليه

يه يهما فعل رجو في هذا أن يكونوإني لأ ،في ذلك لنفسه حتى يأخذ بالعدل
 ،لنفسه ا شراهلم إذا كان رب المال قد أذن له أن يسلم من مال المضاربة ،بأس

 ،و لهسه فهاه لنفأن يفعل ذلك؛ لأنه قد اشتر فلا يعجبني وإلا  ،فيجعله فيها
 مان ماى ضوعلى تسليمه من ذلك المال لثمنه هنالك فلابد وأن يلحقه عل

 فيما يكون فيه من الربح معنى الاختلاف، والله أعلم. ،سلمه
وكان أحدهما عنده  ،اعةوفي رجلين أرادا أن يشتركا في بض ابن عبيدان: مسألة:
 ،هل يجوز أن يقوماها بالثمن ،وليست مع صاحبه أو معهما كليهما ،بضاعة

وجعلاها  ،م كل واحد منهما بضاعته بالقيمةإذا قوّ  ؟ قال:وتكون شركة بينهما
وإن   .وإن تتامما على ذلك لم تحرم ،فهذا غير ثابت في الأحكام ؛دراهم واشتركا
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جاز ذلك على بعض  ؛وهي من جنس واحد ،اهاكانت مما يكال ويوزن وخلط
 القول، والله أعلم.

 فهذا ؟لربحاولك نصف  ،بعها :وقال له ،خر سلعةآومن أعطى  ومنه: مسألة:
 ،الربح زء منة بجوإذا سلم رجل لرجل دراهم مضارب .إلا أن يتما ذلك ،لا يثبت

 لربح،اخذ أفلا يجوز لصاحب الدراهم  ؛على نفسه في ذمته يوكتبها المعط
 والله أعلم. /139/

وكتبها  ،لربحوإذا أعطى رجل رجلا دراهم مضاربة بجزء من ا ومنه: مسألة:
 والله أعلم. بح،فلا يجوز لصاحب الدراهم أخذ الر  ؛المعطى على نفسه في ذمته

بها  ىاشتر ف ،ربحوفي رجل سلم لرجل دراهم ليضارب بها بنصف ال ومنه: مسألة:
مره أن ه لم يأنإ :فقال صاحب الدراهم ،فتلفت ،البحرأو متاعا وركب بها  ،خيلا

ليس له  ول:ق ؛يختلف في ذلك ؟ قال:أيضمن له حقه أم لا ،يركب بها البحر
ان مثل كإذا   ذلك جائز له وقول: .إلا بإذن من ربها ،أن يركب البحر بمضاربته

 لى هذاعفت ن تلإولا ضمان عليه فيها  ،تلك البضاعة يسافر بها في البحر
كوب له ر  جائزف ؛إذا كان المضارب معروفا يركب بمتاعه البحر وقول: .قوللا

 ذن صاحب المتاع، والله أعلم.أولو لم يست ،البحر
إنسان  (1)هوفيمن أتا :عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي مسألة

وإن  ،على الآتي أن مالي سالم من الخطر (2)وشرط ،يطلب مالا مضاربة لغيره
فأخذ الرجل  ،وضمن المال ،وقبل الشرط ،شيء فهو مضمون عليكأصابه 

                                                 
 ق: أتى. (1)
 ق: يشرط. (2)
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 ،ماؤهغر وصل بالمال أخذ المال  ،وسافر به إلى بلد كان مديونا فيها ،المطلوب له
 ،أترى الشرط والضمان ثابتين على الآتي الطالب للمال ،وتقاضوه عن دينهم

فله أن  ،هذا فعلى ؟ قال:(1)المسافر به ذأم على الآخ وحجة صاحب المال عليه
على معنى ما قد عرفناه من قول المسلمين في ذلك،  ،يأخذ ماله من أيهما شاء

 والله أعلم.
كذا   لربحاوإذا جعل على المضارب من  :عن الشيخ خميس بن سعيد مسألة

ة مضارب ديفهذه عن ؛وما بقي فبينهما نصفان ،وكذا لارية لصاحب الدراهم
 ولا ،هناؤ عللمضارب فوإن نقضاها  ،لكولا تحرم إن تتامما على ذ ،منتقضة

 نظر فيدا إذا كان مجته ،هئضمان عليه إن وقع نقصان من قبل بيعه وشرا
 الصلاح لصاحب المال، والله أعلم.

أراد أن يشرك  ،وفي تاجر عنده سلائع يبيعها :الشيخ حبيب بن سالم مسألة:
 /140/ تراضعلى أن يثمنا السلع بثمن معلوم عن  ،غيره في البيع والشراء

ودفعها  ،سلم الآخر مثل ذلك الثمن دراهم ،فإذا عقدا لها ثمنا معلوما ،منهما
 ،أن يشتري بها ما أراد من السلع ويبيع الجميع (2)لصاحب البيع والشراء على

أو ] ،وعلى ما يرزق الله من الربح من الجميع بينهما أنصافا ،ويكون مخلوطا
المريد  ىواشتر  ،إنهما إذا ثمنا السلعة ؟ قال:يحلهل  ،أو أكثر ،أو أقل ،(3)[أثلاثا

وأوجبه ذي  ،للشركة من ذي السلع من كل سلعة ما اتفقا عليه بثمن معلوم
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 دة من ق. زيا (2)
 زيادة من ق.  (3)
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وإن عرفا ثمن  ،لا أعلم فيها اختلافا ،فهذه شركة جائزة ؛السلع ورضي هذا
أو أقل على ما يتفقان  ،أو أكثر ،وسلم المريد للشركة مثل قيمة السلع ،السلع

 فهذا مما يختلف فيه، والله أعلم. ؛ه من ذلك ومن الربحعلي
أحدا دراهم بسبيل المضاربة على نصف  ىوعمن أعط :عن أبي نبهان مسألة
وسافر هذا الرجل الذي أخذ من عندي الدراهم من عمان لأرض  ،الربح

كيف السبيل إلى خروج   ،أو أزيد من ذلك ،ومكث قدر أربع سنين ،السواحل
أيجزيني إذا سلمت الزكاة لرأس المال الذي  ،الدراهم الغائبة عنيالزكاة من هذه 

أم  ،لأني لا علم لي بالربح حتى أخرج عن الربح الزكاة ؛أخذه مني هذا الرجل
أيكون علي في  ،وإن استفدت فائدة ،زكاة في الربح حتى أعلم كم هو يّ ليس عل

أم لي عذر في هذا  ،جميع الفائدة زكاة من قبل ربح هذه الدراهم الغائبة عني
 ،أما رأس المال ؟ قال:صرح لي سيدي هذا على ما يعجبك ،بجهالتي بالربح

فإنه في هذا الموضع  ،لكن على غير دينونة بلزومها فيه ،فجائز لك أن تسلم عنه
ولا عليك فيما زاد عليه من  ،لا سبيل إليها؛ لأنه موضع رأي واختلاف بالرأي

فيخرجه  ،بأنه في ذلك قد كان هنالك حتى يصح ،ربح لم يصح معك حصوله
أو على حال بعد أن يكون من قبضه  ،من مال لحصوله على رأي قبل وصوله

فإنه يخرج فيه من الاختلاف  ،على مقدرة لا يعذر معها من لزومها فيه بتركه
وما استفدته على هذا من فائدة  ،على هذا الحال ما قد خرج في رأس المال

فلا شيء  ؛يصح معك هذا الربح /141/ صح قبل أن كون فيه الزكاة أن لوت
 ،وإن صح من بعد على هذا بأنه قد حصل من قبلها ،فيه في قول المسلمين

رج فيها معنى الاختلاف يخلكني في هذا الموضع أقول بأنه لا يتعرى فيه من أن 
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من قبل أن يؤدي عنه  ،ه في يد الرجل حتى استفادهاؤ إذا صح معه بقا ،بالرأي
 ، والله أعلم.فيه مهما لز 

أن  (1)ثارالآعلى ما حفظته من  :الشيخ سعيد بن أحمد الكندي مسألة:
 ،وعقدتها صحيحة على ما يؤمر به المسلمون ،المضاربة إذا كان أصلها صحيحا

حتى صارت دراهم المضاربة  ،ولم يخالف المضارب فيما يجب عليه في أمر المضاربة
فلا  ؛أخذ دراهمه بالربح من عند المضارب وأراد صاحب الدراهم ،في يد الناس

 ىإذا أعط :أعني ،يجوز ذلك إذا غابت عين الدراهم؛ لأنه لو أعطاه رأس ماله
فله أن  ؛وضاعت دراهم المضاربة ،المضارب من عنده من غير دراهم المضاربة

وهو أكثر  ،ولا تجوز العطية أيضا فيها ،يرجع يأخذها من عند الذي أعطاه إياها
 .وقبل أصحاب الديون للمعطى ثبت ة،إذا كانت حال وقيل: .فيما عنديالقول 
 إلا أن يحتالوا فيها بأمر من غير هذا، والله أعلم. ،حتى يقبضها منهم وقيل:
صارت ف ،باعهومن كان له على رجل قرض أو بيع أمن كتاب المصنف:  مسألة

فإن  .ايقبضه لم فذلك ربا ما ؛فعمل بها ،هي عندك مضاربة :فقال ،عليه دراهم
 ،فهكا في  بهء ولو جا ،فلا يجوز ؛قال: هي في كيس البيت فجعلها هذا مضاربة

،  كتإن هله لون كتحتى  ،وز مضاربة حتى يتبرأ إليه منهاتجفلا  ؛فأراه إياها
 ربةضافإن جعلها م ،ثم يدفعها إليه ،كانت من مال الذي قبضها قبضا

 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: آثار. (1)
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فهو للعامل بها  (1)كان من ربحوما   ،فالآخر ضامن لها ؛من قبل أن يقبضها
 الذي كانت عليه.

  

                                                 
 ق: الربح. (1)
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 في المضاربة والربح من يعطاه والمقاسمةالثالث والعشرون باب ال

 /142/والمضاربة أن يدفع ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: 
فللمضارب جزء منه ما  ؛وما كان فيه من ربح ،(1)هفي رجل إلى رجل مالا يتجر

 .يهاتفقا من ذلك عل
 ،لمالاربح  نصف على أن لرب المال ،وإذا دفع إليه ألف درهم مضاربة مسألة:

 .ائزةجاربة ه مضن هذإ ؛ فقيل:أو ربح مائة درهم من رأس المال ،أو ربح نصفه
فقال  "؛عينهبنصف ربح هذا ال"أو  "،ربح هذه المائة بعينها" :وإن قال للمضارب

 (شرط :وفي خ) ،وإذا شرطا .ثلهوله أجر م ،إن هذه مضاربة فاسدةمن قال: 
رب لح كله لربا" :وإن قال .وهذا دين ،فهو للمال ضامن ؛الربح كله للمضارب

 .ولا ضمان على المضارب ،فهذه بضاعة لرب المال "؛المال
 :لقول النبي  ؛كان عليه الضمان  ،من كان له الربح كله ،نعمومن غيره: قال: 

 ،وإذا كان الربح لرب المال كله فهو ماله، (2)«والغلة بالضمان ،الربح بالضمان»
 وللمضارب أجر مثله.

ما رزق الله من ذلك  (3)على أن ،وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة مسألة:
                                                 

 ق: به. (1)
كل من: أبي داود، كتاب البيوع، رقم: « الخراج بالضمان»أخرج شطره الأول بلفظ:  (2)

. 4490؛ والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 1285؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 3508
؛ والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم: 24847حمد، رقم: وأخرج شطره الثاني أ

 .1929؛ والبيهقي في الصغير، كتاب البيوع، رقم: 2177
 زيادة من ق.  (3)
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 ىإلا أنه قد سمّ  ،أو أكثر ،أو أقلّ  ،من شيء فإن للمضارب من ذلك مائة درهم
 ؛أو وضع ،اربفإن ربح المض ،ولا تجوز ،فهذه مضاربة فاسدة ؛دراهم معلومة

فلا ضمان  ،لف المالتوكذلك لو  .وليس له من الربح شيء ،فإنما له أجر مثله
 عليه؛ لأنه أمين.

كذلك و رضا، قله وّ أو مضاربة فح ،له مضاربةفحوّ  ،إذا كان قرضا وقيل: مسألة:
 أراد. ماويرد إليه ك ،حتى يقبض منه ،فهما على الأمر الأول ،لوديعةا

ب لمضار صاحب المال على ا ()وفي خ: اشترط ،طوإذا شر  ومنه: مسألة:
 ليه.ع والضمان ،وكان الربح للمضارب كله ،انتقضت المضاربة ؛الضمان
أو ذهب  ،فضاع بعضه ،وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة ومنه: مسألة:

 ،(2)[لمالباضرب ]صاحب المال ما كان من أمره حتى  (1)رسفلم يخ ،بعضه
وإن  ،فهو بينهما ؛ن فضل شيءإثم  ،يكمل رأس المالفليس له ربح حتى  ؛وربح

فالوضيعة أيضا  ؛(3)قبضهأوجعل عنده الباقي بعد أن  ،أخبره بما ذهب وضاع
 .ثم ما ربح بعد ذلك بينهما ،على ذلك
 ،لفأو ت ،وضع أو ،إنه إذا أعلمه بما خسروقال من قال:  /143/ ومن غيره:

ن لم إ ،بقي ما ال إنما يحسب علىفالرأس الم ؛ثم ضرب بذلك ،وأعلمه بما بقي
 الحسابف ؛هثم عمل ب ،ولو أعلمه بذلكوقال من قال:  .ينهه عن العمل به

 .رىويدفعه إليه مرة أخ ،ولو لم يقبضه صاحب المال ،على ما بقي
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يخبر. (1)
 ق: ضارب المال. (2)
 ق: قبضه. (3)
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يرده و  ،الب المر ما لم يقبضه  ،العمل على الأول وقد قيل: ومن غيره: قال:
 عليه.

 ،الب المما أمره صاح ضارب ضمان حتى يعدووليس على الم ومنه: مسألة:
 خذ" :بضار إلا أن يقول للم ،وليس يلحق صاحب المال بعد رأس ماله بشيء

ا مو على فه "؛وعليك عليّ "فإن قال:  ".وما كان من دين فهو عليّ  ،بنسيئة
 تشارطا.
فعن  ؛خسراقي فلبثم تجر با ،فقسماه بينهما ،وإن كان في المضاربة ربح مسألة:

 .ذاذا وككلربح  ووقع ا ،ني قد حسبتأن الربح قد جاز إذا أعلمه إ :عليّ  أبي
ضاربة ق الملمال لحاإنه إذا نقص رأس وقد قال من قال:  .نعمومن غيره: قال: 

لعمل على فا ،يةنثا ةما لم يدفع ذلك إليه كر  ،حتى يستوفي رأس المال ،فيما نقص
 الأشياء من الأول.

 ،يهفرابح ف ،ربةمال مضامن في رجل كان معه  :ضاوفي الآثار أي ومنه: مسألة:
وأعطاه رأس  ،ففرق منه ،أرى رأي في مال صاحب المال :فقال ،عامد ىفمر عل

وما  ،لربحا ل()خ: قاسم الرج للرجل :قال قتادة والحسن ،فلما قدم ،المال
: حتى وفي خ) ،هيلا ربح له حتى يوفّ  :وقال جابر بن زيد .ذهب فهو رأس ماله

 .لن الماممه وما ذهب فهو ظلم ظل ،ثم يكون الربح فضلا ،رأس ماله (يوفيّ 
 القول قول جابر. :وقال أبو أيوب

قال  ؛فاشترط عليه شرطا ،رجلا مالا مضاربة ىوعن رجل أعط ومنه: مسألة:
كذا وكذا   :فأما إن كان يقول ،ولا يخاطر به ،المال (1)لا ربح :يقول :ابن عباس

                                                 
 ق: يربح. (1)



 السادس والخمسون الجزء  250  قاموس الشريعة

 

ولم يصح معنا قول ابن  ،وكان برأينا ،له أن يحد له قال أبو عبد الله: .فلا
 .(2)عتبأن ي (1)حقأولو صح لكان  ،عباس

ا به ممصاح فإن أراد أحدهما اشترى حصة ،وإذا اقتسما الشريكان مسألة:
 وما كان على الناس فيقسمانه إذا حضر. /144، /حضر

 (3)نإن خشيت أ ؛ قال:أعطي مالي منافقا يتجر به قلت: ومنه: مسألة:
 .فلا تعطه ؛يدخل في مالك ما لا يحل

 ،ولا يتجران ،إن لم يكونا ثقتين ؛ قال:وهما فاسقان ،أو أما ،فإن كان أبا قلت:
فلا بأس  ؛وأما إذا لم تعلم ذلك .فلا تدفع إليهما مالك ؛أو بالربا ،ويبيعان بالحرام

ولا  ،لمسلمفلا يتجر بمال ا (4)وأما الذمي .ولو لم يكن عنده ثقة ،أن يتجر له
 (5)[كونت و]أ ،إلا أن يكون المسلم هو المتولي لذلك ،يشارك المسلم في تجارة

 لها بشيء من الحرام.دخلا يغيب عنه حتى يعلم أنه لم ي ،تجارة بين يدي المسلم
يكره لمن دفع مالا مضاربة أن يحمل صاحبه بضاعة،  وقيل: ومنه: مسألة:

 ،ولا بضاعة ،يدفع إليه مالا مضاربة وكذلك الذي يقرض إنسانا قرضا يكره له
 منفعة. كل قرض جرّ   (6)كذلكو 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: حق. (1)
 ق: يبيع. (2)
 زيادة من ق. (3)
 زيادة من ق.  (4)
 ق: و يكون. (5)
 ق: يكره. (6)
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فيما  ،يتجر له بدراهم أو دنانير ،والمضاربة أن يعطي الرجل الرجل مسألة:
 مما يربح فيها. اجزء (2)ورجا على أن له فيه (1)رىأ

 البيع فيانته بأم وعن رجل يعطي مالا مضاربة من لا يثق به ومن غيره: مسألة:
 ولا تشاركه. ،يدخل في مالك ما لا يحلّ  لا؛ قال: راءوالش

خسر ف ،بافضرب بها ضر  ،رجلا مائة درهم مضاربة ىوعن رجل أعط مسألة:
 ،الله فضل طلب مناُ  :فقال ،ني خسرت خمسين درهماأعلمه أف ،خمسين درهما

  ؛بالباقي يعمل أن فأمره ،إذا أعلمه بالنقصان ؟ قال:فربح ،فضرب الثانية ضربة
 .لأولالى وإن لم يعلمه بالنقصان قسم الربح ع ،الربح على الأخير كان

يأمره  لا أنإ ،ولفالعمل على الأ ؛ولو أمره أن يضرب به وقد قيل: ومن غيره:
 ويشترط ذلك. ،أن يعمل به على أن لا ربح على الآخر

كان له من تلك   ،فربح مائة درهم ،رجل معه دراهم مضاربةومن الأثر:  مسألة:
هل  ،فذهب به ،فجحد الغريم ،هم المضاربة مائة درهم على غريم لهالدرا

وهل يجوز لصاحب الدراهم أن يعطيه من تلك  ،للمضارب نصيب فيما ربح
ليس لمن كان له دراهم ربح حتى يؤدي  ؟ قال:درهم من الربح شيئا /145/ المائة

ما أن أف .الرأسثم يعطيه المال مضاربة من  ،إلا أن يقسما الربح ،رأس المال كاملا
فإنهم يردون الربح حتى  ،ثم يكون وضيعة ،يكون المال مع المضارب فيقسم الربح

وقال أبو  ا.على ما شرط (3)[فهو بينهما] ؛فإن فضل منه شيء ،يتم المال
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: رأى. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 زيادة من ق.  (3)
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وحاسب  ،وجمع المال ،إذا باع المتاع :هو أبين من هذا ،فيه قول :الحسن
 ؛ويطلب من فضل الله فخسر ،رب بهثم أمره أن يض ،وقسم الربح ،صاحب المال

 فالخسران على رب المال ولا يرد الربح.
واشترط صاحبه الآخذ  ،رجل أخذ عشرة آلاف درهم مضاربة (1)[وعن مسألة:]

واشترط على أنه إذا  ،والنصف لصاحب الدراهم ،فالنصف له ،على أن ما ربح
ثم  ،حب الدراهموأذن له صا ،احتاج لنفسه إلى دراهم أن يدفع من الربح حصته

من غير علم صاحب  ،فحمل نصيبه منهما خمسمائة درهم ،نه ربح ألف درهمإ
ن الدراهم ذهبت إثم  ،المال؛ لأنه كان أذن له عند الآخذ في أول الشرط فنقص

 (2)ملعهل لصاحب المال سبيل على المضارب فيما  ،رأس المال والربح أصلا
ولا كثير يرده على  ،الربح قليلفليس للمضارب مما حمل من  ؟من ربح نصيبه

إذا أذن له  :وقال أبو الحسن .ولا ربح له حتى يؤدي رأس المال ،صاحب المال
 وهو له. ،فلا يردّ  ؛صاحب المال أن يأخذ نصيبه من الربح

ان يقسمو  ،اختلف في العامل يربح :شرافمن كتاب المصنف: الإ مسألة
 يجوز لا :لكال ماوق .الربح يردّ  :النعمان يقولفكان  ؛وتلف رأس المال ،الربح

  .ثم يقسمان الربح ،حتى يستوفي رأس المال
ي رب ن برأذا كايجوز إفقال من قال:  ؛قد اختلف في هذا كلهقال أبو سعيد: 

ن الربح إ :ليّ بي عوعن أ .لا يجوز حتى يستوفي رب المال رأس ماله وقيل: .المال
 .قد جاز إذا أعلمه

                                                 
 زيادة من ق، وفي الأصل بياض بمقدار كلمة. (1)
 ق: حمل. (2)
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أعطى  /146/وعن رجل  إلى أبي مروان:  عليّ ومن جواب أبي مسألة: )رجع(
فشغل الألف  ،فخرج بالألف إلى بعض البلاد ،رجلا رأس مال ألف درهم

فلما قدم قال  ،سلم (2)و ،فحمله فعطب المال ،لما اشترى (1)ىتر كا ثم  ،راءشبال
على صاحب المال كراء  ؟فما ترى ،لا أعطيك الكراء :الذي أعطاه رأس المال

 إلا أن يسلم المال فيكون الكراء فيه. ،على ما وصفت
 ،ولم يتقدم عليه أمرا ،اله حدّ  دّ ولم يح ،وعن رجل أعطى رأس مال رجلا مسألة:

فهي  ؛أو سلم المال ،ثم عطب المال ،متاعا ىواشتر  ،ان المضارب دينادّ افإذا 
 ،إلا أن يأذن له ،لا يلزم صاحب المال شيء إن عطب المال ،عندنا مثل الأولى

 .(3)ذهقسلم المال كان فيه حتى ينوإن 
ولم يتقدموا عليه أن  ،شتى (4)وعن رجل أخذ رأس مال من ناس وعنه: مسألة:

ما قد  ىفلما قدم أقر أن لفلان سو  ،لا يخلط في أموالهم مالا لنفسه ولا لغيره
 ،المال كذا وكذا اوقال: في هذ ،أشهد له على نفسه بما قد أخذ منه كذا وكذا

 ىولا نقو  ،فقوله عندنا جائز ؟ثم اشتريت هذا المال ،س أموالكمخلطته في رؤو 
 .أن نبطله

إلا أن  ،أنه يخرج أن القول قوله في مثل هذا ما كان المال في يده قال غيره: معي
وأما  .فلا يقبل حينئذ قوله ؛ثم يدعي أن له فيه شيئا ،يثبت عليها يقر بالمال إقرار 

                                                 
 ق: كثر. (1)
 ق: أو. (2)
 ق: ينفذه. (3)
 ق: أناس. (4)
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أو خلط بها ماله  ،بعض بغير رأي أربابهاالمضارب فإذا خلط الأموال بعضها ب
أنه يختلف في فمعي  ؛ولم يكونوا تقدموا عليه أن لا يخلط بمالهم شيئا ،بغير رأيهم

 ضمان ذلك في معاني ما يخرج فيه من أحكام الضمان.
على أن ما  ،عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وسألت أبا الحسن مسألة:

ولرب  ،وللدراهم الثلث ،ب من ذلك الثلثطلع من ربح هذه المائة فللمضار 
وللمضارب أجر  ،ولا أراه جائزا ،هذا ليس سبيل المضاربة ؟ قال:المال الثلث

لم يكن عليه  ؛فإن تلفت ،هذه المائة شيء (1)له من ربح /147/ولا يكون  ،مثله
 .وإن خسر لم يكن عليه ضمان ما خسر ،ضمان هذه المائة

وإن  ئا،لمائة على هذا السبيل لم يربح فيها شيفإن كان الذي أخذ هذه ا قلت:
هل يكون للمضارب على رب المال شيء إذا كان لم  ،أراد رب المال أخذها منه

معه هذه المائة إلى أن يطلع فيها  (2)إن شاء رب المال ترك ؟ قال:ئايربح فيها شي
على ه ؤ ولو كان المضارب قد خسر فيها شيئا فله عنا ،وإن شاء أخذها منه ،ربح

 .(3)ربح أو خسر ،رب المال
كل شيء تجرت فيه من مالي هذا قد " :ومن قال لآخر مسألة: ومن غيره:

 "؛ثلثه"أو  ه"،لك فيه عشر " :وإن قال ،فلا يثبت ذلك ه"؟جعلت لك فيه عشر 
                                                 

 ق: الربح. (1)
 ق: تركه. (2)
 ق: خسره. (3)
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كل مال لي " :وإن قال .فلا يثبت ؛وإن أراد معنى المشاركة ،فثابت؛ لأنه إقرار
 .فيشبه العطية "؛أو الثلث ،العشر (1)قد جعلت لك فيه

ن رب لأ ؛له لقراضا :والمضاربة في لغة الحجازمن كتاب الضياء:  مسألة)رجع( 
 ،رض الشعقر و  ،والقرض من هذا المال ،المال قد قطع للعامل قطعة من ماله

  :وقيل .لربحن في ارباوأما المضاربة فلأنهما يتضا .المقراض؛ لأنه يقطع ،والقراض
لا أن صل إتحا لا نهإ وقيل: .عامل يضرب بها مسافرا في الأرضن أصلها أن الاك

 يضرب الآراء بعضها ببعض.
 لمفاوضة.هي ا غتهاوالمبايعة في ل ،المكاسبة :والتجارة في لغة العرب مسألة:
خذ هذا المال  :وألفاظها أن يقول ،والمضاربة لا تنعقد إلا بالألفاظ مسألة:
والمسلمون  ،أو مقارضة على كذا وكذا ،(2)[أو معارضة] ،أو معاملة ،مضاربة

 مجتمعون على صحة المضاربة بهذه الألفاظ.
 :فإذا قال "،ضاهأعطيك من الربح ما تر " :وإذا قال رب المال للعامل مسألة:

 ،ز للمضاربلم يج ؛ذلك /148/ ولم يزد على "،خذ هذه الألف درهم مضاربة"
 ،الربح يها منفالى رزق الله تع واعمل بها على ما ،خذ هذه الدراهم" :وإذا قال

 كانت فاسدة.  ؛ولم يقل ما للعامل "،فالنصف لي
أو  ،فإن اشترى ،بين المال وبين العامل (3)يلتَّوالمضاربة لا تصح حتى  مسألة:

 ولا أعلم في ذلك اختلافا. ،لم تصح المضاربة ؛والمال في يد المالك ،باع
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: يحلي. (3)



 السادس والخمسون الجزء  256  قاموس الشريعة

 

ظن أ ،لك ذفيولا تنازع  ،ميض للذاوجائز للمسلم أن يعمل في القر  مسألة:
 ض المضاربة.االقر 

 ،ربةل مضالى رجعلا يجوز أن يجعل الرجل دينا له  :شرافمن كتاب الإ مسألة
 .لهأو وكي ،رب المال إلا بدفع المال إلى أوذلك أن دينه لا يبر 

 .هو كذلك ،نعمقال أبو سعيد: 
 ؛مضاربة (نهبثم)خ: ثم يعمل  ،فيمن يعطي رجلا متاعا ليبيعه ومن الكتاب:

فإن  ،ذلك (1)لا يصح :وقال مالك .فذلك جائز في قول أحمد وأصحاب الرأي
ثم يكون قراضا يرده إلى أقراض  ،البائع أجر مثله ىأعط ىجهل ذلك حتى مض

  .مثله
ولا تكون  ،والآخر أحسن؛ لأنه مجهول الثمن ،الأول جائز :(2)[ال أبو سعيدق]

 .الذي من كتاب بيان الشرع انقضى .المضاربة إلا على مال معروف
وأراد  ،وفيمن عنده لأحد دراهم قرضا :عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

من القارض  (3)باضتأيجوز من غير اق ،القارض والمقترض أن يحولاها مضاربة
إلا حتى يقبضه المقرض  ،يجوز أن يحول القرض مضاربة لا؟ قال: لدراهمه أم لا

فهذا لا يحرم عندي  ؛إلى نصف الربح بعد عشر الربحوأما إذا رجعوا  .ويرده ثانية
 ولو لم يقبض صاحب المال ماله، والله أعلم. ،(4)هإذا لم يتناقضا

                                                 
 ق: يصلح. (1)
 زيادة من ق، وفي الأصل بياض بمقدار ثلاث كلمات. (2)
 ق: استقباض. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: يتناقضا. (4)
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ضمان يه الط علفاشتر  ،وفيمن أخذ دراهم من عند إنسان مضاربة ومنه: مسألة:
 ،اربةل المضبطأم ت ،هذا الشرط؛ لأنه بعد القبض أيحلّ  ،عند كتابة الدراهم

 ؟ قال:يهافومعنى شرط الضمان لا نقصان عليه  ،لا مضاربة ،ناويكون ضما
 ،عينهابكون تأما الذي يملك أمره فلا يجوز له أن يشرط أن دراهمه  /149/

كن له  لم يماناويأخذ الربح منها في أكثر قول المسلمين؛ لأنها إذا صارت ض
 لك ربح، واللهذفي  قعن و إفالربح لليتيم  ؛فيها ربح، وأما اليتيم إن اتجر أحد بماله

 أعلم.
ه وكر  ،لخطاباذلك عمر بن  ىرأ ؛في دفع مال اليتيم مضاربة :لغيره مسألة
  .الحسن

 ،بح لهوالر  ،يتجر بمال اليتيم :فقيل ؛قد اختلف في ذلكقال أبو سعيد: 
 لا :قيلف ؛كوالوضيعة على الوصي أو الأمين، وكذلك المضارب إذا علم بذل

 .عة عليهالوضيو  ،بحولليتيم الر  ،يجوز ذلك وقيل: .لكولا يجوز ذ ،يضارب له به
 ومن دعائم الشيخ أحمد بن النظر شعرا:

 ن قلبــــــــوه في مضــــــــاربةإوالقـــــــرض 
 

 مــــــــــــا قلبــــــــــــوا حــــــــــــينولم يجــــــــــــوزوه قبضــــــــــــا  
 فهــــو عنــــدي علــــى مــــا كــــان أولــــه 

 
ـــــع أو ضـــــربوا   كـــــذاك مـــــا اســـــتودعوا في البي

 والأجـــــر للمـــــال منـــــه والكـــــراء لـــــه 
 

 ه تجـــــــــــــــــــبورزق قيمتـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــــ 
لمضارب افي  : عن الشيخ علي بن مسعود بن محمد المحمودي مسألة 

اضر يع الح بفيولم يقع عليه فيها شرط  ،إذا دفع له أحد دراهم ليضارب بها
 . أعلماللهفللمضارب بالدراهم أن يبيع بالحاضر والنسيئة، و ؛والنسيئة
ل أن يشترط أجمع أهل العلم أن للعام :من كتاب المصنف: الإشراف مسألة

 ،على رب المال ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء
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أو كلاهما لنفسه دراهم  ،وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما
أن  :والجواب في ذلك .وذلك عن الشافعي ومالك وأصحاب الرأي ،معلومة

الربح وعشرة  ولك نصف ،لك نصف الربح إلا عشرة دراهم" :يقول أحدهما
 .فالجواب فيما أبطلنا فيه :قال ."دراهم

 .اختلافا /150/ ولا نعلم فيه ،أما القول الأول فجائز ،نعمقال أبو سعيد: 
ولا نعلم في  ،فذلك فاسد ؛ر إذا كان الشرط في الزيادة لرب المالخوكذلك الآ

فقد أجاز ذلك بعض من  ؛إذا كان شرط الزيادة المضاربو  ،ذلك اختلافا
لا من  ،ذلك من طريق الجهالة (1)بطليوإنما  ،وقول من لم يجزه أصح ،جازهأ

كان ذلك فاسدا من طريق   ،وإذا كان الشرط لرب المال في الزيادة .طريق الربا
أو دنانير  ،الربا؛ لأنه كان باع دراهم بدراهم مضمونة، وكذلك دراهم بدنانير

 ،خذ هذا المال مقارضة" :ال لهفق ،وإذا دفع إليه مالا .وهو باطل فاسد ،بدراهم
 ةوإذا دفع المال يعمل به على مرابح .فذلك جائز "؛أو معاملة على أمر بين

 .ولا شيء على العامل ،لا بأس به :ففي قول مالك ؛ولا ضمان عليه ،للعامل
وإن  ،عليه (2)والمال مضمون ،إذا عمل به فالربح له :وفي قول أصحاب الرأي

 . به هلك من مال المضارب هلك المال قبل أن يعمل
وحسن ما  ،بناهو المعروف من قول أصحا قال أبو سعيد: قول أصحاب الرأي

هب و غير أنه  ،للربح بةوإنما هو بمنزلة اله ،قال مالك؛ لأنه لا يدخل فيه معنى ربا
 فمن هنالك وقعت الجهالة. ،ما لا يعلم

                                                 
 ق: بطل. (1)
 ق: المضمون. (2)



 السادس والخمسون الجزء  259  قاموس الشريعة

 

  ؛ن الربحيها مفمل لعاما ل ولم يسمّ  ،وإذا دفع إليه ألف دراهم مضاربة مسألة:
 .بينهما نصفان وقيل: .كان له أجر مثله
كثر ليه أعه ما لن إ :ثالث وفيه قولالأول أصح، وهذا جائز. قال أبو سعيد: 

 السنة من المضاربات.
  ؟ما للعامل ولم يسمّ  ،ثلث الربح (1)[رب المالأن لعلى ]فإن كان  مسألة:

إن  و  ،ائزفج على ذلك وإن تمّ  ،وفساده أولى ،الأصل مجهولقال أبو سعيد: 
 .فذلك جائز ؛للعامل ثلث الربح]أن[  ىكان عل

 لأن المال والربح لرب المال. ؛نعمقال أبو سعيد: 
ير غ ،الة الموإذا شرط المضارب أن له كل شهر عشرة دراهم من جمل مسألة:

 ولو شرط ذلك .حولو لم يرب ،فجائز؛ لأنه يخرج مخرج الإجازة ؛حصته من الربح
 لم يجز. ؛ب المالر 

 حق لااهم فإن شرط صاحب الدراهم على العامل أن نصف هذه الدر  مسألة:
 أن إلا ،اوز هذفلا يج ؟والنصف الباقي ربحه بيني وبينك ،ربحها /151/ لك في

 ."أو أكثر ،أو أقل ،لك ربع الربح" :يقول
لا و  ،لشرطال يبط ؟ قال:في المضارب إذا شرط عليه ضمان رأس المال مسألة:

 .ضمان عليه
بت لا يثو  ،ةوتبطل المضارب ،والربح له بالضمان ،يضمن وقول: قال غيره:

 ضمان وربح في المضاربة.
                                                 

 ق: على رب المال. (1)
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 ،وإن شرط أحدهما ربح عشرة دراهم من رأس المال من بعد رأس المال مسألة:
يجوز للمضارب؛ لأنه يخرج مخرج  وقول: .لا يجوزفقول:  ؛والباقي بينهما

ولا يجوز لرب المال؛ لأنه يخرج مخرج بيع دراهم  ،ضاربةبمعروف وم (1)ةر جالأ
 انقضى المصنف. .فهذا باطل ؛ذهب (2)وأبدراهم 

  

                                                 
 ق: الآخر. (1)
 ق: و. (2)
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 وزيج يجوز به المضاربة وما لا (1)ماالرابع والعشرون في بابال

 (2)ملفلم يس ،وعن رجل طلب إلى رجل مالا مضاربةومن كتاب بيان الشرع: 
فهذا منتقض في  ؟ قال:هل يكون هذا فاسدا ،وسلم إليه تَرا أو ثيابا ،إليه دراهم

 .وإن تتامما عليه تمّ  ،قول أصحابنا
اجعل " :فقال له رجل ،أو بقرة ،سألت هاشما عن رجل كانت له شاة مسألة:
يجوز  لا؟ قال: "فما ربحنا بعد المائة فهو بيننا ،أو بقرتك بيننا بمائة درهم ،شاتك
 ويشتركان فيها. ،نصفها (3)([عه]يتبعه )ع: يبولكن  ،ذلك

 ولا تجوز المضاربة بشيء من العروض. مسألة:
لا و  ،ضةفأو  اهبمضاربة فلا يعطي إلا ذ ىعطأومن ومن غير الجامع:  مسألة:

 ،نصفها بهافليجعل لصاح ؛ومن أعطاها بضاعة ،فإن ذلك يكره ،يعطي بضاعة
ن مذلك  علأو أقل من ذلك إن شاء أن يج ،أو ربعها ،أو سدسها ،أو ثلثها

 ن شاءإ ال:وق .فلا بأس بذلك ؛شريكه في رأس المال كونيحتى  ،أصل المتاع
لا ف ؛يضاألك وأشهد على ذ ،ثم أخذها مضاربة ،أو فضة ،فباعها بذهب ،أمره
 .بأس

ولا تكون  ،راهمدير أو نه لا تكون المضاربة إلا دنانإ وقد قيل: ومن غيره: قال:
 لأن ذلك بمنزلة العروض. ؛فضة ولا ذهبا

                                                 
 : ما.ق (1)
 ق: يسمّ. (2)
 ق: تبيعه. (3)
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أو وزن لا  ،عرفت بكيل /152/وإن  ،المضاربة بالعروض :أبو سعيد مسألة:
 .أخذت المعنى ولا تثبت عندهم إلا بالدنانير والدراهم. ،تثبت

 لافقال من قال:  ؛اختلف فيما يكون به رأس المال مضاربة وقيل: مسألة:
وسائر  ،إلا بالدراهم والدنانير ،حكامه أحكام المضاربةأولا يكون  ،يثبت ذلك

. فلا يكون رأس المال مضاربة ،ذلك من الذهب والفضة والكسور وسائر الأمتعة
ولا يكون  ،يكون بالدراهم والدنانير والذهب والفضة الكسوروقال من قال: 

كون مضاربة بالدراهم والدنانير توقال من قال: . سائر ذلك من الأمتعة
 ،ما يدرك له المثل (1)لوسائر ذلك من الأمتعة التي لها مث ،والذهب والفضة
وأشباه ذلك من  ،والقطن ،والوزن ،والكيل ،والتمر ،مثل الحبّ  ،ويحكم له بالمثل

لأن أصل  ؛ولا يرجع إلى القيمة في الأحكام ،جميع ما يدرك بالمثل في الأحكام
 من ذلك الكراهية من الأمتعة؛ لأنها تغلو (2)([ما يأتي عليه)خ:   عليهما يبنى]
دراهم والدنانير فإنها تجري عليها قيمة كل شيء من الأمتعة وال ،ترخص وأ

واختلف في رب المال في  .ولا يكون غيره قيمة له في الأحكام ،والذهب والفضة
ولم يجز ذلك  ،فأجاز ذلك من أجازه ؟هل يأخذ من رأس ماله متاعا ،المضاربة

س المال إلا نه لا يكون رأأوكذلك أكثر ما نعتمد  .وهو أكثر ما يعمل به ،بعض
 .دراهم ودنانير عين

ا جاز به وم ،ةضاربوالقول في ذلك مثل الم ،والاختلاف في المشاركة قال غيره:
 ولو اختلف النوعان من ذلك. ،ن يشارك بهأالمضاربة جاز 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: المثل. (1)
 ق: ما يأتي )خ: يبنى( عليه. (2)
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هل  ،الصوغو  وعن السلف بالذهب والفضة بالكسورقال أبو سعيد:  مسألة:
 .عروفمأنه إذا كان بوزن  ؟ قال: معييجوز مثل الدراهم والدنانير

فقال  ؛أنه يختلف في ذلك ؟ قال: معيوكذلك يجوز أن يعطي مضاربة قلت:
. ولا تكون المضاربة إلا بالدراهم والدنانير من العين ،ذلك (1)[وز]لا يجمن قال: 

 يجوز ذلك.وقال من قال: 
 ،عن رجل دفع إليه إنسان شاة -أكرمه الله- /153/ وسألت أبا سعيد مسألة:
واشتر  ،بع هذا" :وقال له ،وشيئا مما يباع بالوزن من العروض والأمتعة ،وأمتعة

 "،ما ربحت فهو بيني وبينك"أو  "،وما ربحت فلك نصفه ،على حسب المضاربة
بألف  (2)هأن بلغ المال الذي أخذ به إلى ىواشتر  ،فأخذ ذلك من عنده وباعه

وبقي  ،ثلث ما في يدهثم سلم إلى صاحب المال  ،أو قيمة ألف درهم ،درهم
أما  ؟ قال:وما يجب عليه ،ما يجب لهذا المتصرف في هذا المال ،في يده (3)هثلثا

فلا يبين لي في قول أصحابنا ثبوت  ؛ولا توزن ،ما كان من العروض التي لا تكال
فمعي  ؛وأما ما يكال ويوزن ويدرك مثله من أنواع العروض .المضاربة فيها بحال
نه لا تثبت إ :ولعل أكثر القول عندهم ؛(4)ختلافبالا بة فيهاأنه قيل في المضار 

 ،(5)[الفضةو الذهب ]أنهم قد اختلفوا في  ومعي .المضاربة إلا بالدنانير والدراهم
                                                 

 ق: يجوز. (1)
 ق: أخذ. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: ثلثا. (3)
 ق: اختلاف. (4)
 ق: الفضة والذهب. (5)
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إذا لم ومعي أنه قد قيل:  .والفضة ورقا من النقود ،إلا أن يكون الذهب عينا
وكان  ،في نظر العدوله ؤ المضارب فيها كان له عنا اوقد عن ،يثبت في المضاربة

 .المال وربحه كله لرب المال
وترك ورثة  ،أرأيت إن مات صاحب المال الدافع له إلى المتصرف فيه قلت له:

 ،ويربح ويخسر فيه ،وكان يعمل بذلك ويبيع ويشتري ،أو أيتاما فبلغوا ،بالغين
إذا  ؟ قال:أيكون على هذا المتصرف في مال الأيتام ضمان فيما خسر أم لا

إلا أن يكون جعل لها أجلا إلى وقت  ،ات رب المال انتقضت المضاربةم
 .وله أن يعمل فيها إلى الأجل ،نها ثابتة إلى أجلهاإفمعي أنه قد قيل:  ؛معروف

 .أو موت المضارب ،نتقض على حال بموت رب المالت :وأحسب أنه قد قيل
فهو  ؛نه جائز لهأ (1)ظنيانتقاضها على الجهالة على ما بعد أنه إذا عمل  ومعي

وإن عمل بعلم أنها قد  ،أن يكون ضامنا ولا أحبّ  ،عامل بسبب أيضا
في ذلك  /154/أن يكون له أجر يعجبني  ولم ،خفت عليه الضمان ؛انتقضت

 .فيما عمل ولا عنا
أرأيت إن عمل في ذلك المال بعد موت رب المال على الجهالة  قلت له:

ثم  ،فأكل من ربحه وأنفق ،فربح فيها ،اأو علمه بانتقاضه ،بانتقاض المضاربة
كن ]تولم  ،وكان تجب في أصل المال الزكاة ،مما أكل وأنفق سأل رب المال الحلّ 

 ؟ قال: معيأم ذلك على رب المال ،كون عليه زكاة ما أنفق وأكليأ ،(2)ى[كز ت
 .أنه على رب المال

                                                 
 ق: نظن. (1)
 ق: يكن تركا. (2)
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 ،اربةأرأيت إن عمل في المال على الجهالة منه بانتقاض المض قلت له:
وأحله  ،أو شيئا منه ،هو ورب المال على ما أنفق وأكل من أجرته (1)سبتحاف

كون على يأ ،الزكاة )خ: أصل( المال وكانت تجب في الأصل ،مما بقي لرب المال
أنه لا زكاة عليه إلا بعد أن يستحق أجرته  ؟ قال: معيالمضارب زكاة في أجرته

 .ة عليهوالزكا ،والمال لرب المال عندي ،ويقبضها
استوجب  عد أنال بويبينها من جملة الم ،فما لم يقبض المضارب أجرته قلت له:

لى ل أم علماايرى له زكاة الأجرة على رب  ،الأجرة في قول من يرى له ذلك
حتى  ل إلان الماولا تنتقل عندي م ،يبين لي على المضارب لا؟ قال: المضارب

ول من يق قول ويرفع الزكاة على ،ويكون رب المال غريما ،يستحقها المضارب
 .ذلك

ولا  ،وبقي في يده سنون كثيرة ،المال في يد المضارب (2)دان ز إأرأيت  قلت له:
ثم زال إليه المال بميراث صح  ،لأن المال لغيره ؛ولا نعلم أنه لم يزك ،نعلم أنه يزكي

ذ يوم عليه زكاة هذا المال م (3)أترى ،والمال في يده ،له أنه كان في سنين خلت
يقع لي من  ؟ قال:(4)لمالايوم ما صح معه حين استحقاقه  من أم ،استحق المال

غيره كان  )ع: أن( ه من ذلك بسبب يصح منئإلا أن يبر  ،يوم استحق المال
 .يؤديه عن المال

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: فأحسب. (1)
 زيد.ق:  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: ترى. (3)
 ق: للمال. (4)
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ب ر  ةضر بحال أرأيت إن كان قد حكم له الحاكم بأجرته في ذلك الم قلت له:
 قد /155/ انك  ثم صح أنه ،وقبضها وأنفقها ،أو في غيبة من رب المال ،المال

 قال: ؟زكاة رتهأترى عليه في أج ،استحق المال قبل أن يحكم له بذلك الحاكم
 .هذا يقع لي أن عليه الزكاة إذا أخذها من المال

ولا يدري ما أنفق  ،وهو ينفق منه ،أرأيت أن المال كان يزيد في يده قلت له:
إن كان  ىكيف يصنع فيما مض  ،أراد أن يزكيه الآنثم  ،وهو لا يزكيه ،سنين كثيرة

يقع لي أنه يحتاط على  ؟ قال:وهو اليوم زائد على ذلك ،(1)للمال أصل يعلمه
حتى يخرج من الريب في الاحتياط، وأما الحكم فلا  ،مما لا يعرفه ىنفسه لما مض

 .أقول عليه شيئا إلا ما صح
ن أله  ، هلأراد أن يحتاط به أرأيت إن كان المال بقي منه بقدر ما قلت له:

إذا وجبت عليه الزكاة  ؟ قال:أم ليس له ذلك ،على نفسه (2)ايعترض منه جزء
 ؛فإن أخرها أو شيئا منها على اعتقاد أدائها ،ستحب له تأخيرهاأفلا  ؛عندي
 أنه لا يضيق عليه.فمعي 
و إلا أن يبيعها بذهب أ : لا،؟ فقال(3)وهل تجوز البضاعة رأس مال مسألة:

 ثم يشهد على نفسه أن معه مضاربة لفلان. ،فضة
فباع رجل خمسمائة  ،وعن رجل اشترى ألف شاة بستة آلاف درهم مسألة:

 ،وكل شيء من أمرها ،سواء في العدد والجودة ،وهي نصفها ،بأربعة آلاف درهم
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يعمله. (1)
 ق: جزء. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: المال. (3)
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 ،وأشركك ،فتعال لنخلطها ،ن غنمي وغنمك سواء في كل شيء"إ :ثم قال لبيعه
فباعا الغنم  ،ففعل ذلك الرجل "،والوضيعة كذلك ،وبينك سواء والربح بيني

فإنها إنما قامت عليه  ،درهم ييأخذ رأس ماله ألف ؟ فقال:بعشرة آلاف درهم
 ،والربح بينهما نصفان ،ويأخذ الآخر رأس ماله أربعة آلاف درهم ،بألفي درهم

 .ولكن على رؤوس الأموال ،فليس بينهما سواء ؛وإن كانت وضيعة
، )خ: قال: إنما أشركه ،الشركة بالغنم (1)كونتوما  ،فإن الغنم كانت سواء ت:قل

 ؟ قال:غنمه ءوأشركه الآخر في غلا ،في رخص غنمه (شركهأعلى أن  إنما الشركة
الذي قامت عليه بأربعة آلاف  /156/ أرأيت لو هلكت شاة من غنم الرجل

أو لم يكن  ،درهمينب (قامتماتت )خ: من قد  (2)ىخر أو هلكت من الأ ،درهم
 .ثمنها عليها
ومن  ،منه كان  وما تلف من مال هذا ،لا تجوز هذه الشركة وقيل: قال غيره:

 ،هؤ ناعان له ك  ؛وإن عنا أحدهما مع الآخر ،ومن ثمن مال هذا له ،مال هذا له
 .نصفين ماكان له  ؛وقيمة كل ذلك سواء ،ولم ينفرد ذلك ،فإذا بيعت صفقة

 .يان الشرعانقضى الذي من كتاب ب
ن المضاربة لا تجوز إلا بالدراهم إ : عن الشيخ أحمد بن مداد مسألة

وإن كان في المضاربة دراهم وعروض مقومة  ،والدنانير في أكثر قول المسلمين
ولم  ،وإن أتَا هذه المضاربة ،لا تثبت إلا بالمتاممة ،فهذه مضاربة منتقضة ؛بالدنانير

                                                 
 ق: لكون. (1)
 ق: الآخر. (2)
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المضاربة إذا جعل له من  (1)وأما .مع المتاممةوهو حلال  ،فليس بحرام ؛ينقضاها
وأراد جعله  ،وجعل له أن يفعل في ماله ما شاء ،رأس مال مضاربة (2)اهأعط

ويفعل في ماله الذي عنده بالمضاربة ما دام مسافرا به ما شاء  ،وصيه بعد مماته
فلا يجوز للمضارب أن يتجر في مضاربته بعد موت من  ؛ثم مات الذي له ،وأراد

إباحته فيها  (3)بطلتوقد  ،لأن تلك المضاربة قد انتقلت لورثة المضارب ؛ضاربه
 بعد موته على صفتك هذه، والله أعلم.

 ،بالمثل م فيها يحكن المضاربة تجوز بمإ : قول:عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
لذي عليه وا ،وللقوأكثر ا ؛وغير ذلك مما يكال ويوزن ،والتمر ،وهو بمثل الحبّ 

 علم.الله أوير، ن المضاربة الثابتة لا تكون إلا بالدراهم والدنانإ :ملالع
 (4)وأذن له أن يبيع فيه ،وفيمن له حق على أحد :لعلها عن الصبحي مسألة

 وله منه جزء معلوم. ،ويشتري
وحرمه  ،وكرهه آخرون ،(5)[أجازه قوم] ؛ن المضاربة بالودائع اختلافإ الجواب:

وله الوديعة بحالها  ،وله بعضه بلا قيمة ،ن يشتري به شيئاوأما إذا أذن له أ .قوم
 ،خارج من أحكام المضاربة (6)ووه ،فهذا لا يجوز ؛أو في يده ،على من ودع

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: لعل. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أعطى. (2)
 ق: يطلب. (3)
 زيادة من ق.  (4)
 ق. زيادة من  (5)
 ق: هذا. (6)
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هَا ﴿ :وقال الله تعالى .في ذلك اختلافا /157/ ولا أعلم ،وهذا من الربا المحرم يُّ
َ
َٰٓأ يَ

 ْ ا ِبَوَٰٓ واْ ٱلر 
كُلُ

ۡ
ِينَ ءَامَنُواْ لََ تأَ ضۡعََٰف   ٱلَّذ

َ
ضََٰعَفَة  أ  الآية.[130]آل عمران:﴾ا مُّ
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في المضاربة إذا أحضر  (1)في الشريكينالخامس والعشرون  بابال

 أحدهما دنانير وأحضر الآخر دراهم وما أشبه ذلك

من عند كل  ،تجراوعن رجلين اتفقا على أن يضاربا ويومن كتاب بيان الشرع: 
 خر رأسلآاوأحضر  ،ماله دنانير فأحضر أحدهما رأس ،واحد منهما رأس مال

فمعي  ؟ةلمضاربات هل تثب ،واشتريا بذلك متاعا على سبيل المضاربة ،ماله دراهم
 .نانير كلهادأو  ،كلها  فلا تكون إلا بدراهم ؛مشاركة انإن كانا يريدأنه قد قيل: 

ن ميسها ول ،دن الدنانير والدراهم كلها صنف واحإ :وأحسب أن بعضا يقول
 هي محمولة على بعضها بعض في الزكاة. إذ ؛العروض
 ،درهم ألف مع كل واحد ،وعن رجلين اشتركاومن جامع ابن جعفر:  مسألة:

ينك يني وببربح حتى يكون ال ىفلا أرض ،نا أبصر بالبيع منكأ: أحدهما فقال
ا هم ال:ق؟ ردراهم كل شه ()وفي خ: أن تفضلني بعشرة ،بعد أن توصلني عشرة

 ما.وما بقي من الربح بينه ،ة دراهم كل شهرله عشر  ،على شرطهما
ال مرأس  رأس مال كل واحد أكثر من ،وعن رجلين اشتركا ومنه: مسألة:
أن  ارطشكونا ن يإلا أ ،دينهما على رؤوس الأموال ؛ قال:فلحقهما دين ،الآخر

 ال.أس المر لى عفإن اشترطا فالربح والوضيعة  ،الربح والوضيعة بينهما سواء
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الشركين. (1)



 السادس والخمسون الجزء  271  قاموس الشريعة

 

فاتبع كل واحد منهما  ،وكان بينهما دين ،وعن رجلين افترقا :وعنه مسألة:
فما أصابا فهو  ؟حدهمالأ ىو تما  (1)ىو تَ ف ،ورضيا بذلك ،طائفة من الغرماء

 فعليهما. ىو توما  ،لهما
 ل:؟ قاينوعليهما د ،في المتفاوضين يفترقانمن كتاب المصنف:  مسألة

أدى فحدهما أا فإن أخذو  ،ينوا بجميع الدؤ صحاب الدين أن يأخذوا أيهما شالأ
أكثر من  أدى /158/ فإن ،لم يرجع بشيء حتى يؤدي أكثر من النصف ،شيئا

 .النصف رجع على صاحبه بالفضل على النصف
ه فخذ ،ا وكذان عند بيع فلان بيع كذ"إ :وعن رجل قال لرجل مسألة:)رجع( 

 والوضيعة بينهما. ،فإذا أخذه فهو بينهما "؛بيني وبينك
ثم  ،أن لأحدهما كذا وكذا من الربح (2)إذا كان الشرط بين الشريكينو  مسألة:

وإن كان رأس مال أحد  .فهما على شرطهما ؛الباقي من الربح بينهما
وشرطا أن الربح  ،ورأس مال الآخر خمسمائة درهم ،ألف درهم (3)لشريكينا

أس فهما على ر  ؛وإن لم يكن شرطا ،فهما على شرطهما ؛والوضيعة بينهما سواء
 .المال في الدين والربح والوضيعة

رطا، شولو  المال والوضيعة على رأس ،الربح بينهماوقال من قال:  ومن غيره:
 وكذلك قال من قال من أهل العلم.

                                                 
التـَّوَى )مقصور(: الهلاك، وفي الصحاح: هلاك المال، والتـَّوَى: ذهاب مال لا يُـرْجى. لسان  (1)

 العرب: مادة )توا(.
 هذا في ق. وفي الأصل: الشركين. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: الشركين. (3)
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المسلم  يكون  أنإلا ،ويكره أن يشارك المسلم الذمي في التجارة ومنه: مسألة:
 .فلا بأس بذلك ؛يلي الشراء والبيع

فباع أحدهما نصيبه  ، درهمتين رجلين اشتريا وليدة بمائوسألته ع مسألة:
وقال الذي  ،له ذلك ؟ قال:نصيبه (1)[وأمسك الآخر ،بِمسين ومائة درهم]

ولا أبيع  ،لا أشركك :لك أن تقولأإن س ،اشترى بِمسين ومائة أن لا تشركه
 .نصيبي حتى تعلمني أن الشريك يجوز بيعه

فجاء رجل  ،سين درهما على هذا النحوفقامت الجارية بمائة درهم وخم قلت:
فهو  "؛ما بلغ ثمنها من شيء قليل أو كثير" :فقال ،ها بثلاثمائة درهمافاشتر 

، فيقولان: "قامت علينا مرابحة (يتبايعاها)خ: إلا أن يبيعاها  ،بينهما نصفين
 :فقال "؛بيعانيأف ،لكما ربح عشرين درهما" :فيقول المشتري بِمسين ومائتين"،

والعشرون لهما على قدر رؤوس  ،يأخذ كل واحد منهما رأس ماله (2)هنأرى أ
إلا أن يبينا أمرهما كله كيف   ،لا أراه يصلح بيع هذه مرابحةوقال أيضا:  .موالهماأ

وما شأن  ،وبقي نصفها كما هو ،باع نصفها بربح ة،بيعتين في بيعكان؛ لأنها لَ 
ثم يقسمان الربح بينهما على  ،ومائة وهذا مائة /159/هذا الرجل يأخذ خمسين 

اربح عشرين ل: فقا ،نهما باعا وشهدالأ ؟ قال:والوليدة بينهما نصفان ،ذلك
المائة  تصح :فيقول ،وقد علم أن حصته قامت بعشرين ومائة ،المائة توصح

وإن فاتت لم يكن ربح ووضعت من رأس  .وقد سميا جميعا بالعشرين ،والخمسون
فقال شريكه  ،ن اشتركا فيهاإوقال أيضا:  .ن شيئاولم يعن عن ربح عشري ،المال

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: أن. (2)
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والوضيعة على رأس  ،ناوالربح بينهما نصف ،فلكل واحد رأس ماله ،بالسوية
 المال.
لهما  كذا وجدت وسألت هاشما عن رجلين  : من كتاب الشيخ مسألة

ل ثوب ا من كنهممهل يجوز أن يبيع كل واحد  ،يشتركا جميعا أن ويريدان ،متاع
 كة.لشر افإن فعلا ذلك جازت هذه  ؟ويجعل الثمن عليه ،صاحبه نصفه من

 ،وعن رجل دفع إلى رجل دراهم مضاربة مسألة: ومما يوجد عن هاشم ومسبح:
حق لي  واشترط صاحب الدراهم على العامل بالدراهم أن نصف هذه الدراهم لا

هذا إلا يجوز  (1)؛ فلاهل يجوز ذلك ،والنصف الباقي ربحه بيني وبينك ،في ربحها
 ."أو أكثر ،أو أقل ،لك ربع الربح" :أن يقول

خر وللآ ،رهموسألته عن رجل دفع إلى رجل ثماني مائة د :من الأثر مسألة
لوضيعة وا ،نصفين والربح بيني وبينك ،نطلق فاعمل بهاا فقال:، ئة درهمأربعما

لى ة علوضيعوا ،يايجوز ذلك الربح بينهما كما سم لا؟ فقال: بيني وبينك سواء
 ،وبينك ا بينيهربح :فيقول ،رأس المال؛ لأنه لا يصلح أن يدفع إلى رجل دراهم

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .ووضيعتها بيني وبينك
وفي الشركة في التجارة إذا كان من عند عن الشيخ صالح بن سعيد:  مسألة

ربح واشتركا على أن يكون ال ،أحد الشريكين من رأس المال أكثر من الآخر
عليهما  ءواحد منهما والعنارجل أو كانت الدراهم كلها من عند  ،بينهما نصفين

أما إذا كانت هذه الدراهم من عند  /160/ ؟ قال:م لاأيجوز لهما ذلك  ،جميعا
ففي ذلك  ؛وشرط أن يكون الربح بينهما نصفين ،أحدهما أكثر من الآخر

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: قال. (1)
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ويكون الربح  ،ثبتيلا  :وقول .وهو أكثر القول عندي ،يثبت :قول ؛اختلاف
فيعجبني للحي منهما  ؛والمضاربة منتقضة ،وأما إن مات أحدهما .على رأس المال

ن يكون قبض شيئا في حياة الهالك بطيبة نفسه، أإلا  ،أن يكون له عناء مثله
 والله أعلم.

ن ن يكو ألان يشترك الرج ،وأما المشاركةعن الشيخ صالح بن وضاح:  مسألة
كون يلا أن إ ،لفالربح على قدر الما ؛خر ألف درهموللآ ،هملأحدهما مائة در 

 ،صفاننهما فالربح بين ؛يكون على شركة الأبدان :وقال بعض .بينهما شرط
 علم.الله أ، ووإذا تحمل رأس المال كان ما بقي من الدين في ذمتهما نصفان

جلا ر ذكرت و  :من جواب الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن المغربي مسألة
دي لذي يؤ ا وهل على ،هل تصلح مشاركته ،شارك من لا يؤدي الزكاة من ماله

  ؟أم يؤدي عن نصيبه ،العشر عشر الطعام كله
وينبغي أن لا  ،ولا تزر وازرة وزر أخرى ،لا بأس بشركة من ذكرت الجواب:

فعلى   ؛فإن قسما ولم يخرجا العشر ،حتى يخرجا عشرة قبل قسمته ،يقسم الطعام
وليس على أحد منهما أن  ،مما لزمه من العشر (1)هبما ما ينو كل واحد منه

 يؤدي عن نصيب صاحبه، والله أعلم.
شارك ين ألم وذكرت هل يجوز للمس :ومن جواب ولده الإمام أفلح مسألة:

  ؟ الزرعاركه فيشا إذ هوهل يجوز له أن يوكله على إخراج عشور  ،منافقا في تجارة
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ينويه. (1)
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 لى ما يؤمرتهي إه يننافق هو عنده أمين في دينفي ذلك أنه إذا كان الم الجواب:
مون في يس بمأل وإن كان .فما أرى بأسا أن يشاركه ويوكله لإخراج العشور ؛به

 فلا أرى له أن يوكله على شيء ما ذكرت، والله أعلم. ؛دينه
لمضارب اوإن اشترى  : عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد مسألة

وحصل في  فإن بيعت /161/ ،قبل أن يبيعها ومات ،بدراهم المضاربة سلعة
ما في ط بينهشرو فالربح بينهما عندي على ما وقع من ال ؛ثمنها شيء من الربح

 علم. أونصيب المضارب يدفع إلى ورثته على قدر ميراثهم، والله ،ذلك
ل يجوز وه :وانيومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله بن مسعود العد مسألة:

جميع  من ،رهيؤخإذا وسعا لبعضهما بعض بجميع ما يقدمه و  للرجلين أن يشتركا
 ؛هنلكاا يمموجعلا جميع  ،وفوضا لبعضهما بعض ،ما يحتاجه كل واحد منهما

يافه له وأضعياو كل يأخذ ما يشتهي لنفسه   ،فهو بينهما سواء الذي في البيوت
قضه نحدهما ألم هل يسعهما ما فوضاه لبعضهما بعض ما لم يع ،اته ونسائهو وزك

 ؟على صاحبه
ينهما في بقعتا من و  : فالإباحة والتفويض جائزتان بين-وبالله التوفيق- الجواب

 .تحص .والله أعلم ،أو اطمنانة ،ما لم ينقضا ذلك بينهما بحكم ،القليل والكثير
رض لها المع قالف :لعله أعرضها عن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي قال غيره:

 .والله أعلم ،ذلك أخرها
مثل  ؟ قال:ما تقول في هذا :قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصيجع( )ر 

ولا يبين لي على حال فيمن يصح  ،لأني على معاني الصواب أراه خارجا ؛قوله
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من الإماء  (2)[شيءبري تسال]إلا أنه أراد أحدهما  ،ما قال (1)علىذلك منهما 
 لم يجز، والله أعلم. ؛شركة فيما بينهما (3)اللواتي هن

خذ من عندهما كلما آوأنا  ،وإذا كان رجلان شركاء في تجارة ومنه: ألة:مس
فمات  ،والقبض من عندهما كليهما ،أخذته (4)هماحدأردت شيئا من عند أ

هل لي أن أقبضه الحي منهما إذا كان أكثر  ،لهما حق يّ وكان عل ،أحدهما
إلا أنهما شركاء  ،أو أغيابا ،(5)[أو بلغا] ،كان الميت ترك أيتاما  ،القبض من عنده

وأردت إن  ،حي)ع: هو( وهي  ،أرأيت إذا وصلت إليه ،في وقت قبضي منهما
هل  ،فليس هو لي ،فقال: إن هذا الحق هو لبيت شريكي ،أقبضه بعض الحق

 ؟أبرأ أنا إذا قبضته شريكه أم لا
لشريكين حق مضمون في  /162/: إذا لزم هذا الرجل -وبالله التوفيق- الجواب

 وأ ،فطلبه الآخر ،فمات أحدهما ،أو غيرها ،سبب ما أخذه من تجارةذمته من 
 ؛أن في مثل هذا يجري الاختلاف ،والله أعلم ،فمعي ؛أراد أن يوفي ما عليه لهما

لا يجوز حتى يجمع الشركاء  وقول: .ن يعطيه حصته من مضمونه لهماأله : ولق
يعرفهم ووجد في  وإن لم ،هم الجائزي الأمر لهم في ذلكؤ أو وكلا ،على ذلك

وإن كانوا من القوم فعدول  ،الدلالة على معرفتهم عدولا إن كانوا مسلمين
                                                 

 ق: غير. (1)
 ق: الشري لشيء. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: عن. (3)
 ق: أخذهما. (4)
 زيادة من ق.  (5)
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وإن قال  ،وإن عدموا فيكون عنده بمنزلة ما لا يعرف ربه ،المسلمين أو عدولهم
بهذا  ىواستدل هذا المبتل ،ن هذا المال لبيت شريكيإ :هذا الشريك الذي مات

فلكل قوم لغتهم في  ؛روف من كلامهمعلى ما هو مع ،القول أنه لشريكه
 .صحت .والله أعلم ،الواسع

. علمأالله و ،ديأرجو أنه أعرضها على الشيخ سعيد بن أحمد الكن قال غيره:)
 رجع(

فالذي  ؟ قال:ما تقول في هذا :قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي 
لحق فليس هو لي في ذلك ا ،لبيت شريكي (1)الحق هو ذان هإ :عندي في قوله

ويوفيه إياه من القول أنه إن كان ممن يعرف به في  ،الذي أراد أن يسلمه إليهم
إقرار جائز في الحكم  من فهو ؛وسمي به ،ن مراده لشريكه بما لا شك فيهألغتهم 

وإن لم  .ولهذا أن يسلمه بالإقرار الجائز لشريكه ،في مواضع ما يجوز عليه إقراره
أو أنه لم يسم  ،أو أنه أشكل الأمر فيه ،يكن يعرف ذلك من لغتهم أنه كذلك

 ،لأن إقراره به لبيت شريكه ؛لم يجز في الحكم ؛وبقي على إبهامه ،شريكه من هو
لبيت " :وشريكه في قوله ،مسمى به لا يجوز ولا يثبت ولا يصح هأو لغير 
من  ،عليه في هذا الموضع ىنانة لا أقو ئوالأخذ فيه بالاطم ،مشكل "شريكي

 ا،وما لم يصح الرض ،أو الغياب من الورثة، وكذلك مع كراهية البلغجهة اليتامى 
ولو كان هو المقر به   ،وعلى هذا فيكون بعد لمن قبضه منه ولورثته من بعده

 .لأن ذلك كله من إقراره على هذا المعنى ؛كذلك
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
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ولا عن ورثته من بعده في  ،عن ملكه /163/لا يزيله  "فليس هو لي" :وقوله
ولم يصح معه أنه  ،وإن كان قد قبضه منهما جميعا ،بوتهموضع ما يصح ث

أو  ،حتى يصح أنه لغيرهما ،و صح معه أنه لهما فهو في الحكم لهماأ ،لأحدهما
وإذا كان في الورثة أيتام  ،إلا بحجة تنقله ،ومن مات فسهمه لورثته ،حد منهماالو 

و من قام في ذلك أ ،الشركاء من البالغين (1)عيجمخرج فيه من قول المسلمين أنه 
  .وسلمه إليهم ،أو وكلائم الثقات ،مع أوصياء الأيتام ،مقامهم

وكان له وكيل من نفسه على أي حال كان من  ،وكذلك إن كان في الورثة غائب
وإن كان من حاكم أو من قام في إقامته لمعنى  ،ضلال وأالأحوال من هداية 

ولا أحد من  ،يتامى أوصياءفإن لم يكن لل ،فحتى يكون ثقة ،ذلك مقام الحاكم
حتى  ،رجع أمره إلى الحاكم ؛أو من غاب من الشركاء على ما ذكرته ،الوكلاء

وللميت من  ،والحي ما عليه له ،فيدفع إليهم ،يقيم لهم من ثقات المسلمين وكلاء
وأراد أن يقسمه بين من   ،عليه الأمر حتى يكون على مثل هذا وإن عزّ  ،شيء

له ه آر  ذإ ؛دون من لم يجزه ، بقول من أجاز له ذلكعملا ،كان لهم على هذا
أو أنه مال إليه مع الضعف عن  ،أو استدل عليه بغيره ،من الرأي موضع خلاص

فإن كان ذلك الذي عليه مما  ،معرفة الأعدل وعدمه أهل الحجة في العبارة فتحراه
ظه لهم وما كان للأيتام فليحف ،كل واحد من البالغين حقه  ىيكال أو يوزن أعط

أو يخرجه بالعدل فيما يكون لهم  ،حتى يدفعه إليهم بعد البلوغ على وجه الحق
 ،أو الأوصياء الذين هم أهل لذلك ،أو يسلمه إلى أولئك الوكلاء ،من المصالح

 ،وإلا فليحفظه حتى يؤديه إليه ،والغائب إن كان له وكيل يجوز له أن يسلمه إليه
                                                 

 ق: بجميع. (1)
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كان له   ؛ن مما لا يدرك قسمه بالكيل أو الوزنوإن كا .أو إلى من يقوم فيه مقامه
  .في الواسع على قول أن يبيعه ويقسمه ثمنا

وصي  /164/ يتوإن كان للم .إن كان مما يمكن قسمه بالقيمة جاز له وقيل:
في قضاء  صيا لهه و وإن كان إنما جعل ،ثقة في اقتضاء ماله جاز له تسليمه إليه

  .ديونه وإنفاذ وصاياه لا غير
ع ذلك في دف يهفلا بأس عل ؛أو الوصايا ،ل: إنه باق عليه شيء من الديونوقا

ل من لعدفحتى يكون عن أمر حاكم با ؛إليه في الواسع، وأما في الحكم
 المسلمين، والله أعلم.

ير غلذين اقبلة وغيره من أهل ال ،وهل تجوز مشاركة البانيان ومنه: مسألة:
انيان ه البراهمدهل يجوز أن أعطي  ،هموكان له درا ،وإذا احتسب ليتيم ،ثقات

لي  ن عندهمته ما يلزمني في الربح الذي أخذ ،وإن لم يجز ،بسبيل المضاربة
 ؟ولليتيم

: أما مشاركة البانيان فمكروه؛ لأنهم لا يتقون الربا -وبالله التوفيق- الجواب
 والاختلاف في ،وكذلك من لا يؤمن من أهل القبلة .وضروب الفساد من البيوع

وأما فيما  .كره  وبعض .(2)لم يجز وبعض .(1)أجاز بعض ؛جواز ذلك موجود
 ىوأما اليتيم فلا يعط .بهله فله ما أقر  ؛ما لم يعلم باطل شيء من ذلك ىمض

 .فله إن حصل له ذلك ؛ماله من لا يؤمن عليه أمانة أو مضاربة، وأما في الربح
                                                 

 ق: أجازه. (1)
 ق: يجزه. (2)
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ذه هل ك  قال: ؟ما تقول في هذا :قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي
لى ما علنفاق ا وأهل ،الأقاويل الثلاثة مما قد قيل به في مشاركة أهل الذمة

ان لا إذا ك كثروالقول بالكراهية هو الأ ،ع الشيخ أبي الحسناموجدناه في ج
لذي يلي ل هو اباطوأكل أموال الناس بال ،يؤمن في مشاركته على اجتناب الحرام

حتى  الربح من والحل لما يكون على يديه ،ويغيب به عنه ،أو شيئا منه ،ذلك
به   يغيبلاه أو أن ،وإن كان الذي يليه المأمون ،صح معه حرامه هو الأصحي

ى ما ارج علخ وإن كان غير ،فالأصح جوازها بلا كراهية ؛ولا بشيء منه ،عنه
 .جاء به الأثر من الاختلاف

ه بعد أن نععلى ما وجدناه في هذا  :فقد قال  أبو سعيد /165وأما /
اضع ى مو من الاختلاف علحكى مذاهب أهل العدل، على ما قالوه في هذا 

 حرام لييبين  لاو  ،الكراهية في رده على أهل الخلاف في الدين أنه كله كراهية
 ،كل حال   علىلله والحمد ،يد على قولهز ولا م ،والحق ما قاله ،بعينه حتى يعلم
 .فانظر في ذلك

والمضاربة بماله  ،صحيح ،من لا يؤمن عليه ىه لا يعطنإ :وقوله في مال اليتيم
والخسران على الوصي  ،والربح له .جائز وقيل: .وزتجلا  :فقيل ؛مختلف فيها

 عليه، والله أعلم. (1)ارةوالخس ،الربح له وقيل: .أو من فعل ذلك ،والأمين
والآخر  ،والرجلان إذا جاء أحدهما بألف درهمومن كتاب المصنف:  مسألة:

 ، واشترط على أن يعمل صاحب الألف، ولا يعمل صاحب الألفين،لفينبأ
                                                 

 ق: الخسران. (1)
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 ،وإن كان ذلك بلا شرط .(1)فلا خير في ذلك الشرط ؛والربح بينهما نصفان
 فلا بأس. ؛وسمحت نفس الذي يعمل

ل رج كن يخأ ؛أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة :الإشراف مسألة:
تى ذلك ح انثم يخلط ،نير أو دراهمواحد من الشريكين مالا مثل صاحبه دنا

 ،لتجاراتنواع ان أمعلى أن يبيعا ويشتريا ما رأيا  ،يصير مالا واحدا لا يتميز
 إن فعلاف ،اوما كان من نقصان فعليهم ،على أن ما كان فيه من فضل فلهما

ن أإلا  ،حبهثم ليس لأحدهما أن يبيع ويشتري إلا مع صا ،ذلك صحت الشركة
ل كوقام   لافإن فع ،ر في ذلك بما يرىجهما لصاحبه أن يتيجعل كل واحد من

ا مات فإذ ،هاحبوانفرد بالبيع والشري حتى ينهاه ص ،واحد منهما مقام صاحبه
 .أحدهما انفسخت الشركة

 صحيح. قال أبو سعيد: 
والآخر  ،فيأتي أحدهما بألف درهم ،واختلفوا في الرجلين يشتركان ومنه: مسألة:

والوضيعة على قدر رؤوس  ،على أن الربح بينهما نصفان ،(2)بألفين يخلطانها
والربح بينهما  /166، /الشركة فاسدة :وقال الشافعي .جائز :فقيل ؛أموالهما

ح بالر  :وكان الشافعي يقول .والوضيعة عليهما شطران ،على قدر رؤوس أموالهما
 .والوضيعة أكثر من رأس ماله ،على ما اصطلحا عليه

 وقيل: .وهو أصح ،ول الأول معنا أنه ثابت بينهما الشركةالققال أبو سعيد: 
والربح على المال؛ لأنه تبطل الشركة ما لم يكن المال  ،تكون الوضيعة على المال

                                                 
 ط.هذا في ق. وفي الأصل: بالشر  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يختلطانها. (2)
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إذا لم تتم الشركة بوجه اختلاف  وقال: .والوضيعة واحدة ،والربح واحدا ،واحدا
الربح  قيل:و  .والربح كذلك ،الوضيعة على ما تشارطافقد قيل:  ؛شروطهما

وهذا إذا لم يكن المال مثلا للمال من  ،والوضيعة على قدر المال ،على ما تشارطا
 فذلك يجري فيه الاختلاف. ،ومثله في وزنه ،صنفه

بن افيه  رخصو  .فكره ذلك ابن سيرين ؛واختلفوا في الشركة بالعروض مسألة:
 .أبي ليلى

وإلا  ،ءلى شيا عإن تتاممف ،ما لم يكن يوزن ويكال فهو مجهولقال أبو سعيد: 
 السلف زوافغير مخطأ؛ لأنه قد أجا ،ومن أثبت ذلك .وليس بحرام ،انتقض

 بالعروض فيما يكال ويوزن بدلا من الدراهم والدنانير. 
 ،س مالير رأة بغأجاز سفيان الثوري الشرك ؛في الشركة بغير رأس مال مسألة:

 قول ك فيفلا يجوز ذل ؛أو وضعا فعليهما ،على أن يشتريا بوجههما ربحا
 .الشافعي

يني بع فهو ن متا ما اشتريت في هذا الوقت م" :لا بأس أن يقولقال أبو بكر: 
وكل  ياز أن ج ؛فإذا جاز ذلك في الوقت ،ولا أعلم أحدا منع من هذا "،وبينك

 .كل واحد منهما صاحبه أن يشتري بما يرى له
كل أو أجاز كل واحد و  وأ فإذا أمر ،هذافي بين أقول أبي بكر قال أبو سعيد: 

فهو ]اشترى كل واحد منهما  (1)منهما صاحبه أن يشتري بما أراد، وما
وثبت على كل واحد منهما ما اشترى صاحبه بينهما  ،فذلك جائز؛ (2)[بينهما

                                                 
 ق: أما. (1)
 زيادة من ق.  (2)
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اشترى  /167كل ما /  وكذلك عندي شركتهما واتفاقهما على .على هذه الصفة
وقد  ،ذلك شاء الله إذا اتفقا علىأحدهما، فهو لجميعهما؛ فذلك جائز إن 

 كان ذلك وجها.  ؛ذلك (1)هما بنقض[أحد]فإن قال  ،دخل في ذلك الجهالةت
 ،لا يجوز :فعيلشاافقول  ؛والمال لأحدهما ،ذين يشتركانلواختلفوا في ال مسألة:

 .ما عملثله فية موللذي لا مال له على الذي لا مال أجر  ،والوضيعة على المال
 .وإلا فلا شيء له ،فله نصف الربح ؛ربح شيئا نإ :وقال أحمد

  )خ: إذا( وقول ما أجاز ذلك إن .كل ذلك يجوز إن شاء اللهقال أبو سعيد: 
فجائز في بعض  ؛والوضيعة على المال ،كان المال لأحدهما على أن الربح بينهما

 والوضيعة ،والربح بينهما ،نه جائز أن يكون المال لأحدهماإ :وقيل أيضا .القول
وقول من لا يجيزه يخرج أيضا  .أصحابنا (3)في مذهب (2)ويخرج ذلك كله ،عليهما

 على الصواب.
 ؛أو كلاهما ،هماوإذا اشترك رجلان في تجارة صحيحة على أن يتجر أحد مسألة:

 :ال بعضوق .إلا أن يكون بينهما شرط ،فالربح بينهما على قدر رأس المال
لا أن إنبغي يفلا  أما الوضيعة وقول: .نوالربح نصفا ،يكون على شركة الأبدان

غير  لشركةانت اكوإن   ،الوضيعة بينهماقال أبو عبد الله:  .تكون على المال
 لمال.االربح له بما ضمن من  وقيل: .كان للخارج أجر مثله  ،صحيحة

                                                 
 ق: أحد انتقض. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: مذاهب. (3)
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شتري سلم ن المإو  ،أباعه أحدهما فأتَه الآخر ،مال أو دابة بين رجلين مسألة:
ن  فإ ؛ه إياهوجحد ،يئاولم يسلم البائع إلى شريكه ش ،ع دون شريكهالثمن إلى البائ

يكه من شر  اهواشتر  ،ذا الشريك فيه نصيبلهكان المشتري يعلم أن هذا المال 
ثمن إلى من ال يبهولم يأمره أن يسلم نص ،واستتم الشري من الشريك الآخر ،هذا

ن  وإ .ذاهه يكفسلمه المشتري إلى البائع الأول فهو ضامن لحصة شر  ،شريكه
 ،يه الثمنسلم إلو  ،منه ىفاشتر  ،كان المشتري لا يعلم أن هذا المال للذي باع له

 ىفاشتر  ،لهوك /168/أو  ،هذا الشريك أن صاحب الشركة أمره بالبيع ىوادع
لمدعي اع هذا بي وأتم الشريك ،وسلم إليه الثمن بلا صحة وكالة ،منه على ذلك

ا كان وم ،ئعلباحصته على ا فأتمّ  ،المشتري ن علم أنه قد قبض الثمن منأبعد 
إن لم و  ،ذنهلا بإفيشتري جملته إ ة،شريك شركلينبغي لهذا أن يشتري مالا فيه 
 ؛لمشتريلحصته  يعبهذا  ثم أتمّ  ،وسلم الثمن ،يعلم فيه شركة إلا بعد أن اشترى

 .القول يهوهذا يتسع ف ،ويلحق المشتري البائع ،فثمن حصته على المشتري
 ضى الذي من المصنف.انق

فصار  ،وفي شريكين في مال :(1)املز عن الشيخ صالح بن سعيد بن  مسألة
أيجوز للمظلوم أن يبيع  ،ولا يوصله إلى حقه من هذا المال ،أحدهما يظلم الآخر

 ؟حصته منه لمن هو أظلم منه أو مثله في الظلم
اع من لامتناى لعولا يقدر  ،لا يجوز له أن يبيع على من يظلم شريكه الجواب:

نا يا جاز وم ،يهف الله فينا أطعنا الله ىظلمه؛ لأنه جاء عن المسلمين أن من عص
 .والله أعلم ،الله فينا بمثل أن نطيع الله فيه ىمن عص

                                                 
 ق: رامل. (1)
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 ه،لا يكون المؤمن مؤمنا إلا حتى يصل من قطع :(1)[وفي الرواية] ومن غيره:
ا هو فرض على ومعنى ذلك فيم ،ويطعم من حرمه ،ويعفو عن من ظلمه
 ،ولا يظلمه كما ظلمه ،لم يسع المؤمن في الظالم إلا الحق ،الإنسان إذا ظلمه أحد

 .والله أعلم
لك من الع ذيط ،فمن أراد المزيد من مسائل الشركة في التجارة قال المؤلف:

ضا منه اني أيلثومن الباب ا ،الجزء الخامس والخمسين في باب ستة وعشرين منه
 المولي. يجد الشفاء بمنّ 
ما يرد به هو فيء، و الجزء الخامس والخمسون هو الذي قبل هذا الجز  قال الناسخ:

 )رجع(.البيع من العيوب. 

  

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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 ةونفق] ةقالإما يجوز للمضارب فعله من بيع والسادس والعشرون  بابال

وإذا خسر  ،إذا خسر الدين (2)قاضيتوفي  ،وفي ركوبه البحر (1)ة[نؤوم

 خذه الشيء لنفسهوفي أ ،وضارب بعد ذلك

التاجر الجبان محروم، والتاجر الجسور »أنه قال:  وعن النبي  مسألة: /169/
 .(3)«مرزوق

 ضاربع المباوإذا ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر:  مسألة:
نفسه لظر فذلك من جميع المال؛ لأنه نا ؛تاعبثم حط من ذلك للم ،بيعا

 ولصاحبه.
 ،يعابأخذ ف ،احب المال للمضارب لا يأخذ نسيئةإن قال ص وقيل: مسألة:

 ،ينهماربح بفال إن أخذه على المال ؟ قال:يكون بألف درهم بألفي درهم فربح
 .والوضيعة على المضارب

 .ليهوالضمان ع ،فالربح له ؛ن أخذه لنفسهإ ،نعمومن غيره: قال: 
 ،الالم لىة عفالوضيع ؛وإن كان صاحب المال أمره أن يأخذ على ماله ومنه:

 .لمضاربى اوالوضيعة عل ،فالربح بينهما ؛وإن لم يأمره .والربح بينهما
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: نفقته ومؤنته. (1)
 ق: القاضي. (2)
 .243: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب، رقم (3)
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ه ذلك ر علي يحجلمما  ،له أن يدان على المال :وقد قيل ،نعمومن غيره: قال: 
 ويكون ذلك من رأس المال ما لم يحجر عليه. ،رب المال
ما يعني وأما  .نته على نفسهؤ نفقة المضارب وكسوته وم وقيل: ومنه: مسألة:

وإن اشترط  .فذلك من رأس المال ؛والأجر وجميع مؤنته (1)اءالمال من الكر 
ما اشترط من   (2)علىفذلك له، وكذلك  ؛المضارب على صاحب المال نفقته منه

فيكره  ؛إن كان المضارب يعمل بيده في المالوقال من قال:  .كسوة أو غيرها
فلا بأس أن يأخذ   ؛ذا كانت لهوأما كراء المنزل والدابة إ .ن يأخذ أجر ذلكأ

 ذلك كما يكون لغيره. (3)كراء
 ،اا شيئفيه له ولم يحدّ  ،رجلا مالا مضاربة ىوعن رجل أعط ومنه: مسألة:

 .لا ؟ قال:هل يلزمه شيء ،فذهبت الزراعة ،فزرع بها ،فذهب الرجل
هل من أ لمضاربليس له أن يفعل غير فعل ا وقد قيل: .نعمومن غيره: قال: 

 ذلك ضمن المال. ىوإن تعد /170/ ،موضعه
 ،ثم باعه وقبض ثمنه ،بيعا ىفاشتر  ،وعن رجل أخذ مالا مضاربة ومنه: مسألة:

وسرق المتاع من الليل  ،ثمنه (4)ولم ينفذ ،وقبض المتاع ،ثم اشترى منه متاعا
ولم  ،والوضيعة على الذي اشترى المتاع ،ذهب رأس المال ؟ قال:والدراهم جميعا

 .ينقد ثمنه
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الكري. (1)
 ق: كل. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: أجر. (3)
 هكذا في النسختين. ولعله: ينقد. (4)
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 ؛فعطب لكريباله ثم حم ،إذا اشترى المضارب بالمال متاعا وقيل: ومنه: مسألة:
ك إن وكذل .يّ لعمرك أن تدين آلم  :فالكراء على المكتري إذا قال صاحب المال

عد بتبعة  لمالفليس على رب ا ؛فتلفت ،علبجدفع المضارب ثيابا إلى الصباغ 
 رأس ماله حتى يأمره بالدين.

وأمره صاحب  ،وعن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة امع:ومن غير الج مسألة:
 ،هو ضامن ؟ قال:فركب به البحر بغير أمر صاحبه ،المال أن لا يركب به بحرا

له وقال آخرون:  .ولا ربح له ،يضمن المال :قوليجابر  ؛ويختلف في الربح
ينظر كيف يعطي الذين  :ويقول آخرون .وهو ضامن )ع: بينهما الربح(، الربح

 .مثله (1)ىطفيعتجرون إلى ذلك البلد ي
كذلك كل أمر عمل المضارب فيه مما يكون ضامنا   ،نعمومن غيره: قال: 

نه إن أعطاه المال على أن لا إ وقيل: .فالقول في الربح هكذا بالاختلاف ،للمال
 .ولا نعلم في ذلك اختلافا ،أن لا يركب به البحر له فذلك لازم ؛يركب البحر

فقال من  ؛ثم أمره أن لا يركب البحر بماله ،المال مضاربة بلا شرطن أعطى إوأما 
يثبت عليه ذلك  لاوقال من قال:  .ويضمن إن خالفه ،إن ذلك يلزمهقال: 

فركب  ،إن لم يتقدم عليه في ركوب البحر وقيل: .الشرط حتى يشترط عند العقدة
ط عليه أو شر  ،وهو ضامن ،إن البحر خطرفقال من قال:  ؛البحر بالمال فتلف

 وقيل: .ضمان عليه لاوقال من قال:  .إلا أن يكون ذلك برأيه ،(2)طتر لم يش
وتقدم عليه  /171، /إذا اشترط عليه أن لا يخرج إلى موضع من المواضع بماله

                                                 
 ق: قطعا. (1)
 ق: يشرط. (2)
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 لاوقال من قال:  .ويضمن إن خالفه ،إن له ذلكفقال من قال:  ؛بعد القبض
إن شرط عليه عند تسليم وكذلك  .بالمال في موضع مأمن ىيضمن إذا مض

فإن كان ذلك الموضع  ،موضعا قد أعلمه ه )خ: بها(الدراهم أن لا يتعدى ب
عليه في بعض  (1)[ضمان]لا و ،والاختلاف فيه واحد ،فالقول فيه واحد ؛مأمنا
وأما إن كان ذلك الموضع خطرا بمنزلة  .عليه الضمانوقال من قال:  .القول
شرط عليه  ،المال على الهالك فهو ضامن (2)لحم إذا . وأمافعليه الضمان ؛البحر

 أو لم يشرط.
 ،ببعضبعضه ويفدي المال  ،ويستقيل ،ليويق ،انن المضارب يدّ إ وقيل: مسألة:

ولا يجر أكثر من المال على  ،المال (3)ويلزم ذلك ،ويتجر فيه ،ويصالح عليه
  يه.فهو عل ،إلا أن يأمره صاحب المال أن يفعل ذلك عليه ،صاحب المال

وت يعمل وله حان ،وفي رجل خياط : وقال أبو سفيان محبوب مسألة:
من  لحانوتء افله أن يرفع كرا ؟ويشارك رجلا يعمل معه في عمله ،في السوق

ن أن ذلك م والوثيق ،والنفقة بينهما ،ويخرج من كسبه وكسب شريكه ،الوسط
 ."أكريك نصف الحانوت بكذا وكذا" :يقول

جاز له  ؛خالفهف ،لهعلى المال بفع ىالمال العامل بما يخشوإذا أمر رب  مسألة:
 .أمره وإن ،رلبحلأن الأمة أجمعت أن ليس للرجل أن يرمي مال غيره في ا ؛ذلك

 .ختلافاك اولا نعلم في ذل ،وأما إن خالفه فيما لا يجوز له خلافه ضمن
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الضمان. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: عمل. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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ضارب كان على الم  ؛ولو قيراط ،وإذا كان في المضاربة ربح ومن غيره: مسألة:
فلا  ،السهم من الربح ىفليس له عليه أجرة سو  ؛وإن لم يكن فيه ربح ،استخراجه

وعليه أن يعلم رب  ،بلا عوض (1)[نيتهعثبت ت]ياستخراج عليه في ذلك؛ لأنه 
فإذا ثبت  ،وإن استخرجه وطلب أجر مثله إذا لم يكن فيه ربح ،المال بالغرماء
 /172ا /ين لي أن له في ذلك أجر فلا يب ؛ولم يستخرجه لسبب ،معنى المضاربة

 (2)طتر شافإذا  ،ثابتة في قول أهل العلم ،إذا كان على سبيل المضاربة في الأصل
أن يثبت عليه فلا يعجبني  ؛ولو لم يكن ربح ،المضاربة استخراج الدينفي عليه 

 ، والأجرةلأن هذا خارج معنى المضاربة وثبوتها إلى معنى الأجرة ؛بلا عوض ءعنا
 .كان له أجر مثله فيما عنا  ؛فإن عنا فيها الأجير ،نت بغير عوض بطلتإذا كا

د على ئإذا لم يكن في مضاربته ربح زا (3)وسألته عن المضارب مسألة:)رجع( 
ليس على المضارب أن  ؟ قال:وقد صار رأس المال دينا على الناس ،رأس المال

ن يعلم رب المال وعليه أ ،يستأدي ذلك المال إذا لم يكن فيه من الربح شيء
كان   ؛ولو قيراط على رأس المال ،كان فيه من الربح شيء  (4)نوإ :قال .بالغرماء

لم يكن  ؛وإذا كان الشرط في المضاربة إلى أجل معلوم :قال .عليه أن يستأديه
 وإن ،إذا دخل المضارب في شيء من المضاربة ،لأحدهما أن يرجع على صاحبه

                                                 
 ق: تثبت تغنيته. (1)
 ق: شرط. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: المضاربة. (3)
 ق: إذا. (4)
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إن كانت المضاربة على غير أجل معلوم فرجع و  .لم يدخل لم يكن لهما الرجعة
كان له الرجعة على   ؛في شيء من المضاربة]وقد دخل المضارب  ،رب المال
ولم  ،إذا كره ذلك حتى يشتري بالدراهم والدنانير شيئا من المتاع (1)[المضارب

 نظر العدول في ذلك. فإن اختلفا كان إلى ه،يكن خروجه منه إلا ببيع
لى إال فطلب رب الم ،رجل عنده لرجل رأس مال مضاربةوسئل عن  مسألة:

 منه ىاشتر ف "،اشتر مني حتى أعطيك رأس مالك" :فقال ،المضارب رأس ماله
  ؟ائزاجيعا بفقلت: أيكون هذا ، ثم دفع إليه رأس ماله ،ودفع إليه الثمن
وقال  .بماله (2)هحفظه الله: قد كره ذلك من كرهه أن يشتري مالقال أبو سعيد 

فيجوز ذلك إذا سلم إليه  ،وله بيعه ،يجوز له ذلك؛ لأنه له فيه نصيبقال:  من
ثم قاصصه بالثمن بما عنده من رأس  ،وأما إذا باع المضارب لرب المال .الثمن

ويسلم  ،وأما البيع فثابت /173/ لم يجز ذلك في مقاصصة رأس المال، ؛المال له
 أعطاه رأس ماله. ثم ،ويدفع إليه رأس ماله ،إليه المشتري الثمن

و أ ،بحر الرجل رجلا رأس مال يخرج به إلى ىوإذا أعط :من الضياء مسألة
 ،ن البحره من ثما لفالتقط المعطي شيئ ،وكان على المعطي النفقة والكسوة ،غيره

 فكلما استفاده في غيبته فهو له. ؛أو وهب له مال
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: مال. (2)
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كان في المال   إن :قولوأ ،هي المضاربة :في المضاربة أبو معاوية (1)قال مسألة:
وإن لم يكن فيه ربح كان على رب المال أن  ،ربح كان على المضارب أن يقبضه

 وعلى المضارب أن يخرج معه إلى أن يعرفه الغرماء. ،يقبضه
يئا شلمال ب ار ليس للمضارب أن يشتري من  : قال:مسألة من آثار المسلمين

 دينفع ؛ولم يعرف ،بةبمال المضار فإن اختلط  ،فعليه رده ؛فإن فعل ،بمال المضاربة
 ه.ئويكون للمضارب قدر عنا ،أن المضاربة تفسد

هل  ،عتهابشف فأصاب دارا تباع هو أحق ،وعن رجل أخذ مالا مضاربة مسألة:
حب ذن صا بإليس له أن يشتري إلا ؟ قال:ها من مال المضاربةيله أن يشتر 

لى لمال عاب بين صاحوإن كان فيها ربح فهو بينه و  ،فإن اشترى ضمن ،المال
 وإن وضع فهو عليه خاصة. ،شرطهما
لا تجاوز أرض  " :وقال للمدفوع إليه ،إن دفع رجل مالا مضاربة وقيل: مسألة:

إنما أدفع إليك مالي مضاربة على أن لا "فإن قال:  .فليس بشيء "؛كذا وكذا
 .(2)]...[إن  وقال: .فهو ضامن ؛فإن جاوز بعد الشرط "،تجاوز بلد كذا وكذا

 لاه أن احبوشرط على ص ،وسألت عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة مسألة:
 يجاوز لالى أن عيه ودفعه إل ،لا يدا بيدإولا تبع  ،ولا تركب بحرا ،يشتري ضرسا

 ،منالا ضاراه إنلا  :فقالوا ؟مر بهأغير الذي  ىفجاوز واشتر  ،أرض كذا وكذا
 .وتجاوز إلى غير الذي أمر به اء،وقد أس

 .يعجبني /174/ هذاأبو سعيد:  قال
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل نصف سطر. (2)



 السادس والخمسون الجزء  293  قاموس الشريعة

 

 ،ربةل مضاأس ماعن رجل أعطاه رجل ثلاثمائة درهم ر  سألت أبا سعيد مسألة:
بغير(  )خ: بلين قضرب بالمائتين الباقيتيهل له أن يعود  ة،فضرب به فخسر مائ

 فله ؛عروفاهرا مشلا و  ،ضربة واحدة ،إذا لم يكن حد له حدا ؟ قال:إتَام من ربها
 .لم يرجع عليهأن يضارب ما 

 ،ئة الأولىلاثماالث ما يكون رأس المال ،فإن ضارب فربح مائتين آخرتين قلت له:
 .لأولالمال س اأنه يكون رأ ؟ قال: معيأم المائتين الباقيتين بعد الخسران

عل ثمن ويج ،غيرهلفهل للمضارب أن يبيع من مضاربته لنفسه كما يبيع  قلت له:
 ول منقلى عأن له ذلك  ؟ قال: معيب المالذلك في جملة المال بلا علم ر 

 .يوزن كال أويا ممإذا كان  ،ن البائع مال غيره أنه يبيعه لنفسه كغيرهإ :يقول
 .يجوز ذلك إلا برأي رب المال لاوقال من قال: 

هل  ،إن فعل هو ذلك ،فعلى قول من لا يجيز ذلك إلا برأي رب المال قلت له:
أن  ؟ قال: معي(1)هوعليه ضمان رأس مال ،ويكون له الربح ،تنتقض المضاربة

 .وعليه هو ضمان ما أخذ من المتاع ،وهي بحالها ،المضاربة لا تنتقض
ضارب و  ،همدرا فإن خلط في هذه المضاربة قيمة ما ضمنه من المتاع قلت له:

أنه  يل: مع؟ قاهل تتم المضاربة من غير أن يعلم رب المال بذلك ،بذلك وربح
 .ذلك تميرجوت أن  ؛له ذلك الشراء الذي اشتراه تمّ فإن أ ،يعلمه بذلك

ينقضها  نه لاأ ؟ قال: معيتنتقض المضاربة ، هلله ذلك فإن لم يتمّ  قلت له:
 .ويكون له دراهمه التي خلطها ،ذلك

                                                 
 ق: المال. (1)
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أم ليس له  ،المضارب :أعني ،فهل يكون له من الربح شيء إذا خلطها قلت له:
أنه فمعي  ؛إذا خلطها على أنها من المالأنه  ؟ قال: معيإلا دراهمه التي خلطها

 ،وأما ما ذكرت من المضارب .والله أعلم ،بمقدارها /175/ يكون له من الربح
لا  :فقد عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن  ؛وما يجوز له من القرض

وذلك معنا من الدراهم  ،يجوز للمضارب أن يقترض من المال الذي يضارب به
إلا  ،فإذا اقترض فقد ضمن ما اقترض .وكل ذلك سواء ،هالأولى مما قد ضارب ب

فذلك جائز له برأي أرباب )خ: يقترض(؛  أن يجيز له ذلك رب المال أن يقرض
فلا يكون من رأس المال من بعد أن  ؛وكلما اقترض على هذا الوجه ،المال

حتى يسلمه إليه رب المال صفقة جديدة؛ لأنه قد خرج من حد رأس  ،يقبضه
وكان  ،هؤ كان له عنا  ؛فإن ضرب به على ذلك بجهالة ،وصار لرب المال ،المال

برأي رب  (اقترض)خ: قرض أوهذا إذا  ،فافهم ذلك ،المال والربح لرب المال
وكذلك ما أخذه  .فهو ضامن لذلك ؛المال ي ربوأما إذا اقترض بغير رأ .المال

فهو ضامن  ؛أو بغير رأي رب المال ،لنفسه على حد القرض برأي رب المال
فافهم  ،ويرد عليه على وجه المضاربة مرة ثانية ،حتى يسلمه إلى رب المال ،لذلك
أو  ،أو سلف ،(1)وأما إن قال المضارب أو حاول أولا .وهذا في القرض ،ذلك
ولا يحتاج في ذلك إلى  ،فذلك جائز ؛أو اشترى مما هو داخل في البيوع ،باع

 فافهم ذلك. ،لنفسه على سبيل القرض أو فيما أخذ ،عقدة ثانية إلا في القرض
أو  ،ثم طلب إليه رب المال ،وسألته عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة مسألة:

هل لرب المال أن يخلط دراهمه بالدراهم  ،طلب المضارب إلى رب المال الشركة
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: أو ولى. (1)
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إذا شرط كل واحد منهما على صاحبه أن له ربح ما  ؟ قال:ةالتي دفعها مضارب
فما ربحا كان بينهما على قدر ما دفع كل واحد  ،كا بعد ذلكثم اشتر  ،دفع

 على أن ربح كل واحد ،وإنما يأخذ كل واحد منهما نصيبه مما ربح ،منهم
انقضى الذي من كتاب  .ولا تكون شركتهما بغير هذا الشرط ،فهو له /176/

 .بيان الشرع
 ،فيمن بيده رأس مال ملكا له : عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

 ،وصارت بينهما مخلوطتين سنين ،وخلطهما ،وأخذ من رجل رأس مال مضاربة
وأراد أن يأخذ رأس ماله  ،وصار جميع ذلك دراهم ،اشتراه بهماما ثم باع جميع 

وإلا  ،أو وكيله ،فليس له ذلك إلا بمقاسمة صاحبه له ؛وربحه من جملة الدراهم
ذن من إهذا المال بغير  إلا أن يكون خلط ،فالمال بحاله على الشركة الأولى

ذن فيما يقع من العرف والعادة بين أو بما يقوم مقام الإ ،صاحبه بتصريح له
فإن   ،خلط برأس مالهيإذا عرف من صاحبه أنه لا يأخذ منه المال إلا ل ،الناس

وإذا صار في حد  ،فهو ضامن له ؛غير ما ذكرت لك (1)كان خلط المال على
 ان بغير قسم، والله أعلم.جاز له أن يسلم الضم ؛الضمان
 ن عندمدهما إذا اشترى أح ،وسألته عن المضارب ورب المال ومنه: مسألة:

يلزمه أ ،لاصالخ وأراد ،هل منهبجفعل ذلك  ،الآخر شيئا مما هو مضاربة بينهما
 ر أن يشتريالأث ك فيوإنما كراهية ذل ،أرجو أنه لا يلزمه شيء ؟ قال:شيء أم لا

 عل ذلكفن وم ،وأن يشتري المضارب من نفسه لنفسه ،رب المال ماله بماله
 فأرجو أن لا يضيق عليه ذلك، والله أعلم. ؛الذي ذكرت

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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وز أيج ،س شتىد أناوفي المضارب إذا أخذ دراهم بالمضاربة من عن ومنه: مسألة:
يجوز له  لا ل:؟ قاله خلط جميع ما أخذ من عند جميعهم بغير مشورة لهم أم لا

 ،همم حقوقصلهفإن خلطها بغير رأيهم ضمن حتى يو  ،ربابهاخلطها إلا بإذن أ
 (،الالأمو : )ع فالربح عندي لأرباب ؛فإن وقع ربح في أموالهم بعد أن خلطها

 وله هو بقدر عنائه فيما عندي، والله أعلم.
أباح ف ،بةلمضار اوسألته عمن قبض دراهم من رجل بسبيل  ابن عبيدان: مسألة:

ذا أقرض هل يجوز له ذلك إ ،ويستقرض /177/ له صاحب الدراهم أن يقرض
ا القرض أم :ال؟ قأو استقرض أن يرد الدراهم إلى الدراهم التي في يده أم لا

 ،أرخص فهو ؛غيره وأما إن أقرض .أن يرد الدراهم إلى صاحبها فيعجبني ؛لنفسه
جعلها في و حبها لى صاوإن لم يردها إ ،يضا أن يرد الدراهم إلى صاحبهاأ ويعجبني

  أعلم.، واللهمينفجائز على قول بعض المسل ؛وتتامما من بعد ،راهم المضاربةد
وسافر المعطي إلى  ،أحدا دراهم بسبيل المضاربة ىفيمن أعط الصبحي: مسألة:

 ،مثل أرز ،وإذا حصلت عنده دراهم اشترى بها ،ومكث هناك ،بعض الأمكنة
عها على القول الذي وأرسلها إلى صاحبه ليبي ،أو غير ذلك من السلع ،أو حبّ 

وخصوصا إذا لم ينقض  ،هذا جائز في المضاربة ؟ قال:(1)فهل يجوز ذلك ،بينهما
إلى أجر مثله، وأما الشراء من المضاربة لرب  (2)يرجوإن تناقضا رجع الأ ،أحدهما

هذه الدراهم " :وأما لفظ المضاربة إذا قال رب المال للأجير .المال فإنه مختلف فيه
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 ق: الأخير. (2)
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على أن ما قدر الله من رزق فهو بيننا على   ،أو مفاوضة ،املةأو مع ،مضاربة
 ، والله أعلم."كذا

 يقبضه ولم ،وفيمن له حق على آخر : الشيخ ناصر بن خميس مسألة:
ذا غير ه ال:ق؟ هل يحلّ  ،وله من ربحه كذا ،وأذن له أن يبيع فيه ويشتري ،منه

 .نه رباإو  ،جائز
ز  تجو لانها إ ؟ قال:اربة من غير قبضوز أن تحول مضيجهل  ،والأمانة قلت:
ول قلك من زة ذعدم إجاتولعل لا  ،ا قيل في بعض آثار المسلمينمقبض فيتحتى 

 بعض المسلمين، والله أعلم.
ه في يثبت نه أنموأراد  ،سبيل المضاربةبدراهم  اأحد ىومن أعط ومنه: مسألة:

 علم.أ واللهنه لا يجوز ذلك في أكثر رأي فقهاء المسلمين، إ ؛ذلك شيئا
ممن  (1)وأراد أن يدفعها لآخر ،وفيمن عنده شيء من الدراهم ومنه: مسألة:

على ما يتفقان عليه من  ،أو غيره على سبيل المضاربة ،يعمل بيده مثل النساج
 فجائز ذلك، والله أعلم. ؛الربح

وكيف إذا أراد أن يبايعه سلعة بكذا وكذا على أن  :الزاملي /178/ مسألة:
 ؛ما سمعته من الأثر (2)على ؟ قال:يجوز ذلك أم لا ،نه سلعة بكذا وكذايشتري م

ستوفي السلعة تأما إذا تشارطا عند البيع أن ثمن هذه السلعة كذا وكذا على أن 
ولا تجوز  ،فهذا في أكثر قول المسلمين أنه حرام من طريق الربا ؛الفلانية على كذا

                                                 
 : الآخر.ق (1)
 زيادة من ق.  (2)
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 ،ا عن هذا البيع حتى حضرت السلعتانوأما إذا رجع .فيه المتاممة في أكثر القول
 فذلك جائز، والله أعلم. ؛وبايعه هذه بهذه

ن ليه أط عواشتر  ،ومن سلم لآخر دراهم على سبيل المضاربة ومنه: مسألة:
 لم.ن هذا عندي شرط باطل، والله أعإ ؛ذه الدراهملهيكون ضامنا 

ليس له و  ،عن رجل هلك وعنده أيتام سئل الفقيه مهنا بن خلفان مسألة:
وأظهروا صكوكا  ،وادعى عليه أناس بحقوق على سبيل المضاربة ،وصي ولا وصية

وشكوا من أخ الهالك أن يسلم لهم من مال  ،يحتجون بها على ما يدعونه
أيجوز له أن يسلم لهم من مال أخيه  ،ولا وصي له ،وهو لا يعلم بحقوقهم ،الهالك

هذه الدعوى  ما وصفت أن مثلففيما عندي على  ؟ قال:أم لا (1)الهالك شيئا
ما أخذه  (2)إذا لم يأت بها على وجهها أن ،من المدعي غير مسموعة على الهالك

وإنما هي أمانة عند  ،الهالك من الدراهم مضاربة هي ليست حقا عليه في ذمته
وإذا لم يصح بعينها بعد موت  ،ها وتلفهاؤ ومع ذلك يحتمل بقا ،المضارب بها

 ؛فهي مما يجري الاختلاف بين الفقهاء في حكمها ؛يده الهالك التي كانت في
 :في قول ثالث (3)و .معها وقد قيل: .هي مقدمة على الديونفمنهم من قال: 

نه ليس إ :وعسى في بعض القول .وهذا بعد صحة قبضها وجهالتها ،بعدها
لاحتمال تلفها من يده من غير تقصير منه في  ؛على قابضها شيء من قبلها

فما حكم به من شيء منها  ،هذه الأقاويل إلى حاكم المسلمين ردّ وم .حفظها
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 ق: لأن. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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فليس للمدعي  ؛بشاهدي عدل /179/وما لم يصح قبض الهالك لها  ،ثبت فيها
وأما الصكوك التي أظهرها المدعون  .حجة في مال الهالك من قبل ما يدعيه عليه

خاصة إذا كان ورثته  ،فلا يبين لي أنها مما يحكم بها في هذا المعنى ؛هتعليه بعد وفا
الهالك سبيلا في ماله إن لم يكن وصيا من قبله قد  (1)ولا أرى لأخ ،أيتاما

عاه المدعون أو علم بما ادّ  ،أو وكيلا من قبل الحاكم ثبتت وكالته ،صحت وصايته
وليس للمدعين عليه حجة على ما يبين  ،قامت بها الصحة أو لم تقم ،لم يعلم

 لي، والله أعلم.
ل ند رجعذ من وأما الذي أخ :-حفظه الله- عن الشيخ أحمد بن مداد مسألة

عته التي من سل بيعفلا يجوز للمضارب أن ي ؛دراهم مضاربة على أن الربح بينهما
سلعة  ي منهشتر يوليس له أن  ،اشتراها من دراهم المضاربة لرب المال المضارب

ن مختصر فظته محا هكذ .ولا يشتري ماله بماله ،لأن ذلك ماله ؛بدراهم المضاربة
 الشيخ أبي الحسن البسيوي، والله أعلم.

شتري يه أن ز لأيجو  ،ومن أعطى رجلا دراهم بسبيل المضاربة الصبحي: مسألة:
 ،ن عندهيمته مه قلكان الذي يشتريه ليسلم   ،من السلعة التي اشتريت من دراهمه
من  شرائه في اختلاف ؟ قال:أو رأس المال ،أو ليقاصصه بالذي له من الربح

 أحفظ ولا ،هء منيجوز الشرا :وأكثر القول ؛ماله الذي سلمه إلى من يضارب له
 .أو يقاصصه بماله من الربح، والله أعلم ،فرقا بين أن ينقده

وما لفظ من أراد أن يعطي  :عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد مسألة
 ،من أجاز ذلك على قول ،أو عروضا بسبيل المضاربة ،أحدا من الناس بضاعة

                                                 
 ق: الأخ. (1)
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قد " :فإذا قال بعد أن يعرفه مبلغ ثمنها ؟ قال:أيقطع العروض والبضاعة ثمنا أم لا
وعلى أن ما رزق الله من ربح  ،هذه البضاعة على سبيل المضاربة (1)كيلإدفعت 

ففيما عندي أن هذا كاف إن  "؛فيها بعد تَام مبلغ ثمنها فهو بيني وبينك نصفان
إن  ،وهي مضاربة مجهولة ،أجاز المضاربة في العروضعلى قول من  ،شاء الله

 وإن نقضاها أو أحدهما انتقضت، والله أعلم. ،تَت (2)أتَاها
اختلف في نفقة المضارب من كتاب المصنف: قال أبو سعيد:  /180/ مسألة

إلا أن  ،لا نفقة له وقيل: .شرط أو لم يشرط ،نفقة بالمعروف لهفقيل:  ؛من المال
 ؛شرط أو لم يشرط وقيل:] .نفقة تامة كان له نفقة شار    فإذا شرط ،يشرط

ن له النفقة أ إن كان سنة البلد وقيل: .(3)[فذلك مجهول حتى يشرط شيئا معروفا
 فلا شيء له.  ؛وإن لم يكن كذلك ،فله النفقة ؛في المضاربات

على رب  (4)واختلف أصحابنا في نفقة المضارب وكسوته إذا شرطها مسألة:
الشرط  وقيل: .وله الوسط ،ن الشرط ثابتإ :فقال كثير منهم ؛في يدهالمال مما 

 (5)هافسديوأجمع مخالفوهم أن المضاربة  .إلا أن يشرط شيئا معلوما ،باطل
، ولا لأن ما يشترط المضارب لا يكون إلا في الربح ؛والنظر يوجب ذلك ،الشرط

 والأخذ من الأصول يوجب الضمان.، أو يخسر يعلم يربح
                                                 

 ق: لك. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: تَاها. (2)
 زيادة من ق.  (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: اشترطها. (4)
 ق: تفسد بها. (5)
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 ،وفلمعر كل بافليأ ؛وإذا أذن رب المال للمضارب يأكل ويلبس ومنه: مسألة:
 إلا أن تطيب ،الفلينظر ما بقي من كسوته فليرده إلى رب الم ،فإذا رد المال
 بذلك نفسه.

وذكرت رجلا  :بيمسألة من جواب الإمام أفلح بن الإمام عبد الوهاب المغر 
 ؟ذن أم لاهل له أن يأكل من المال بلا إ ،أخذ مالا مضاربة

مسافرا،  ا دامم ،الإذا كان هو مضاربا بالم ،ن له أن يأكل قدر قوتهإ الجواب:
 والله أعلم.
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إذا أتلف المال وما يلزمه في ذلك من  (1)في المضاربالسابع والعشرون  بابال

 الضمان

فأتلفها  ،وعن رجل سلم إلى رجل مالا مضاربةومن كتاب بيان الشرع: 
قلت: هل يجوز أن يرد المضارب على  ،لمال دراهموكان أصل ا ،المضارب

 ،أنه إذا ضمن ذلكفمعي  ؟أو دراهم بالصرف ،صاحب المال دنانير بالصرف
وأما إذا تلف  .ولا أعلم في ذلك اختلافا ،جاز له ذلك ؛ضمانا عليه (2)وصار

 فلا شيء عليه. ؛بغير ضمان
 -ك اللهرحم-سألت  : ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح مسألة:

فأراد صاحب المال أن يشهد له المضارب  ،رجل رأس مال عن رجل سلم إلى
خوفا أن يحدث على الذي في يده  ،الذي في يده المال بما في يده له من المال

فاعلم أن رأس المال في يد هذا الذي  ؟يثبت ذلك /181/ كيف  ،المال حدث
ان على المضارب في ذلك؛ بمنزلة الأمانة لا ضم ،يستعمله في التجارة مضاربة

المال  (4)لم يكن لرب رأس (3)[لالرب رأس الم]لأنه متى ضمن المضارب ذلك 
ن إ :فقالت العلماء ،(5)«الربح بالضمان» :أنه قال إذ روي عن النبي  ؛ربح

                                                 
 ق: المضاربة. (1)
 ق: صارت. (2)
 ق: لرب المال رأس المال. (3)
 زيادة من ق.  (4)
؛ والترمذي، 3508كل من: أبي داود، كتاب البيوع، رقم: « الخراج بالضمان»أخرجه بلفظ:  (5)

 .4490؛ والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 1285أبواب البيوع، رقم: 
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فلا أرى لهذين شهادة في ذلك  ؛(2)هضشيئا فله ربحه كما عليه نق (1)من ضمن
لأن هذا الفصل إذا  ؛ليه هذا المال لرب هذا المالبأن يقول الذي في يده بأن ع

 ،وإذا كان ذلك ضمانا فسدت المضاربة ،ضامنا (3)قال عليه هذا المال كان
الذي في يده المال بأن ما في يده من مال  (هذا)خ: ولكن أرى أن يشهد بعد 

له به في حياته  أو جزء منه يقرّ  ،فلفلان منه كذا وكذا ؛يعرف به وينسب إليه
وهذا المال الذي أقررت به لفلان هو مما في يدي من مال يعرف  ،بعد موتهو 

ذلك فيما يعرف بي وينسب إلي من مالي في حياتي  ،ثابت له وينسب إلي ،(4)لي
 ؛وينسب إلي (5)بيإلا أن يصح أنه قبضه من المال الذي يعرف  ،وبعد موتي

لأنه لو تلف جميع ما  هذه الصفة أرى هذا إقرارا ثابتا خارجا من الضمان؛ ىفعل
إلا أن يكون هو  ،لم يلحقه ضمان في هذا الإقرار ؛في يد هذا المقر من مال

 والله أعلم بالصواب. ،أتلفه
 ،ولم تكن له وصية ،ومن مات وكان عنده مضاربةمن كتاب المصنف:  مسألة

حتى  ،ن ما تركه محكوم به للهالكإ :فمعي أنه أكثر ما قيل ؛وخلف بضاعة
ولا شيء  ،من المضاربة التي كانت في يده (6)هأنيء منه بعينه يصح في ش

ثم مات ولم  ،نه إذا صح أنه دفع إليه مالا مضاربةإ وقد قيل: .لصاحب المضاربة
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ربح. (1)
 ق: نقصه. (2)
 ق: لكان. (3)
 ق: بي. (4)
 ق: لي. (5)
 ق: به. (6)
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ولو  ،أو كيله ،كان لرب المال مثل ماله فيما ترك المضارب مثل وزنه  ؛يكن ذلك
  والأول أصح. ،لم يصح بعينه أنه من المضاربة

 ،في يده من مال يعرف به وينسب إليه ا أشهد المضارب بأن مالاوإذ مسألة:
وهذا المال الذي  ،في حياته وبعد موته (1)فلفلان منه كذا وكذا إقرارا منه له به

ثابت له ذلك  ،وينسب إلي ،أقررت به فلفلان هو مما في يدي من مال يعرف بي
يصح أنه قبضه  /182/أن  في حياتي وبعد موتي إلى ،فيما يعرف بي وينسب إلي
فعلى هذه الصفة أرى هذا إقرارا ثابتا خارجا من  ؟من المال الذي ينسب إلي

لم يلحقه ضمان في  ؛الضمان؛ لأنه لو تلف جميع ما في يد هذا المقر من مال
 .إلا أن يكون هو أتلفه ،هذا الإقرار

ففرقه في أنواع  ،رجلا مالا يضارب له فيه ىوعن رجل أعط مسألة:)رجع( 
وما كان من ربح فهو لك  ،أعطني رأس مالي" :فقال ،ثم احتاج إلى ماله ،تجارةال

؛ وإنما يرد عليه غير دارهمه ،على الناس (2)وصار ه،إن كان فرق ؟ قال:"عطية
رجع عليه فيما  ىو تولا يحاوله بشيء؛ لأنه إن هلك و  ،له أن يحوله (3)فليس
أو بعدما  ،فلا بأس ؛دها عليهفر  ،أدرك دراهمه بعينها (4)[يكن]لم وإن  ،أعطاه
ويهب له ما شاء  ،فله أن يأخذ ؛المال وصار في يده رأس المال والربح ىتقاض
 منه.

                                                 
 من ق.  زيادة (1)
 ق: صارت. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: قلت. (3)
 ق: يكن. (4)
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فإذا هو  ،المضارب عبدا ىواشتر  ،وعن رجل أعطى رجلا مالا مضاربة مسألة:
 ،إن كان المضارب قد علم أنه أخوهعبد الله:  (2)قال أبو ؟صاحب المال (1)أخو

وإن لم يعلم  ،ويضمن لصاحب المال ثمن العبد الذي اشتراه به ،عتقفاشتراه فإنه ي
 ولم يكن على المضارب ضمان. ،أنه أخوه عتق العبد

لأن  ؛واله هل بموأما المضارب فإنه لا يقاصص رب المال من رأس الما مسألة:
 ، يدهفيمانة ال أومال رب الم :لعله أراد قال: ،على رب المال مضمون له ماله

 .ذة حينئقاصصفإنه يكون فيه الم ،أو ضمن شيئا منه ،يكون قد ضمنهإلا أن 
كون يلا أن إ ،يفلا يجوز ذلك مع ؛وأما أن يعطيه برأس ماله أصولا أو عروضا

ه أو ما فق عليأن فإنه يعطيه به ما ؛أو أتلفه وصار عليه دينا ،قد ضمن المال
 ضاء ولاق به فإنه يأخذه ولا يأخذ ،لأن رأس المال قائم لربه ؛ضمن منه
ك وكذل .اربأو الصرف فيه من ربه للمض ،إلا وجه بيع رأس المال ،مقاصصة

لقائم من عطية لالو والهبة  ،البراءة من رأس المال إنما تكون البراءة من مضمون
 المال.

 ضمان عليه فلا ؛نه إذا خسر رأس المالإ /183/ :في المضارب وقيل مسألة:
 .كله عندي  لرب المال إذا لم يكن له الربح

ه ليس أن ي: مع؟ قالله من الربح فهل يكون عليه من الضمان بقدر ماقيل له: 
 عليه ضمان على معنى قوله.

                                                 
 ق: آخر. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: ابن. (2)
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فهو  ؛دفع المضارب المال إلى آخر (1)ذاوإومن جامع ابن جعفر:  مسألة:
 ،وربحه (2)الالمولصاحب المال رأس  ،فإن كان ربح فللمضاربين ربحهما ،ضامن

 وليس على الآخر شيء. ،فالأول ضامن ؛وإن تلف المال
وليس  ،ما أمره به صاحب المال وليس على المضارب ضمان حتى يعدو مسألة:

خذ " :إلا أن يقول للمضارب ،(3)شيءبيلحق صاحب المال بعد رأس المال 
فهو  "؛وعليك عليّ " :وإن قال ،فهو عليه "؛وما كان من دين فهو عليّ  ،بنسيئة

 ما تشارطا. ىعل
ا لم يئا مشلمال اولا يضمن من  ،واجتمعوا أن المضارب لا خسران عليه مسألة:
 .يتعد فيه

ه رضا لقون يك وقيل: .فباطل ؛وإن شرط عليه رب المال الضمان ومن غيره:
ال ملزم  لمالإن تلف ا وقيل: .والربح على المضارب بما ضمن ،على المضارب

وجب يالنظر و  ،رطا عليهوإن سلم فالربح بينهما على ما تشا ،المضارب بالشرط
إقراضه  صد إلى يقلأن رب المال لم ؛والمضاربة صحيحة ،ن الشرط باطلإ :ما قلنا

ان اب بين كتمانقضى الذي  .)رجع(. والله أعلم ،فيكون دينا له عليه ،إياه
 .الشرع

                                                 
 ق: إن. (1)
 ق: ماله. (2)
 ق: شيء. (3)
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رجل أخذ من عند رجل دراهم  (1)عن :عن الشيخ أحمد بن مداد مسألة
 له فلم يصح ،وضارب له فيها بالبيع والشراء ،ليضارب له فيها بنصف ربحها

فيكون القول فيها قول الذي ضارب بها في الخسارة  ؛بل خسر فيها ،منها ربح
 ،القول قول المضارب في الخسارة في هذه المضاربة؛ لأنه أمين فيها ؟ قال:أم لا

قد  فعليه يمين بالله على كتاب الله أنه ؛فإن أراد صاحب الدراهم يمينه في ذلك
 وما خانه فيها، والله أعلم. ،خسر في هذه المضاربة التي ضارب له فيها كذا وكذا

أجر  فاسدةاربة الن للعامل في المضأأجمع المسلمون من كتاب المصنف:  مسألة
انت ك  ،لعاملاوأجمعوا أن لا خسران على  ،والربح لرب المال /184، /المثل

 المضاربة صحيحة أو فاسدة.
 ؛حجر ن ولاغير إذاختلف في بيع المضارب بالنسيئة ب :لإشرافا ومنه: مسألة:

لا  :نعمانل الوفي قو  .هو ضامن :يقولونفكان مالك وابن أبي ليلى والشافعي 
ذا قول ه ،دينوال فله أن يبيع بالنقد "،عمل برأيك"ا :ولو قال له ،ضمان عليه

إن ف ،دينل افيإلا أن يأذن له  ،هو ضامن :وفي قول الشافعي .أصحاب الرأي
وكان  .أيفذلك جائز في قول أحمد وأصحاب الر  ؛أذن له أن يستدين عليه

ن  م يّ لعدان "ا :لا يجوز حتى يقول :وفي مذهب الشافعي .الثوري يكره ذلك
 ".كذا وكذا

نه إ :قولكثر الوأ ؛كولم ينهه فقد اختلف في ذل ،إذا لم يأذن لهقال أبو سعيد: 
ا وأم .ضامن نهإ :كثر القول في الوكيلوأ .وذلك في المضارب ،ليس بضامن

 يثبت :لفقي ؛كذل فقد اختلف في ؛الدين إذا لم يأذن له أن يدان على رب المال
 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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 .ال لا غيرهس الملى رأإدان افإذا أذن له ثبت عليه ما  ،لا يجوز وقيل: .على المال
ا المال كان الربح بينهما على ما كانا تقاطعرأس وإذا رد  ومن غيره: مسألة:]

وليس على المضارب  ،يخرجها مع ماله ،س المال على ربهأوزكاة ر  ،عليه من ذلك
مره بذلك حتى يصير للمضارب من إلا أن يأ ،زكاة في ربح ولا رأس مال غيره

ثم عليه الزكاة في ذلك من  ،ويحول عليها حول مذ صارت له ،الربح مائتي درهم
فالمال وربحه  ؛أو فاسدة ،وزأو فيما لا يج ،وإذا كانت المضاربة بعروض .حصته

والأمين فلا  ،وهو فيه أمين ،ه؛ لأنه لو تلف لم يضمنؤ وللمضارب عنا ،لربه
فإن أتلف  ،ومن لم يلزمه الضمان لم يكن له إلا العناء في ذلك ،ضمان عليه

 ،وهو ضامن لرأس المال ،ولا ربح له ،فعليه ضمان ما أتلف ؛التجارة وضمنها
  .(1)[فقد ضمنه وانتقضت المضاربة ،ي أو تلفن بقإيرده إلى أربابه 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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أو غصب أو ربا أو لقطة  ةفيمن اتجر بمال غيره من سرقالثامن والعشرون  بابال

به شيئا، وكذلك إن  (1)ىأو اشتر؟ لمن يكون الربح ،مانة فربح فيهاأأو 

 سرق شاة فتناتجت

داء يوم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشه» :وعن ابن عمر عن النبي 
التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم » :من طريق أنس وعنه  .(2)«القيامة
التاجر الصدوق لا يحجب من » :من طريق ابن عباس وعنه  .(3)«القيامة

 .(4)«أبواب الجنة
 ،ةلتجار احة هذه الأحاديث تدل على إبا :قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان

 ،باح بحلهمن الم نهفإ ،لا للتكاثر ،ولهلقيام من يلزمهم ع ؛وفضلها لأهل التقوى
 نفاق.إلا إذا كان يريد به ليزيد في الإ ،لا من الفضائل

ومن سرق  :جامع أبي الحسن /185/ ومن كتاب بيان الشرع: ومن مسألة:
وإن تلفت الدراهم من عند  .فهي والربح لربها المسروقة منه ؛فاتجر بها ،دراهم

                                                 
 ق: اشتراه. (1)
ح المال، رقم: ؛ وابن أبي الدنيا في إصلا2139أخرجه ابن ماجه، كتاب التجارات، رقم:  (2)

 .1209. وأخرجه الترمذي بلفظ قريب، أبواب البيوع، رقم: 215
؛ وابن حجر العسقلاني في الأمالي، رقم: 794أخرجه قوام السنة في الترغيب والترهيب، رقم:  (3)

103. 
 .2444أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم:  (4)



 السادس والخمسون الجزء  310  قاموس الشريعة

 

ومنهم من قال:  .ولا يضمن ما ربح ،سرق إنما يضمن ما :فقال قوم ؛السارق
 يضمن الجميع.

وسألته عن الرجل يبيع للرجل شاة بشاتين إلى  : وعن أبي معاوية مسألة:
 ،ثم جاء الأجل ،بدينارين إلى أجل اأو دينار  ،أو درهما بدرهمين إلى أجل ،أجل

ارب ثم يض ،حلال له وهو لا يعلم إلا أنه ،وهو لا يعلم أنه ربا ،ويقبض منه
عليه أن يرد رأس  ؟ قال:ثم يعلم أن ذلك ربا ،فربح (1)هعأو تناتج الغنم م ،بذلك

المال ما أخذ أولا، وأما ما ربح أو تناتج معه الغنم فهو له؛ لأنه إنما أخذه بسبب 
 .يعني السرقة ،ولم يأخذه على حد الاغتصاب ولا الخيانة ،بيع

إنه يرد عليه رأس المال ل: وقال من قا .قد قيل هذا ،نعمومن غيره: قال: 
 وإن تلفت .وله ما أنفق على الدواب بقدر ذلك ،ه في المالؤ وله عنا ،والربح
وله أن يرجع على  ،؛ لأنها في يده بمنزلة الأمانة(2)من مال ربها الأول تلفت

فلا شيء  ؛وإن كان قد تلف ،وإن كان قائما بعينه ،خذ منهأالآخر فيما 
وحفظه من حفظه عن بعض أهل  ،قول المسلمينوهذا على بعض  ،للفريقين

وقال آخرون:  .ويوجد ذلك فيما يوجد أنه عن محمد بن محبوب  ،العلم
وعليه رد الغلة مما  ،إن تلف ذلك تلف ممن هو في يده؛ لأنه ليس بمنزلة الأمانة

وإنما  ،ألفحت مثل هذا ،ولا يكون ذلك في الربا ،هؤ وله عنا ،تناتجت الدواب
 .فتكون الغلة منهما بالضمان ، البيوع المنتقضةيكون ذلك في

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: منه. (1)
 زيادة من ق.  (2)
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نم معه ت الغناتجوت ،فتجر بالدراهم ،أو دراهم ،فالرجل يسرق شاة قلت: وعنه:
ن يرد أليه ع :؟ قالما عليه أن يرده ،أو اغتصبها ،من تلك الشاة التي سرقها

  .رأس المال وما ربح
 .لهرد ذلك كعليه  :قال ؟وكذلك الشاة وما تناتجت منها من الغنم

 وهلكت الغنم بعد أن ،فإن هلك المال كله بعد أن صار فيه ربح كثير قلت:
فلا ضمان عليه في الربح  ؛ما سرق واغتصب ؟ قال:ما يضمن ،تناتجت /186/

ولا ضمان  ،و اغتصبأإذا كان قد تلف، وكذلك الغنم يضمن الشاة التي سرقها 
 .(1)نتلففيما تناتجت إذا كن قد 

 ،عةا بضاثمنهب ىواشتر  ،رجل وجه مع رجل بضاعة يبيعها فباعهاوعن  مسألة:
 على ماف ؟أعليه ضمان أم لا ،وإن ضاعت البضاعة ،لمن الربح ،وربح فيها

فت إن تلف .نوعليه الضما ،ولهذا أجر مثله ،فالربح لصاحب البضاعة :وصفت
لا ف ؛ضاعةبا به أن يشتريأو تلف الثمن من قبل  ،البضاعة من قبل أن يبيعها

و تلف أ ،اعةلبضوإن تلف المتاع الذي اشتراه بثمن تلك ا .ضمان عليه في ذلك
علم الله أو ،هوللأمين أجر مثل ،فعليه الضمان لصاحب البضاعة ؛ثمن المتاع
 بالصواب.

و أ ،فيمن سرق شيئا يقول  وكان الشيخ :مسألة من كتاب الأشياخ
الشراء فاسد؛ لأنه لم يشتر ن إ :يشتري به مالافأو يأخذ من مال غيره  ،غصبه

ولو  ،فعلى هذا فإن المال ليس له ؛ولا أمره رب المال فيكون له ،فيكون له ،بماله
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: بلغن. (1)
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ويأخذ منه ما  ،والمال لربه الأول ،قيمة ما غصب (1)ويرد على أرباب المال ،تاب
 أعطاه من الثمن.

  صارتحتى ،فتجر بها ،ومن سرق عشرة دراهمومن جامع ابن جعفر:  مسألة:
ال: ن ققال م ؟أو ذهبت ،ثم نقصت حتى صارت إلى خمسة دراهم ،ألف درهم
ذا الرأي وه ،يهلغ إللصاحب المال جملة المال الذي بوقال من قال:  .لهم العشرة
 .أحب إليّ 

أنه لا  ؛لربحالف ثم ت ،وربح فيها ،ويوجد أن من سرق دراهم واتجر بها مسألة:
 يعلم أن أحدا ألزمه الضمان في الربح.

لقط  (2)وأ ،فيمن اتجر بمال عنده ليتيم حتى كثر : وعن أبي عليّ  مسألة:
ن أفما أحب إلينا إلا  ؛أو جاء صاحب المال ،اليتيم ثم أدرك ،دراهم فتجر فيها
 .يعطيه المال وربحه

 ؟لاح أم لرباأيكون له  ،ثم يطلب إليه ،إن أشهد به على نفسه دينا وقلت:
 ،ى به مالاوكذلك إن اشتر  .الربح له /189/رجو إن شاء الله أن يكون أف

إلا  ،هدراهم خذأوإن شاء  ،إن شاء أخذ المال ،فصاحب الدراهم في ذلك بالخيار
ثمن  ليه منع الدين الذي ىوقض ،ثم اقترض ذلك ،أن يكون اشترى المال لنفسه

بها وصارت اء صاحج ثم ،وإن تجر بالدراهم .في هذا بمنزلة اليتيم ةواللقط ،المال
 ه إذا كان فيها ربح.ئجر عناأفله  ؛ليه كلهاإ

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: و. (2)
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والضمان عليه في  ،فالربح له ؛ومن تجر بشيء من مال المسلمين اقترضه مسألة:
وأما إن اقترض  .ذلك في يده ،أو أمين ،أو وال ،رأس المال إذا أقرضه إياه إمام

الربح له والضمان  :بقول من قالخذ آو  ،ففي نفسي من ذلك ؛هو من نفسه
والربح  ،فالضمان عليه في رأس المال ؛وأما إن كان تجر به بلا قرض .عليه

 ولا ضمان عليه في الربح. ،(1)مينلللمس
بع " :قالف ،ئاشي ىفاشتر  ،من جاء بدراهم حرام يحملها :وقال أبو زياد مسألة:

 البيع منتقض. ؟ قال:"لي بهذه الدراهم
اتين إلى اة بشو شأ ،ينوعمن باع درهما بدرهم :ومن جواب أبي الحواري مسألة:

 ؟كتوبة من ذلراد الأ ثم ،فيها وربح في الدراهم التي أربى ،ثم تناتجت الغنم ،أجل
 .لهاأه ويرد الربح والزيادة على ،فإن له رأس ماله :فعلى ما وصفت

 ما الدراهمم، وأوغر  وله ما عنا فيها ،الغنم والحيوان فهو كذلك اأم ومن غيره:
؛ لأنه المال رأس ن يكون له الربح وعليه ردأ ونحبّ  ،ففقد قيل في ذلك باختلا

 لمال.ان عين م ولا ما نسل ،وليس هذا عين المال ،قد جعل له السبيل في ماله
 (2)ضتر عن رجل اق :ومن جواب محمد بن هاشم إلى موسى بن علي مسألة:

 ،فطلب المال ،طلع على ذلكان صاحب الدراهم إثم  ،بها عقدة ىفاشتر  ،أمانته
 ؟ فقال:"لأني إنما أخذتها قرضا ؛رد عليك الدراهم"أ :قال الرجل للمشتريف

وقال  .وعليه الضمان ،له الربح :من قال فمن الناس ؛اختلف في ذلك
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: للمسمين. (1)
 ق: استقرض. (2)
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ن إ :وقول ثالث /188. /الربح لرب المال والضمان على المشتريآخرون: 
 .الربح يتصدق به

 لمضاربول ،اللرب المن المال والربح إ :وقول رابع .نعمومن غيره: قال: 
  .وأجرته إذا كان على حد القرض ،هؤ عنا

يرد عليهم و  ،بحلر افله  ؛إن كان اقترضه فحسبه على نفسه قرضا :قال أبو المؤثر
فقد  ،لقرضاغير  ىن أخذ علإ :وقد قال من قال فيه :قال .رؤوس الأموال

قال و  .ضقر ه الأو على غير وج ،وجه القرض ىكان عل  ،ذه الأقاويلبهقيل فيه 
 ؛رضه القير وجوأما الذي أخذ على غ .إنما الاختلاف في المستقرضمن قال: 

وعليه  ،لربحاالمستقرض له وقال من قال:  .فالمال والربح كله لرب المال
  .الضمان

إن اشترى بالمال هذا فقال من قال:  ؛(1)ان اشترى بالدراهم عقدإواختلف فيه 
المال، وإن  إن شاء أخذ ،فالخيار لرب المال ؛المال صفقة هذا المال بهذه الدراهم

وقال من  .لا خيار لرب المال في الوجهين جميعاوقال قوم:  .هماالدر  شاء أخذ
قد فوإنما له دراهم مثل دراهمه؛ لأنه من حين أخذ الدراهم  ،خيار له لاقال: 
لى إذا أخذ المال ع ،لرب المال الخيار في الوجهين جميعاوقال من قال:  .ضمنها

ولو أخذ على ] ،له الخيار في الوجهين جميعاوقال من قال:  .غير وجه القرض
ولو أخذه على وجه  ،(2)[خيار له في الوجهين لاوقال من قال:  .وجه القرض

إن اشترى بذلك المال وقال من قال:  .أو أخذه على غير وجه القرض ،القرض
                                                 

 ق: عقد. (1)
 زيادة من ق.  (2)
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وإلا فلا  ،المال الخيارفلرب  ؛منه (1)قدوكانت نيته حين الشراء أن ين ،صفقة
 منه. (2)قدوإذا كان الشراء على غير نية أن ين ،خيار له
أن أم الصلت  )خ: جابر( وزعم أن حارب :مما يوجد عن أبي الشعثاء مسألة:

 ،حدثته أن الحكم بن بشير بعث إلى تَيم بن سعيد بِمسين ومائتي دينار
بت فيها من ربح فهو وما أص ،صب فيها حاجتك"أوقال:  ،إياها (3)عهدفاستو 

 ،وضرب بها لصاحبها /189، /فكره تَيم أن يضرب بها فيها لنفسه "،لك
فكتب  ، تَيمثم توفيّ  ،وكتب بذلك إلى الحكم ،فأصاب فيها خمسين ومائة درهم

 (4)ليس :فقال ،سألت أبا الشعثاء عن ذلك :فقالت أم الصلت ،الحكم في الربح
فالربح  ،ن تَيما ضمن للحكم دنانيرهمن أجل أ ؛ولكنه لتميم ،للحكم الربح

 ،وله ابن صغير ،فمات وترك مالا كثيرا ،العزيز شريك (5)وكان لعبد .لورثة تَيم
 ،ويخرجوا منه من أن يلوا منه شيئا ،أنت في أنفسنا أمين عليه وعلى ماله :فقالوا

 ؟ قال:وأصلح له ،هل يكون لي أن أضرب بماله :فقال ،فانطلق إلى أبي الشعثاء
 ،وكان في ماله حتى مات ،ففعل ذلك .ولك ربحه ،وألقه في ماله ،ضمنهال ب

 فوفته أم عفان. ،وخلفه مائة ألف درهم
                                                 

 ق: ينفذ. (1)
 ق: ينفذ. (2)
 ق: فاستوعه. (3)
 زيادة من ق. (4)
 ق: العبد. (5)
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وطلب  ،ثم أراد صاحب المال أخذه ،أو بمال يتيم ،وعن رجل اتجر بلقطة مسألة:
وأما  .أما اللقطة فله الربح ويرد رأس المال ؟ قال:عناء ههل له في ،هءعنا مإليه

وإنما عليه  ،فله الربح ؛(1)جروتا ،ترض من مالهقفإن كان وكيلا فا ،تيممال الي
فمنهم من  ؛وأما المغتصب فقد اختلف فيه .هؤ عنا هوإن لم يقترضه فل ،رأس المال

 :وأنا أقول :قال .شيء له لاومنهم من قال:  .ويرد رأس المال ،له الربحقال: 
 لا شيء له.

س المال رد رأوي ،ن له الربحإ ؛ها صاحبهاثم طلب ،وعن رجل اتجر بلقطة مسألة:
 .على صاحبه

ه شهد بأوإن  ،بحهإلينا إلا أن يعطيه المال ور  فما أحبّ  : وعن أبي عليّ 
إن صار و  ،ح لهلربارجو إن شاء الله أن يكون أف ؛على نفسه دينا يوم يطلب إليه

 ه إذا ربح فيه ربحا.ئفله أجر عنا ؛المال كله إلى ربه
رجل  صب منن رجلا اغتإ :بن إبراهيم معن مسل :بو زيادوقال أ مسألة:

 .دراهمذه البه ()ع: بايعني فإن كان قال للبائع يعني ،به سلعة ىفاشتر  ،شيئا
فالبيع فاسد  ؛فباعه بها ،بهذه الدراهم (2)يعني :الذي معنا أنه إن قال قال غيره:

نه وزن تلك إثم  ،هثم أنقد الدراهم منه فباع ،فباعه ،وإن طلب أن يبيع له .باطل
قال  .ويرد ما اغتصب على أهله ،صحيح /190/ فالبيع ؛الدراهم التي اغتصب

لأن البائع  ؛لأن مسلما لم يكن يذكر ذلك إذا صح بأنه اغتصبها ؛برأيه أبو زياد
 .أصدقك أنك اغتصبتها لا لو أراد قال:

                                                 
 ق: تجر. (1)
 بعني. زيادة من ق. ولعله: (2)
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المال  لربّ و  ،تام ن البيعإ :وقد قيل أيضا .لا يصدق على ذلك ،نعم قال غيره:
 ويتم البيع. ،قةوإن شاء سلعته التي اشتريت بها صف ،إن شاء دراهمه ،الخيار

من  فقال ؛ذلك اختلف في ؟ قال:هل له عناء ،عمن تجر بالرباوسألته  مسألة:
يان بن كتاب انقضى الذي م .ليس له عناءوقال من قال:  .له العناءقال: 
 .الشرع
رجلا دراهم  ىأعط ، وكيل اليتيمفي : عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
 ،للمضارب ربح ما قوطع عليه أم لا (1)يجوزأ ،يضارب بها بنصف الربح ،اليتيم

 ؟يجوز للوكيل فعله هذا أم لاو 
 ل بعضقو  على ،فلا يضيق ذلك عليه ؛إذا خرج ذلك مخرج الصلاح الجواب:

 م.فعليه ضمانه، والله أعل ؛وإن تلف منه شيء ،فقهاء المسلمين
لربح ايكون ف ،افتجر به ،وفيمن اقترض من أمانته شيئا ابن عبيدان: لة:مسأ

 ؟أم للمقترض ،لصاحب الأمانة
ن الربح لمن إ :فأكثر القول ؛بعينها (2)إذا اشترى بالدراهم التي اقترضها الجواب:

وسلم  ،ثم بعد ذلك أخذ دراهمه من أمانته ،وإن اشترى على نفسه .له الدراهم
 ن الربح له، والله أعلم.إفأكثر القول:  ؛اه من عندهالدراهم لمن اشتر 

بها مالا بغير إذن  ىفاشتر  ،أو دنانير أمانة ،فيمن في يده لغيره دراهم ومن غيره:
فالخيار لربها  ،نه إن كان وقوع الشراء بها في صفقة البيعإفقد قيل:  ؛من هي له

وعليه  ،فهو له ؛لى نفسهوإن كان وقوعه ع .أو دراهمه ،ودنانيره ىبين المال المشتر 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يجوز. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: اقترضتها. (2)
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ن أخذها على غير سبيل إ ،ن له الخيار في الوجهين جميعاإ وقيل: .ضمانها
 .وإن أخذها على وجه القرض ،كليهما  (1)[بالخيار في الوجهين] وقيل: .القرض
أو  ،أخذها على وجه القرض ،الوجهين على حال /191/لا خيار له في  وقيل:

فهي عليه  ،دنانيره؛ لأنه حين أخذها ضمنهاوإنما له مثل دراهمه أو  ،غيره
منها فلربها  (2)[أن ينقذه]في الثمن  ىإن كان حين الشراء نو  وقيل: .له ىوالمشتر 
  .وإن لم يكن في نيته كذلك فلا خيار له ،الخيار

نه إ :فقد قيل فيه ؛أو بما يكون في يده لغيره من مال فربح ،وأما إن اتجر بها
 ،نه للفقراءإ وقيل: .والربح لربها ،هءن له عناإ وقيل: .والضمان عليه ،يكون له
وإن كان بها هي  ،فالربح ؛(3)نفسهلإن كان الشراء على الشراء  وقيل: .وله عناؤه

إن أخذها على  وقيل: .وما ربحه منها لربها ،فليس له إلا عناؤه ؛في صفقة البيع
إن  وقيل: .هوإلا فهي على ما جاء من الرأي في ،فالربح له ؛وجه القرض

فالربح  ؛فأما على غيره ،الاختلاف في الذي يكون على وجه القرض في قصده
وقيل  .ن يلحقه الرأي على حالأوما خرج عنهما من أنواع المال فلابد و  ،لربها

فإن ربح ما يكال أو يوزن لا  ،أو المثل ،بالقيمة (4)كم بهيحفيه بالفرق بين ما 
بل هو حسن في رأي  ،غير خارج من العدل نه لقولإو  ،يتبع في قوله بالأصل

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: بالوجهين. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: غفذه. (2)
 ق: على نفسه. (3)
 زيادة من ق. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة. (4)
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 ،فالربح لمن له المال ؛وإن أخذه على وجه الاغتصاب .الشيخ أبي سعيد 
 وعليه ضمانه. ،ن له ربحهإ وقيل: .له ءولا عنا

اهم الدر  هذه وما خلطه من عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي: مسألة ومن
ا قيل به لرأي من امن يدخل عليه بماله، فصار بحيث لا يمكن تَييزه منه، فعسى أ

نا لخلاص تعاو راد امن أ ما هو الأرفقيعجبني  في الأموال المختلطة، وأنا في الحال
وافقه  يز ومنلعز اعلى البر والتقوى، وما ذاك إلا نحو ما روي عن عمر بن عبد 

، يرليتيم لا غلمانها م ضمن علماء الإسلام في دراهم اليتيم إذا خلطها بماله، فالتز 
لط كة بما اختاها شر ير  فالغائب كاليتيم في هذا، فيجوز فيه ما جاز فيه، خلافا لمن

 د تعينوإن تلفت بع كان ثَمّ ربح مجملا.  /192به، فلربها النصيب من ربحها إن /
ا ان فيهلضمالربح من غير إتلاف من هي؛ فمضمونة هي وربحها على هذا، وا

يه رده ا؛ فعلقين كان الثمن بعينه بامن دون ربح، على أكثر القول الأول، وإ
 الله أعلم.ألة، ولمسبعينه، وإلا فضمانه كما سبق، هذا ما فتح الله لي في هذه ا

ثم  ،قلمسرو المال الزكاة من ا ىفأعط ،وعليه زكاة ،وعن رجل سرق مالا مسألة:
 ،كنه ذلعزي يج ؟ قال:هل يجزي ذلك عنه ،وتَّلص من المال الذي سرقه ،تاب

 .آخر لبعض الفقهاءفيه قول 
 ،من المال عبدا ىفاشتر  ،ووجب عليه عتق من ظهار ،فإن سرق مالا قلت:

أو  ،هل يجزي عنه قبل أن يتخلص من المال ،عليه بأعتقه عن عتق وج (1)و
ونقد المال فيما  ،إن كان عقد الشراء على نفسه ؟ قال:بعد أن يتخلص منه

                                                 
 ق: أو. (1)
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لم يجز  ؛لعبد بعين ذلك المسروقوإن كان شراء ا .ويجزي عنه ،فهو عبده ؛عليه
 .وفيه قول آخر لبعض الفقهاء .عنه

 بل أنق حلالا ئهل يكون وط ،هائفإن اشترى جارية بمال مسروق ووط قلت:
 .هافالجواب فيها مثل الجواب في التي قبل ؟أو بعده ،يرد المال

 ،شيء من معاني هذا الباب في الجزء الخامس والخمسين ىوقد مض قال المؤلف:
فمن أراد الزيادة يطلبه من  منه، في الباب الثامن والعشرين ،يما يرد به البيعف

 .(1)[والتوفيق بالله] ،هنالك
 قال الناسخ: ومن أرجوزة الصائغي:
 في الجهـــــــل قبـــــــل المـــــــوت يا خليلـــــــي

 
 لأهلـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــوت أتاك قيلـــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــــــــور   وإنمــــــــــــــــــــــــا أجســــــــــــــــــــــــامهم قب
 

 مــــــــــــن قبــــــــــــل أن تضــــــــــــمها القبــــــــــــور 
 ولا سمــــــــــــــــــــــير للفــــــــــــــــــــــتى كــــــــــــــــــــــالعلم 

 
 ولا ظهــــــــــــــــــــــير أبـــــــــــــــــــــــدا كـــــــــــــــــــــــالحلم 

 قلــــــــت لــــــــه مــــــــا قيــــــــل في المضــــــــاربة 
 

 لـــــــــيس تجـــــــــوز في العـــــــــروض قاطبـــــــــة 
ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــربا ذاك أم الجهال  مـــــــــــــــــــن ال

 
ـــــــــــه   ـــــــــــةعلي  أوضـــــــــــح يا أخـــــــــــي المقال

 بأنــــــــــــــــــــــــــــــه علتــــــــــــــــــــــــــــــه مجهــــــــــــــــــــــــــــــول 
 

 لــــــــــــــــــــــيس ربا وهكــــــــــــــــــــــذا نقــــــــــــــــــــــول 
 إن قلــــــــت لي مــــــــا صــــــــفة المضــــــــاربة 

 
 /193/هــاك جــوابا صــافيا كــن شــاربه 

 فـــــــــــذاك مهمـــــــــــا أخـــــــــــذ المضـــــــــــارب 
 

 لا بـــــــــــــــــه لغـــــــــــــــــيره يضـــــــــــــــــاربمـــــــــــــــــا 
 بجـــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــن ربحـــــــــــــــــه يشـــــــــــــــــترط 

 
ـــــــــــــت مـــــــــــــرتبط  ـــــــــــــه ثاب  والشـــــــــــــرط في

 
                                                 

 ق: وبالله التوفيق. (1)
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 جوازهـــــــــــــا قـــــــــــــد صـــــــــــــح بالـــــــــــــدراهم
 

 وبالــــــــــــــــــــــدنانير مقــــــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــــــالم 
 لا بالعـــــــــــــروض في مقـــــــــــــال الكـــــــــــــل 

 
ــــــــــــع  ــــــــــــذي شــــــــــــذّ ف ــــــــــــي إلا ال  يا خل

 وربــــــــــــــــــح منــــــــــــــــــه مهمــــــــــــــــــا سمــــــــــــــــــي 
 

 منــــــــتقض قــــــــد قيــــــــل يا ابــــــــن أمّــــــــي 
 والأجـــــــــــــــــر للمـــــــــــــــــال أراه والكـــــــــــــــــرا 

 
ــــــــــا   ــــــــــه كــــــــــذا في كتبن ــــــــــد ذكــــــــــرامن  ق

 إلا الـــــــــــــــــذي يعلمـــــــــــــــــه المضـــــــــــــــــارب 
 

ـــــــــــــب  ـــــــــــــه أجـــــــــــــر بـــــــــــــه يطال  فـــــــــــــلا ل
ــــــــــــــــــــــــربح مــــــــــــــــــــــــع الضــــــــــــــــــــــــياع   ولا ل

 
ـــــــــــــــتم المـــــــــــــــال باجتمـــــــــــــــاع   حـــــــــــــــتى ي

 والـــــــــــربح مـــــــــــن بعـــــــــــد تَـــــــــــام المـــــــــــال 
 

 بينهمـــــــــــــــــــــا يقســـــــــــــــــــــم بالكمـــــــــــــــــــــال 
 وإنـــــــــــــــــــــه يضـــــــــــــــــــــمن إن تعـــــــــــــــــــــدى 

 
 أمــــــــــــر الــــــــــــذي لمالــــــــــــه قــــــــــــد عــــــــــــدا 

 وقــــــــــــــــال لي إن تجــــــــــــــــر المضــــــــــــــــارب 
 

 بعــــــــــد ممــــــــــات مــــــــــن لــــــــــه يضــــــــــارب 
 ضـــــــــــــمان ألزمـــــــــــــافتلـــــــــــــف المـــــــــــــال ال 

 
 لــــــــــو لم يكـــــــــــن بموتـــــــــــه قـــــــــــد علمـــــــــــا 

ـــــــــت مـــــــــن هـــــــــذا ومـــــــــا  ـــــــــني عجب  وإن
 

 أراد مــــــــــــا قــــــــــــال الثقــــــــــــات العلمــــــــــــا 
 وهكــــــــــــــــــذا في الشــــــــــــــــــركاء يجــــــــــــــــــري 

 
 الحكــــــــــم قــــــــــد قيــــــــــل بغــــــــــير شــــــــــجر 

 وقـــــــــــــال لي إن خلـــــــــــــط المضـــــــــــــارب 
 

ـــــــــــــه يضـــــــــــــارب  ـــــــــــــه بمـــــــــــــا ب  مـــــــــــــالا ل
 فضـــــــــامن في قـــــــــول بعـــــــــض العلمـــــــــا 

 
 والـــــــبعض بالإســـــــقاط عنـــــــه حكمـــــــا 

 يضــــــــــــــــــمناوإنــــــــــــــــــني يعجبــــــــــــــــــني أن  
 

 لمــــــــــــا تعــــــــــــدى قــــــــــــل بهــــــــــــذا معلنــــــــــــا 
 قلــــــــــــت لــــــــــــه إن قطــــــــــــع المضــــــــــــارب 

 
 بحــــــــــــرا بمــــــــــــا كــــــــــــان بــــــــــــه يضــــــــــــارب 

 مــــــــــــــن غــــــــــــــير أن يأذن رب المــــــــــــــال 
 

 فهـــــــــــــــــل تـــــــــــــــــرى جـــــــــــــــــوازه بحـــــــــــــــــال 
 فقــــــــــــــــــــــــال لي جــــــــــــــــــــــــوازه يخــــــــــــــــــــــــط 

 
 إن لم يكــــــــــــن يمنـــــــــــــع منـــــــــــــه شـــــــــــــرط 

 اوقـــــــــــــال بعـــــــــــــض لا يجـــــــــــــوز ذاكـــــــــــــ 
 

 /194وهــو صــواب فاحــذر الهلاكــا/ 
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 وبعضــــــــــــهم قــــــــــــال يراعــــــــــــى حــــــــــــال
 

 فيــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــذا يقــــــــــــــــــالقابضــــــــــــــــــه  
ــــــــــه فــــــــــالحكم   مــــــــــا كــــــــــان معروفــــــــــا ب

 
 جــــــــــــــاز عليــــــــــــــه قــــــــــــــد أتاك العلــــــــــــــم 

 هــــــــــــــذا وإن أعطــــــــــــــاه أن لا يركبــــــــــــــا 
 

 البحـــــــــــر بـــــــــــه فضـــــــــــامن إن عطبــــــــــــا 
 وقــــــــال بعــــــــض إنمــــــــا البحــــــــر خطــــــــر 

 
 فضـــــامن لـــــو لم يكـــــن شـــــرط حضـــــر 

 قلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه مضــــــــــــــــارب أقــــــــــــــــالا 
 

 فيمــــــــا اشــــــــترى أو باع حــــــــل قــــــــالا 
ـــــــه يحـــــــط مـــــــن قـــــــد ضـــــــاربا  ـــــــت ل  قل

 
 ال لـــــــه مضـــــــاربامـــــــن مـــــــال مـــــــن كـــــــ 

 قـــــــــــــــــال نعـــــــــــــــــم إذا رأى صـــــــــــــــــلاحا 
 

 في حطــــــــــــه والعــــــــــــدل فيــــــــــــه لاحــــــــــــا 
 لأنـــــــــــــــــه ينظـــــــــــــــــر منـــــــــــــــــه الأوفـــــــــــــــــرا 

 
ـــــــــــــــــه ونفســـــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــرى   لرب

 وقــــــــــــال لي لا يشــــــــــــتري المضــــــــــــارب 
 

 ممــــــــــــــــا بــــــــــــــــه في يــــــــــــــــده يضــــــــــــــــارب 
 وهكـــــــــــــذا قـــــــــــــد قيـــــــــــــل رب المـــــــــــــال 

 
 لا يشـــــــــــــتري منـــــــــــــه بـــــــــــــلا جـــــــــــــدال 

 وقيـــــــــــــل في الـــــــــــــوجهين باخـــــــــــــتلاف 
 

 وذاك في الآثار غــــــــــــــــــــــير خـــــــــــــــــــــــاف 
ـــــــــيس مـــــــــن خســـــــــران   وأجمعـــــــــوا أن ل

 
 عليــــــــــــه قــــــــــــد قيــــــــــــل بــــــــــــلا نكــــــــــــران 

ــــــــد ســــــــلما   ولا ضــــــــمان إن يكــــــــن ق
 

 مــــــــــن التعــــــــــدي قالــــــــــه مــــــــــن علمــــــــــا 
 هـــــــــــــــذا وإن كـــــــــــــــان بـــــــــــــــه تعـــــــــــــــدى 

 
 ففــــــــــــي الضــــــــــــمان عنــــــــــــدنا تــــــــــــردى 

 وجــــــــــــــــــــائز بشــــــــــــــــــــرط رب المــــــــــــــــــــال 
 

 علــــــــــى الــــــــــذي ضــــــــــارب بالأمــــــــــوال 
ـــــــــــا  ـــــــــــه قـــــــــــد عيّن ـــــــــــوع ل  يتجـــــــــــر في ن

 
 أو بلــــــــــــــــد معروفــــــــــــــــة قــــــــــــــــد بينــــــــــــــــا 

 نـــــــــــــــــــدنا الخـــــــــــــــــــلافولا يجـــــــــــــــــــوز ع 
 

 لشـــــــــــــــرطه ومـــــــــــــــا بـــــــــــــــه اخـــــــــــــــتلاف 
 )رجع( 
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 (1)في صاحب الرهن المقبوض هل يشاركه فيهالتاسع والعشرون  ابالب

 وفي تلف الرهن ،والرهن في البيع ،الغرماء

إذا  (،بغير ألف)رهن فلان  :ويقال (.وفتحها (2)الراء بضمّ )ن هْ ن ورُ هْ رَ  :ويقال
مره أو  ،الرهن لغيره ىإذا أعط (لفبالأ) وأرهن فلان /195. /جعله مع غيره رهنا

 وكما قال الشاعر: .وبغير ألف أفصح ،هما لغتان :ويقال .أن يرهنه
 افيرهمظـــــــــــــــــــت أخشــــــــــــــــــيفلمــــــــــــــــــا ]

 
 (3)ا[رهنــــــــــــــــتهم مالكــــــــــــــــأنجــــــــــــــــوت و  

 :(4)توقال في رهن  
ــــــــــــه ىفكــــــــــــم مــــــــــــن كــــــــــــاهن أود  إلي

 
 إذا مــــــــــــا حــــــــــــان مــــــــــــن ربي قفــــــــــــول 

 يـــــــــــــــــــــــــراهنني فيرهنــــــــــــــــــــــــــني بنيــــــــــــــــــــــــــه 
 

 وأرهنـــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــني بمـــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــول 
ي و الذوض هوالرهن المقبومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر:  

لم يقبضه  أما ما، و فذلك لا يشاركه فيه الغرماء ،ويصير في يده ،يقبضه المرتهن
وإن  ،ءيه وفافم إذا لم يكن للمديون مال غيره يكون له ،فهو ثقة بين الغرماء

الحق  إن كانف ،رهن من الرهنوغلة ال ،فهو قبض ؛أو غيره ،كراه صاحبهأقبضه و 
 فإن تلك الغلة ترفع وتحسب من الحق. ؛جلاآ

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ذا في ق. وفي الأصل: الهاء.ه (2)
 ق: فلما احتسيت أظافيرهم            نجوت وأرهنتهم مالك (3)
 ق: رهنة. (4)
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 ،كلى ذليد عثم غشي الراهن دين يحيط بماله ويز  ،ورجل رهن رهنا مسألة:
فإنه  ؟قي لهلباهل يشرك الغرماء با ،وبقي بقية من حقه ،فأخذ المرتهن رهنه

 يشاركهم بما بقي له.
سها بفح ،وبقي مائة ،فأعطاه مائة ،تينائاشترى جارية بم (1)[رجلعن و ] مسألة:

ن  إ ؛(2)وقد ماتت الجارية ،فذهب وجاء بها ،عليه البائع حتى يجيء بالمائة الباقية
ولا للمشتري المائة  ،لا للبائع المائة الباقية ،كل واحد منهما لا شيء عليه

 .الخالية
ائة له المو  ،تهافعليه قيم ؛ن حبسها فتلفتإ وقد قيل: .نعمومن غيره: قال: 

 .إلا أن يتفقا أن يدعها رهنا بذلك ،الباقية
 ،منه الجراب بعشرين درهما ىرجل فاشتر  ىفأت ،ورجل عنده لرجل جراب يبيعه له

وطلب أخذ الجراب إلى أن يأتيه  ،(3)درهمافدفع إليه خمسة عشر  ،وأمسكه عليه
فأمسكه  ،درهماالعشرين  /196ء /بوفا لاإالبائع أن يعطيه  (4)فأبى ،ببقية الثمن

فلا  ؟هل عليه ضمان ،وغلب عليه فذهب ،(5)قهسر فوقع على الجراب من  ،عليه
 .بما فيه ىوهو مثل الرهن مض عليه، ضمان

 .وهي مثل التي قبلها في الاختلاف ،نعمومن غيره: قال: 
                                                 

 ق: ورجل. (1)
 زيادة من ق. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: رهنا. (3)
 ق: فأباني. (4)
 ق: رزقه. (5)
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لا أدفعه إليك حتى تأتي " :فقال البائع ،إن اشترى الرجل شراء من رجل وقال:
وإن كان  ،فلا شيء للبائع ؟فهلك الشراء ،المشتري ليأتي بالثمن فذهب "،بالثمن

فإن  :له (1)ليق .فهو للثمن غارم ؛المشتري تركه من غير حبس من البائع
فأصابها  ،وتركها في دواب البائع ،البائع منها قبل أن يقبضها أوأبر  ،اشتراها

ولو لم  ،إذا وقف عليها فهو كذلك ،أحسبها من مال المشتري ؟ قال:شيء
ما جعل من المال عند عقدة  وقال: .مقدرة من قبضها ىيقبضها إذا كان عل

 فهو ثابت في المال الذي جعل الحق فيه حتى يقضي صاحبه. ؛المبايعة في الحقوق
 ،قه فيهفح ،ة هبعلى أنه لا بيع فيه ولا ،وعن رجل باع من رجل غلاما مسألة:

 ،ماء للعبدع الغر شر يهل  ،أفلس الرجل ثم ،أنه إن لم يعطه فلا بيع بينهما ىأو عل
 .فما نرى لهم ولا عليه حتى يستوفي ؟أو هو لصاحبه

 ؟هل يحاصص الغرماء في غيره ،ثمنه وفاء الحق حق الرجل (2)إن لم يبلغ وقلت:
 .فإنه يحاصصهم فيما بقي

ن لأ ؛فما نرى حقه يذهب ؟هل يذهب حق الرجل ،إن مات العبد وقلت:
ئا من تري شيلمشاثم اشترى من  ،الذي يبيع بيعا إلى أجلو  .العبد مات في يده

ك في ذل انفإن ك ؛خوفا أن يدخل معه الغرماء ،يريد بذلك صحة حقه ،ماله
تحل  ئا حتىشي ولا يحل له أن يقبض منه ،وإن لم يكن شرط لم يفسد ،شرط فسد

 مدته.
                                                 

 ق: قبل. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يبع. (2)
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رهن إلا ال (1)فلا يجوز ؟هل يجوز ذلك ،أهلها فيها ،ورجل ارتهن دارا مسألة:
 مقبوضا. 

أبو  :ن مسعدة بن تَيم كان يطلب تاجرا يقال لهأ خبرنا أبو زيادأ مسألة:
له سعيد بن  ىفقض ،فحدت له حدث، ((2)ىار )خ: حفوثق له به  ،بحق ىالسر 

وقال أبو  .بما وثق له دون الديان /197/ حضر من سليمان بن عثمانمبشر بم
لإمام غسان يشرع الديان في الثقة كان ا  قال: القاسم بن شعيبخبرني أ :زياد

 بقول غسان نقول. قال أبو المؤثر .في المحيا والممات
 في ىضقوفي موضع آخر: حفظ القاسم بن شعيب أن ابن مبشر  مسألة:

سعدة؛ ذلك لمب ىضفق ،نها لمن أوثق له دون الديان بمحضر من أبي عثمانأالثقة 
طلبه يد كان فق ،له ما كان لهفوثق  ،دين ولغيره ىأبي السر  ىلأنه كان له عل

ضر من شر بمحمب بناله  ىفقض ،فوثق له ،لمسعدة )خ: يوثق( غيره قبل أن يوثقه
 .أبي عثمان

قال  .ال المرع فيشفالديان  ؛وأما إذا مات الموثق :قال :قال القاسم بن شعيب
 وثق حيا أون الما كافإنه كان يشرع الديان إذ ،غسان :يعني ،وأما الإمام :قاسم

 يشرع كانو  ،فلم يرجع في ذلك ،فحفظنا له ما حفظنا في ذلك :قال .ميتا
 الديان في الثقة في حياة الرجل وموته.

 :بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم ءجواب العلا مسألة:
فإن كان للموثق  ؟ن غير في ذلك الديانإهل يجوز  ،من غير قبض قةوعن الث

                                                 
 ن.هذا في ق. وفي الأصل: يكو  (1)
 وردت في الأصل دون نقطة الباء. وفي ق: جر. (2)
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  ؛وفاء (1)وإن لم يكن له مال فيه .جازت الثقة خ: للديان(؛) مال فيه وفاء للدين
في الذي  والأزهر بن علي يقول .الثقة سواء )خ: فيه( كان هو والغرماء في

 أو يفلس. ،ولا يترك مالا ،إن له الثقة ما لم يمت الموثق :(2)لرجلايوثق 
النبي  وقد روت عائشة عن ،والرهن جائز في البيع :ومن جامع أبي محمد مسألة:
: «ن الدرع  إ وقد قيل: .(3)«توفي ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير

 نع]مات  لأن النبي  ؛فالله أعلم بصحة الخبر ،كانت مرهونة مع يهودي
وفي الرواية أيضا من طريق أبي رافع  .وقد كان الضيق قبل ذلك ،وسعة (4)[وفاقأ

أو  ،لى يهودي ليسلفه سلفاإ بعثني رسول الله  :أنه قال رسول الله  مولى
والله  :فقال ، (5)]رسول الله[وأخبرته بما أرسلني به  ،فوصلت إليه ،يبيع له بيعا

 ،فأخبرته بما قال اليهودي ،فأتيت إلى النبي  ،ولا أسلفته إلا برهن ،لا بايعته
مين في إني والله لأ ،لقضيته /198/ والله لو بايعني أو أسلفني» :فقال 
فنزلت من الله تعزية له  ،«اذهب بدرعي الحديد إليه ،مين في الأرضأ ،السماء

زۡوََٰج  ﴿: عن الدنيا
َ
ٓۦ أ نذ عَيۡنيَۡكَ إلَََِٰ مَا مَتذعۡنَا بهِِ ِنۡهُمۡ زهَۡرَةَ ٱلَۡۡيَوَٰةِ وَلََ تَمُدذ ا م 

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: للرجل. (2)
؛ 4651؛ والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 2916أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم:  (3)

 .2439وابن ماجه، كتاب الرهون، رقم: 
 ق: عزا وفاق. (4)
 ق: النبي. (5)
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نۡيَا لِِفَۡ  بۡقََٰ تنَِهُمۡ فيِهِِۚ وَرزِۡقُ رَب كَِ خَيۡر ٱلدُّ
َ
في هذا الخبر ف ،(1)«[131]طه:﴾ وَأ

 .دلالة على جواز الرهن في البيع
 ؛ما في السفرأف ،خذه عن البيع في الحضر والسفرأوالرهن جائز  ومن الكتاب:

َٰ سَفَر  ﴿ تعالى: فجوازه بكتاب الله تعالى قوله
ْ كََتبِ   وَإِن كُنتُمۡ عََلَ ا وَلمَۡ تََِدُوا

قۡبُوضَةر  فع افهو ما رواه أبو ر  ؛(2)[السنة ]في، وأما جوازه [328]البقرة:﴾فرَِهََٰنر مذ
عند اليهودي بالمدينة بما تقدم  في إرهانه درع رسول الله  رسول الله  مولى

 .والإجماع على ذلك ،ذكرنا له في كتابنا هذا
وعلى  ،كان له رده على صاحبه  ا؛رهن رجل رهنا فوجد به عيبأ: وإذا (3)مسألة

 قه.أو يكون وفاء لح ،الراهن تسليم البدل منه
فلم يبايعه  ،عن رجل أراد أن يشتري من رجل سلعة وسئل أبو سعيد مسألة:

أنه  ؟ قال: معيفي يده شيئا من الأصول قبل قبضه للسلعة بالشراء (4)نتهر احتى 
وإن كان الرهن بحق معروف  .فالرهن باطل ؛إذا كان قبض الرهن قبل عقدة البيع

ولم يدخله شيء  ،ن البيع ثابتافالرهن معي ثابت إذا كا ؛قد ثبت على الراهن
 .ينقضه

                                                 
...قُلْ لَ »...أخرجه بلفظ:  (1) كل من: «هُ: إنَّ رَسُولَ اللََِّّ يَـقُولُ لَكَ: بعِْنَا أوَْ أسْلِفْنَا إِلَى رَجَب 

؛ وابن 862؛ وأبي نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة، رقم: 715الروياني في مسنده، رقم: 
 .3664حجر العسقلاني في المطالب العالية، كتاب التفسير، رقم: 

 ق: بالسنة. (2)
 ه.ق: ومن غير  (3)
 ق: أرهن. (4)
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 ،لشيءبيع لة الفالرهن ثابت بعقد ؛ولو لم يقبض المشتري ما اشترى قلت له:
 فرأيته يجعله كذلك.

فلا يلزم  ،شرط في أصل البيع : رهنالرهن رهنانو من كتاب المصنف:  مسألة
الحق بعد ثبوت  (2)هنابه الر  (1)ورهن تطوع ،الحق إلا بثبوت الرهن المشترط

ورهن التطوع في  .أوقع البيع على معروف ومسمى (3)وبه ،فالرهن المشترط ،عليه
 ،من غير أن يجب عليه ذلك ،ذمة الرجل مال فتبرع برهن يجعله في يد رب المال

 .اختلاف تهوفي صح
 /199/ أن مرهأو  ،أو حليا ،وسألته عن رجل دفع إلى رجل ثوبا مسألة:)رجع( 

ك رهنا كون ذليل ه ،ودفع إليه المال ،المأمور بنفسه فأخذه ،يرهنه له من رجل
 .يكون ذلك رهنا لا؟ قال: في يده

ذا ه ال:ق؟ طلب وسلم إليه ما ،وقد أرهنه ،مره أن يرهنهأوقد  ،لم قلت له:
 .فلما خالف لم يكن فعله بشيء ،خالف ما أمره

 ة.يكون في يده سبيله سبيل الأمان ؟ قال:فما حال المال قلت:
مد مح لىشكو إي (،رجل تاجر فارسي)و شجاع بكان أ  :قال أبو المؤثر مسألة:

بيع(، خ: ال)لبائع خذ الرهن على ا :الله فقال أبو عبد ؛بن محبوب من غرمائه
 على السلف. ءوخذ الكفلا

                                                 
 ق: يتطوع. (1)
 ق: الرهن. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: ويد. (3)
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فكيف  ، يجوزلاج الخرا  ؟ قال:هل يجوز في الخراج ،وعن الرهن والكفيل مسألة:
 .أو كفيل ،يجوز فيه رهن

 .نعم؟ قال: ل يجوز في الصدقةفه قلت:
 :فقال لك ،يزعم أن فلانا أرهنها عنده ،وعن رجل وصل إليك بِاتم مسألة:

فسلم إليه  ،وسلم إليك درهما ،فإن جاءك فلان ،الخاتم)خ: مني( تقبض منه "
فلا  ؟قلت: هل يجوز لك أخذها منه وتسليمها إلى غير من أقر بها له "،الخاتم

فإن  ،(2)[له بها]إلى غير من أقر  (1)سلمهايولا  ،رهنيجوز أخذها على وجه ال
ولا يقبضها على حال على أنها  ،جاز ذلك ؛أمر بتسليمها إلى من أقر له بها

 .رهن في يدك، وأما على الأمانة فلا بأس
ل ني رجا جاإذ"وقلت:  ،أرأيت إن كنت لا تعرف فلانا صاحب الخاتم وقلت:

 .نعمال: ؟ ق"أسلمها إليه ،درهما وسلم إليّ 
من  ا إلىيمهقلت: هل يسعك تسل ،وقد أقر معك أن فلانا أرهنها عنده قلت:

أن   أحبّ لم ؛هنهاأر  فإذا أقر أن فلانا ؟سلم إليك الدراهم من غير أن تطلبه أنت
أن  أحبّ  لم ؛فهعر يفإن لم  ،أو إلى فلان الذي أقر له بها ،تسلمها إلا إليه هو
 يسلمها إلا إليه هو.

وبقي الرهن  ،ولم يطلب الرهن ،ثم قضاه الحق ،رجل أرهن رهنا بحقوعن  مسألة:
أن يكون في أحكام الرهن ما لم يسلم المرتهن  فيعجبني ؟في يد المرتهن حتى تلف

 /200/ وأحسب أنه قد ،ويدعه برأيه ،أو يعرض عليه تسليمه المرتهن ،الرهن
                                                 

 ق: تسليمها. (1)
 ق: بها له. (2)
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وهو بمنزلة  (1)نلآانه قد زال عنه حكم الرهن؛ لأنه ليس مرتهنا بشيء إ :قيل
 .الأمانة
هل  ،فتلفت (2)ثم استخرجها ،بيع أو هبةبوالمرتهن إذا زال الأمانة من يده  قلت:
 أنه يضمن. ؟ قال: معييضمن
 :قالف ،هنهر هن فطلب الرا ،ثم سرق بيت المرتهن ،وعن رجل أرهن رهنا مسألة:

 ،لحلى صع رقتهن المرتهن صالح رجلا اتهمه بسإثم  ،سرق فيما سرق من البيت
نا إف ؟لا ل:فقا "،اجعل لي في صلحك حصة بقدر رهني" :فقال الذي له الرهن

 نستحب أن يجعل للرهن حصة على قدر جميع ما سرق من البيت.
فقال من  ؛واختلفوا في الرهن إذا ضاع من يد المرتهن من بعد أن قبضه مسألة:
أبو  (3)قال .كان الحق أكثر أو الرهن  ،إذا ضاع الرهن ذهب بما فيهقال: 
إذا كان الرهن أكثر لم يرجع المرهن على المرتهن، وإن  وقال من قال:  :معاوية

 . كان الحق أكثر رجع المرتهن على المرهن ببقية حقهكان الحق على المرتهن. وإن  
 .رتهنولا يرجع الم ،يرجع المرهنوقال من قال:  :محمد بن محبوب

موسى بن  ،حقه نهما بما بقي منيرجع كل واحد مومن الأثر: وقال من قال: 
 أبي جابر وهاشم.

، فأسلم المرهن وكان أكثر من الحق ،واختلف في الرهن إذا كان بحق مسألة:
على ما عقد  الرهن بما فيهفقال من قال: بعض الحق إلى المرتهن، ثم تلف الرهن؛ 

                                                 
 ق: إلا أن. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: استخرها. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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فسلم المرهن  ،والحق ألف درهم ،ألف درهم ىفإن كان الرهن يسو  ،عليه
ن المرتهن لا غرم إ :على قول من يقولفأما  ؛ضاع الرهن ، ثمة درهمخمسمائ

 .والرهن بما فيه ،فلا ضمان عليه ؛كان الرهن أكثر أو أقل  ،عليه على كل حال
فقال ى؛ فقد اختلف في ذلك ومض ؛نهما يتقاصصانإ :على قول من يقولوأما 

ه لو شاء المرتهن ولا مقاصصة على المرتهن؛ لأن ،إن الرهن بما بقي فيهمن قال: 
 ؛بل يرجع عليه بِمسمائة درهموقال من قال:  .وأخذ رهنه ،أدى الحق جملة

وعليه أن يرد الخمسمائة  ،فهو بما فيه ،لأن الرهن معتقل بما فيه من أصل الحق
إذا )خ: واجتمعا  ،فيه أيضا واختلفا ،أتلف عليه فيه خمسمائة (1)درهم؛ لأنه

ن كان أبما فيه من بقية الحق من بعد  /201/ لرهنجميعا على أن يثبتا ا (اجتمعا
ويكون الرهن رهنا بما بقي من  ،إن ذلك جائزفقال من قال:  ؛الرهن في الجميع

والرهن الأول هو  ،يكون رهنا ثابتا لاوقال من قال:  .الحق إذا اتفقا على ذلك
 .والقول فيه على الاختلاف ،ثابت

وسلم  ،رهن بشيء من الحقأف ،ضرر بغير أواختلف في الرهن إذا كان يتجز  
أو  ،إذا كان الرهن يتجزأ بالكيلفقال من قال:  ؛الذي عليه الحق شيئا من الحق

من الحق أن له  ىفطلب المرهن أن يأخذ من الرهن بقدر ما أدّ  ،وينقسم ،الوزن
 ،وما بقي من الحق والرهن معتل به ،الرهن كله بما فيهوقال من قال:  ؛ذلك

ويتجزأ بالقسم  ،وأما إذا كان الرهن لا يتجزأ بالكيل والوزن .ق كلهحتى يؤدي الح
فقد  ،ويخرج ذلك في نظر العدول ،من غير كيل ولا وزن ولا ضرر (2)وزبالح

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: لأن. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: بالجوز. (2)
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إذا كان الرهن بشيء  :معنا في الباب الأول وأكثر القول ؛اختلف في ذلك أيضا
لا يمكن  (1)و ،نحوهمثل السيف والثوب و  ،واحد لا ينقسم ولا يتجزأ إلا بالضرر

وإذا استحق المرهن على  .فلا نعلم في ذلك اختلافا ؛للمرهن أخذ شيء منه
 ،فلم يسلمه إليه المرتهن ،الرهن بوجه من الوجوه من فكه لرهنه (2)تسليمبالمرتهن 

ولا دفع المرتهن  ،ويمنعه إياه ،فيحول المرتهن بينه وبينه ،ولا يطلب المرهن رهنه
والقول فيه على  ،فالرهن بحاله على جملته ؛فأبى قبضه ،الرهن إلى المرهن

  .الاختلاف
ن قدر المرتهو  ،ديهيف وأما إذا طلب المرهن إلى المرتهن تسليم الرهن إليه بعد أن

إنه ف ؛عذر يهافمنعه ذلك بوجه من الوجوه التي ليس له ف ،على تسليمه إليه
أما إن  و  .رهنال من لجميعنه ضاأولا نعلم في هذا اختلافا  ،ضامن لجملة الرهن

ال حه على الفهو بح ؛كان ذلك بوجه حق لموضع عذر المرتهن في تسليمه إليه
 فأبى ،لراهنان إلى رهم المرتهن الوأما إذا سلّ  .والقول فيه على الاختلاف ،الرهن

 تَكنه ولا ،يستطيع قبضه /202/من وجه لا  ،قبضه بغير عذر له في ذلك
ن إذا كاف ،هوعن الوكالة في قبض ،يعجز عن قبضهالوكالة في قبضه من عذر 

ن عليه لا ضماو  ،وإن تلف فلا يتلف حق المرتهن ،فلا ضمان على المرتهن ؛هكذا
الرهن ف ؛رهنال وإن كان للمرهن عذر في قبض .ولا نعلم في هذا اختلافا .فيه

ه قول فيوال ،هالبحويكون الرهن  ،ولا يبطل الرهن ،بحاله لا ضمان على المرتهن
 .على الاختلاف

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 : تسليم.ق (2)
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ثم لم يمنعه عن قبض  ،لو أسلم المرهن إلى المرتهن حقهوقال من قال:  ومن غيره:
واختلف في الرهن إذا كان على  .الرهن (1)فلا شيء على المرتهن إن تلف ؛رهنه

 ،إنه مقبوضفقال من قال:  ؛الراهن والمرتهن ؛رأي الجميعين (2)لىيد ثقة ع
إنه ليس برهن وقال من قال:  .كم الرهن المقبوضوهو حكمه ح ،والرهن بما فيه

وأمره بقبض  ،وأما إذا كان ذلك برأي المرتهن .وهو من مال المرهن ،مقبوض
 ،وهو من مال المرتهن على سبيل الرهن ،فهو رهن مقبوض ؛أو وكله ،رهنه

وكذلك إن كان ذلك  .علم في هذا اختلافانولا  ى،والاختلاف في الرهن قد مض
ولا  ،وليس برهن ،فهو من مال المرهن ؛ولم يكن عن رأي المرتهن ،نبرأي المره

 نعلم في ذلك اختلافا.
ن لم يأته بحقه إلى وقت كذا إواختلف في المرتهن إذا أخذ الرهن على أنه  مسألة:

وقال من  .له شرطه من قال: (3)فقال ؛وكذا أن له أن يبيعه برأيه ويستوفي حقه
 ،أو برأي الحاكم ،بيع الرهن إلا برأي صاحبهولا يكون  ،يثبت ذلك لاقال: 

فإن تلف الثمن  ،وقد أذن ببيعه على القول الذي يجيز بيعه له ،فإن باعه برأيه
 ،ف على نفسهلفأت ،فهو رهن بما فيه؛ لأنه هو باعه برأيه ؛ن يصل إليهأمن قبل 

ى وإنما يكون الاختلاف في الثمن عل .والاختلاف فيه واحد ،وهو رهن بما فيه
وأما إن باعه  .ويكون الرهن هاهنا الثمن لا أصل الرهن ،لا في الرهن ،هذا القول

                                                 
 ق: أتلف. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: عن. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: وقال. (3)
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إن شاء  ،الرهن الخيار (1)فلصاحب ؛على قول من لا يجيزه إلا برأي الحاكم
وهو ضامن  ،وكان الرهن بما فيه على الاختلاف ،له ما فعل وإن شاء أتمّ  ،الرهن

والقول في البيع والثمن قول المرتهن  /203. /كان قليلا أو كثيرا  ،للرهن إذا أتلفه
لأن  ؛فهو مصدق "،و كثيرأبعت بقليل " :ن قالإعلى قول من يجيز ذلك له 
وإن سلم الثمن  .فهو مصدق في البيع والثمن ،الراهن قد أذن له في البيع

فهو ضامن للمرتهن بقية  ؛وإن نقص شيء .والباقي للمرهن ،فللمرتهن حقه
 بيع ماله.حقه؛ لأنه أذن له ب

يقول في رجلين يرهنان الشيء  ومن كتاب الإشراف: كان الشافعي مسألة:
أحدهما الذي عليه أن  ىفقض ،وغير ذلك ،العبد والدار :مثل ،بينهما من الرجال

لا يأخذ شيئا حتى  :وقال أصحابه .خارج من الرهن ىالذي قض (2)صيبن
 .يقضي صاحبه ما عليه

ن  وإ .أتجز يوهو لا  ،ح إذا كان بحق واحدقول أصحابه أصوقال أبو سعيد: 
 فقوله أصح. ؛كان يتجزأ

 مسينعا بِرهن من رجل متا أرأيت رجلا قلت: :ومن بعض الآثار مسألة:
ه أن أيكون ل ،ا درهمبعينالراهن المرتهن أر  ىفقض ،والمتاع ثمن أربعين درهما ،درهما

 .حتى يوفيه جميع حقه لا، ؟ قال:يقبض المتاع
خذه لا يأف ،همارهن بِمسين در لأنه  ؟ قال:د قضاه قيمة الرهنوق ،ولم قلت:

 .رهنه به عندهأحتى يأخذ المرتهن جميع ما 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: فالصاحب. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يصيب. (2)
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 ىقضف ،اهمة در وثمن المتاع عشر  ،رهن متاعا بعشرين درهما أرأيت رجلا قلت:
يرجع  لاال: ؟ قكما القول في ذل ،ثم ضاع الرهن ،الراهن المرتهن عشرة دراهم

 .ه بشيءواحد منهما على صاحب
على الراهن فضل  (1)لمرتهنلأن ل ؟ قال:وقد ضاع الرهن مع المرتهن ،ولم قلت:

)خ:  فالعشرة التي أخذ المرتهن هي التي كانت له وعليه وضاع ،عشرة دراهم
فلا يذهب من الرهن أكثر من قيمة  ،الرهن بعشرة؛ لأنه قيمة عشرة وضع(
 .الرهن
رجلان أنها رهن  ىفادع ،وعليه دين ،وترك دارا ،أرأيت إن مات الراهن قلت:

منه بألف درهم على حد  (2)رهنهاأوأقام كل واحد منهما البينة أنه كان  ،لهما
 ،أما الاستحسان فإنه تباع الدار ؟ قال:ما القول في ذلك ،وقبضها منه ،معلوم

 ،وما بقي من الثمن فللغرماء بينهم ،فيأخذ كل واحد منهما خمسمائة درهم
 .مع الغرماء بما بقي من حقهم /204/ يضربون في ذلك

 .حق بهاأفهو  ؛وضاإذا كانت الدار في يد أحد من الغرماء رهنا مقب قال غيره:
وصح أنها  ،كذلك إذا كانت في يد أحد من المرتهنين  وه ،نعمومن غيره: قال: )

 ،وكذلك إن كانت في يد غريمين رهنارجع( . فهو أولى بحقه منهم ؛رهن في يده
ن أخت أحد البينتين رّ أفإن  ،فإن صح الرهن لهما جميعا والقبض ،وصح ذلك

وإن لم يصح فإن كانت في يد أحدهما فبينته  ،فهو أولى بالرهن ؛رهنه قبل صاحبه
                                                 

 في النسختين: المرتهن. (1)
 ق: ارتهنها. (2)



 السادس والخمسون الجزء  337  قاموس الشريعة

 

لكل واحد  ،فهي لهما جميعا بألف درهم ؛وإن كانت في أيديهما جميعا ،أولى
  .لبينةإذا لم يصح أن أحدهما قبل الآخر في الرهن با ،خمسمائة درهم

 ي في ذلك:ربِومن قول ال :قال الناسخ
ــــــــــط مــــــــــن رجــــــــــل  ولا أرى لغــــــــــريم ق

 
 في كفـــــه الـــــرهن مـــــن شـــــيء لـــــه ثمـــــن 

 إن لم يكـن ذاك مــن ضـأن ومــن غــنم 
 

 ولا عجــــن (1)غــــرّ أو نعجــــة مــــا بهــــا  
ولم  ،وقد صح لهما قبض الرهن ،وكذلك إذا لم يكن في يد أحدهما (2))رجع( 

يتحاصصان  ،رهنا بألف درهم (3)[هماأحد يد]فهي في  ؛هما قبل صاحبهييصح أ
ويشرعان بما بقي من حقهما في مال الهالك مع الغرماء من ثمن الدار  ،الألف

 وغيرها.
أن  على ،رجل ارتهن من رجل رهنا قيمته ألف درهم قلت: ومنه: مسألة:

تهن المر  ضمني ؟ قال:فهلك الرهن قبل أن يقبض منه شيئا ،يقرضه ألف درهم
 .للراهن ألف درهم

 ده إلىتى ير فهو ضامن للرهن ح ؛أخذه على أن يقرضهلأنه  ؟ قال:لم قلت:
 .صاحبه

 .لأنه ليس بأمانة ؛حسن :قال ومن غيره:
                                                 

 ق: عز. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: يدهما. (3)
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 (2)منأنه إذا ذهب الرهن  (1)واختلف في المرتهن إذا شرط على المرهن ومن غيره:
الشرط وقال من قال:  .له شرطهفقال من قال:  ؛فحقه بحاله على المرهن ؛يده

وهو رهن؛ لأنه إذا كان  ،في أمر الرهن ىوالقول فيه على ما مض ،في هذا باطل
إلا أن يرده إلى صاحبه؛ لأنه لم يأخذه  /205، /رهنا لم يخرج المرتهن من ضمانه

 .على وجه الأمانة
 ،والحق إلى أجل ،أرأيت رجلا ارتهن من رجل رهنا بألف درهم وقلت: ومنه:

 لا. ؟ قال:أيثبت ،آخر مكانه (3)رهنب واشترط المرتهن أن يأتي
 .هذا الشرط باطل لا يجوزلأن  ؟ قال:ولم قلت:
: ؟ قالا عليهن مملمرتهاأ أيبر  ،ولم يحل المال ،ما حاله ،ن الرهن ضاعإأرأيت  قلت:

 .نعم
بِمسمائة " :خروقال الآ "،لف درهمبأهذا الرهن بيدي " :وإذا قال الرجل :قال

 .وعلى الآخر البينة ،هنما قال الرا وهف "؟درهم
لا  ،ي عدلى يدووضعاه جميعا عل ،رجل لرجل رهنا ولم يقبضه ىإذا سم وقال:

 ،بهاحصفهو على  ؟فهلك ،ولا إلى هذا دون هذا ،يصل إلى هذا دون هذا
فهو  ؛اهنات الر م وإذا .ورجع هذا بماله كله؛ لأنه ليس برهن ما لم يكن مقبوضا

 لا يكون له فضل. ،بالحصص
                                                 

 المرتهن.هذا في ق. وفي الأصل:  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: في. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: رهن. (3)
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 ،تهنالمر  ك في يدفي الرهن إذا هل كان موسى يقول وقال: ومن غيره: :مسألة
لى رجع ع حقه كما أنه إذا كان أقل من  ،نه يغرم الفضلإ :وهو أكثر من حقه

شم ها :نييع ،ن لكل واحد منهما مثل ما لصاحبهإ :وقوله ،الراهن بالنقصان
 وموسى.
أو  ،رتهنا المعملهثم است ،ومن أرهن شيئا من قدور الصفر بأقل من ثمنه مسألة:

هب أيذ ،نراهوصار لم يسو نصف دراهم ال ،فانخرق القدر ،ه أحد عاريةاأعط
لها على لرهن كام دراه أم يتمّ  ،من ثمنه صالرهن بما فيه من دراهمه مثل ما نق

 ؟أم لا ،ولا تبعة على المرتهن فيما نقص من القدر ،الراهن
ن ذهب إ ،نه بمقدار نقصان ثمن القدرالمرتهن أن يذهب من ره ىنه علإ الجواب:

وفي هذا  ،(1)وإن ذهب العشر فعشر ،نصف الثمن ذهب نصف الرهن
وأما إذا  .هذا إذا انخرق بغير تعمد ،عليه ما ذكرته لك لوالذي نعم ؛اختلاف

 ،والله أعلم ،فعليه جميع نقصانه ؛انخرق واعتمد لاستعماله بغير إباحة من صاحبه
 ل، والله أعلم.القو  /206/ وهذا أكثر

 ،هنارجل ر لرهن أوعن رجل  إلى هاشم بن الجهم: ومن جواب أبي عليّ  مسألة:
خذ و  ،كبع رهن" :فقال الذي عليه الحق ،فطلب إليه حقه ،وله عليه حق

ذلك برهن فإذا كان ال ي"؟وأعطني حق ،ة لي بالرهنجاح لا" فقال: "،حقك
 .لكإلا ذ يهفليس عل ؛قهوأمره الرجل أن يبيع رهنه ويستوفي ح ،الحق أرهن
يفديه بما و  ،رهنالم وذلك على ،ليس على المرتهن بيع الرهن وقد قيل: قال غيره:

 .شاء من ماله
                                                 

 ق: فعشره. (1)



 السادس والخمسون الجزء  340  قاموس الشريعة

 

لك بما ذعند  ة حقهفيبيعه ببقي ؛فإن لم يكن في الرهن وفاء لحقه الجواب: ومن
 .عجز من الرهن

ز له ا يجو إنمف ؛ولم يقبض بعضا ،وعن رجل ارتهن من رجل رهنا فقبض منه بعضه
ثله رماء مغون ن يكأإلا  ،والباقي هو له بحقه رهنا ،لا يشارك فيه ،ما قبض

 اشتركوا فيما لم يقبض.
رتهن  المهن إلىثم دفع الرا ،أرأيت الرجل يرتهن من رجل رهنا قلت: مسألة:

ن على لمرتهارد ي ؟ قال:ما القول في ذلك ،ثم ضاع الرهن في يد المرتهن ،حقه
 .منه الفضلالراهن ما أخذ 

امن تهن ضلمر الأن  ؟ قال:وإنما قبض المرتهن حقه ،ولم صار هذا هكذا قلت:
 .ه رهنهرد عليي فلابد أن ؛قبض حقه أو لم يقبضه ،للرهن حتى يرده إلى الراهن

 ضاع ثم ،لحقن امفسلم الغريم شيئا  ،واختلف في الرهن إذا كان بشيء من الحق
وقال  .ةلمحاسبقع اوعليه ت ،بقي من الحق يكون الرهن بمافقال من قال:  ؛الرهن

ال وق .صل الأفيويذهب الرهن بما جعل فيه  ،يكون الرهن بأصل الحقمن قال: 
 بما بقي فيه.من قال: 

ثم  ،لعشرةايه فأدى إل ،وعن رجل أرهن دينارا مع رجل بعشرين درهما مسألة:
 ن.لعشريبا والدينار ،يرد العشرة على صاحب الدينار ؟ قال:ضاع الدينار

فهو له حتى  ؟هل يكون ثقة له دون الغرماء ،رهنا ولم يقبضه ىومن سمّ  مسألة:
من ارتهن  :قال أبو المؤثر /207/ .والله أعلم ،يعجز المال عن حقوق الغرماء

قۡبُوضَةر ﴿ :لأن الله يقول ؛فليسه برهن ؛رهنا لم يقبضه  ،[283]البقرة:﴾فرَِهََٰنر مذ
 ،فلهما ذلك ؛فإن أراد الراهن والمرتهن فسخ ذلك ،ولا يكون الرهن إلا مقبوضا
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إلا أن يكون له  ،بمنزلة الثقة يشرع فيه الغرماء ،فالرهن ما لم يقبض ؛وإن تتامما
 مال سواه.

الثقة يشرع  نإ :قول بهنالذي  :قال أنه  ومن جواب أبي عليّ  مسألة:
 .ختلافباوقد قيل في ذلك  :قال .فيه الغرماء
 ،فلا يشرع فيه الغرماء إذا كان مقبوضا ؛رهن في حياة المرهنوأما ال ومن غيره:

 في الرهن. (1)فالغرماء شرع ؛وكذلك بعد موت المرهن .ولا نعلم في ذلك اختلافا
ستوفي تهن يلمر افإن  ؛فمات أو لم يمت ،ومن أرهن مالا له لرجل بدين مسألة:

 ولا )خ: ،ذاهوالاختلاف في  ،والمرتهن أولى ،الغرماء ىوما بقي أعط ،حقه
 .(ختلاف في هذاا

ولم  ،بحق (2)الرهن إذا رهن وقلت: :إلى أبي مروان ومن جواب أبي عليّ  مسألة:
والغرماء فيه  ،وكل رهن لم يقبض فهو بمنزلة الثقة ،كان ذلك الرهن ثقة  ؛يقبض

 شركاء إن لم يكن للمطلوب وفاء.
؛ يد المرتهن في وعن الرهن إذا هلك : ومما يوجد عن أبي معاوية مسألة:

من  وقال .ن بحقهويرجع المرتهن على الراه ،هو أمانةقد قال من قال:  قال:
إن   ،هضل حقمن ف ولا يلحق الراهن المرتهن بشيء ،إن المرتهن يذهب حقهقال: 

 ،هضل رهنن بفإن الراهن يرجع على المرتهوقال من قال:  .كان في الحق فضل
 .إن كان في الرهن فضل على الحق

                                                 
 ق: يشرع. (1)
 ق: أرهن. (2)
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إن الراهن لا يرجع على المرتهن بفضل رهنه وقال من قال:  :(1)ه: قالومن غير 
والمرتهن يرجع على الراهن بفضل الحق إن كان في  ،كان فيه فضل على الحق  نإ

 .وهذا إذا ضاع بغير ضياع مما ضيعه المرتهن ،فضل عن قيمة الرهن قالح
 .المرتهن أمين على ما فضل في يده قال غيره:
لرجل يجهل وسأله سائل عن ا : يوجد عن أبي الحسن ومما ومن غيره:

 ،فيضيع ،جهل منه من الحيوان على/208/فيرتهن شيئا  ،تحريم الرهن في الحيوان
 .طبذي عولو جهل تحريمه بقيمة الحيوان ال ،بطل حقه ؟ قال:أو يعطب

ك وذل ،الهوحقه بح ،نه لا يبطل من حق المرتهن شيءإ :في موضع آخر وعنه
 ىذا ادعإ ،رهنأبما  إن الرهن يذهب وقال: .وإنما هو بمنزلة الأمانة ،ليس برهن

على  ه يرجعإنف ؛إلا أن يصح أنه اغتصب ،أو أحرق ،أو غرق ،المرتهن أنه سرق
 .الراهن بحق

التي  ةحائبالج ولو صح أمر ،يذهب الرهن بما فيه وقد قيل: ومن غيره: قال:
 .أتت عليه

ض ن ببعع فلامأعرني كمتك أرهنها " :رجلوعن رجل قال ل مسألة: ومن غيره:
 ل:؟ قانلمرتهان الكمة ذهبت من يد إثم  ،فأعاره وأرهنها "،البيع أخذ منه

أو  ،ثمنها لكمةن يرد على صاحب اأوعلى المستعير  ،ذهبت بما فيها من الرهن
 ه.برتهنها اا وإنما عليه رد م ،إلا أن يكون رهنها بأقل من ثمنها ،مثلها

 ،اتفق عليه الراهن والمرتهن ،ته عن الرهن إذا كان على يد عدلوسأل مسألة:
فقال  ؛اختلف أصحابنا في ذلك ؟ قال:من مال من يذهب ،فضاع من عنده

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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ورضي به أن يكون  ،جعل في يد العدل (1)من مال المرتهن؛ لأنه يأمره :بعضهم
س من مال الراهن؛ لأنه يذهب ليوقال آخرون:  .فهو بمنزلة القبض ؛في يده

لأن  ؛وإذا لم يكن في يد المرتهن لم يكن مقبوضا ،برهن حتى يكون مقبوضا
وجعل رهنه في يد  ،أو يجعله أمينا عليه ،ن يكون في يدهأصاحب الرهن منعه 

 فهو له. ،أمين له
 ؛ذهبيت لا ثاب فحقي ،ط المرتهن على الراهن إن ضاع الرهنتر شاوإذا  مسألة:

 .بما فيهوالرهن يذهب  ،هذا شرط يبطل :قال
 يثبت الشرط. قال غيره:

أن  طلبف ،خمسمائة درهم ىوأدّ  ،وعن رجل رهن رهنا بألف درهم مسألة:
نصف لنا : أراه ضامفقال، فكره المرتهن، فهلك الرهن؛ يأخذ نصف الرهن

.  أعلموالله ،وطلب نصف الرهن فكره ،عن نصف الحق ى؛ لأنه قد أدّ الرهن
/209/ 

ولا شيئا منه حتى يستوفي  ،سترهن أن يدفع الرهنليس على الم ومن غيره: قال:
 ؟ قال:كان الرهن يتجزأ أو لا يتجزأ  ،جميع حقه الذي جعل فيه ذلك الرهن

فسلم  ،وكان الرهن أكثر من الحق ،إنه إذا كان الرهن يتجزأوقال من قال: 
وطلب إلى المسترهن أن يدفع إليه بمقدار ما  ،من حقه االمرهن إلى المسترهن جزء

كان على   فسدسا، وإن كان سدسا ،إن كان ربعا فربعا ،ع إليه من الحقدف
وأما الرهن  .وذلك خاصة في الرهن الذي يتجزأ (،للمرهن)خ: المسترهن للراهن 

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعله: بأمره.  (1)
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علم أنه ليس على المسترهن أن يدفع الرهن ا .فلا اختلاف فيه ؛الذي لا يتجزأ
  ولا شيئا منه حتى يستوفي حقه.

أو  ،وعن رجل أرهن مع رجل متاعا  محمد بن محبوب:وعن أبي عبد الله مسألة:
خمسمائة درهم  (1)عطى الراهن المرتهنأو  ،أو نخلا بألف درهم ،أو سيفا ،دارا

فقال  "،لأني قد فديت نصفه ؛نصف الرهن ادفع إليّ " :وقال له ،فكاكا من رهنه
رض السيف فلا أقدر أن أدفع إليك نصفه؛ لأنه واحد، وأما الأ اأم" :المرتهن

وهلك في يد  ،ثم ضاع الرهن "،ستوفي حقي كلهأوالنخل والدار فلا أفعل حتى 
يلزم المرتهن  لا؟ قال: المرتهن من قبل أن يستوفي الخمسمائة الدرهم الباقية

 وما بقي من ذلك الحق فالمال كله رهن به. ،وقد ذهب الرهن بما فيه ،(2)شيءب
أمره ف ،يرهغعند  فوضع المرتهن ،رهن عند رجل رهنا بشيء لهأوعن رجل  مسألة:

ما   لذلكخلاف ،وأقبضه رهنه ،أن إذا جاءك صاحب الرهن فاتزن منه كذا وكذا
من وضع  وجه إلىو  ،هثم جاء الراهن إلى المرتهن فوزن له ما الذي علي ،شاء الله

عنده  لمجعولالى فوصل الراهن إ ،أو لم يجعل له ،وجعل له علامة ،عنده الرهن
قبض و  ،ذلك اهنفوزن له الر  ،مره المرتهنأحتى يزن له ما  ،سلمهالرهن فلم ي

ى ن يرد علأ لمرتهنالزم قلت: هل ي. ن يزن لمن أرسله إليهأولم يأمره المرتهن  ،رهنه
 أنه إذافمعي  ؟نممن جعل عنده الره /210/ خذ هوأو يأ ،الراهن الذي وزنه له

 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: والمرتهن. (1)
 ق: شيء. (2)
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لى زداد عي لا ،ة واحدةوليس له إلا حقه مر  ،أخذ ذلك بأمره أنه يلزمه ذلك
 .ذلك

ن لزم المرتهيهل  ،يئاإن أنكر المجعول عنده الرهن أنه لم يتزن من الراهن ش قلت:
 ،عنده لمجعولاند على الراهن ما قبضه إذا أقر له أنه أخذ رهنه من ع ن يردّ أ

يئا إذا شلراهن الى عن يرد أأم ليس على المرتهن  ،أنه لم يعطه حتى وزن له ىوادع
رهن أن لا نده العول إلا أنه أمر المجع ،أمره أن يزن للمجعول عند الرهن نلم يك
 ولا ،لقبضبامرهن نده للأنه إذا لم يقر المجعول عفمعي  ؟إلا أن يزن له إليه يسلم

المجعول  لأن ؛ةلصحفلا يبين لي تصديق قول المرهن على المرتهن إلا با ؛صح ذلك
 عنده قبل ذلك يأمره.

 ،واسع (1)[أن لفظ الرهن : معيقال] ؟يكون لفظ الرهن كيف  وقلت: مسألة:
بكذا  ،قد أرهنت في يدك كذا وكذا"فإن قال:  ،الألفاظ ربط الرهن ثبت وبأيّ 
هذا رهن في  (2)وأ ،أو جعلت هذا في يدك بكذا وكذا ،أو في كذا وكذا ،وكذا

شرط كان هذا عندي رهنا ثابتا من ؛  (3)افإذا كان الرهن معرو  "يدك بكذا وكذا
 .إذا لم يقبض الرهن له بما يوجبه حكم القبض ،الرهن
ولا  ،وليس للمرتهن من الرهن إذا قبضه إلا أن يحبسه بحقه :من الضياء مسألة

أو كان محتسبا في يد  ،وإن كان ملكا للراهن ،عليه منه إذا كان في يده إلا حفظه
أن يحدث فيه حدثا وإن كان الرهن ملكا له في يد المرتهن  ،المرتهن وليس للراهن

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: و. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: معروضا. (3)
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وهو في يد  ،وإن جميع ما فعل من ذلك في الرهن ،ولا هبة ولا صدقة ،من بيع
وإن مات المرتهن فورثته يقومون مقامه في ذلك، وكذلك إن  .المرتهن باطل لا يجوز

وليس للواحد من ورثة المرهن أن  ،مات الراهن فورثته في الرهن يقومون مقامه
على أخذه  (1)جماعهمإنصيبه من الميراث دون بعض الرهن ب (يفك )خ: يفت

 لفكاكه.
جاز  ؛فلم يمنعه المرتهن منها ،هاؤ التي يط /211/ ومن رهن جاريته ومنه: مسألة:

 لا يخرجها من الرهن.  ءوالوط ،والرهن يثبت ،ها؛ لأنه مالهؤ وط (2)له
أو  ،لرهناع افض ،وقبض الرهن ،في رجل استرهن في عارية رهنا وقيل مسألة:

شترط  أن يإلا ،ولا على المستعير ،نه لا ضمان على المرتهنإ ؟ضاعت العارية
لرهن اا أخذ إذف ،فإنه ضامن لها ؛ويشترط ردها فتضيع ،المعير ضمان العارية

 وهو بمنزلة الرهن في الحق. ،فالرهن بما فيه ؛بالضمان
ثم أعطاه  ،في رجل أرضا له رهنا غير مقبوضرجل أرهن  وسألت عن مسألة:

ويعترض  ،وما بقي من الحق دينا على الراهن ،فقد بطل الرهن ؟من حقه شيئا
ويكون  ،أو أجلا يجعل له بقدر الحق ،صاحب الحق من ماله برأي العدول

وكذلك إذا كان مقبوضا إذا  .من المعترض من غير القطعة (3)فقنالعرض حيث ي
قد " :أن يقولوالوجه في شرط عقد الرهن  .فقد بطل الرهن ؛منه شيئا ىاقتض

جائز الأمر  ،وأنا وكيلك في حياتك ،ارتهنت منك نخلة فلانة بكذا وكذا درهما
                                                 

 ق: اجتماعهم. (1)
 زيادة من ق. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: يتفق. (3)
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فعند ذلك يجوز له  "؛وقت كذا أقوم مقامك ووصيك فيه بعد وفاتك إلى ،فيه
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .بيعها، والله أعلم

ض إذا وفي الرهن المقبو  :زكوي عن الشيخ جمعة بن أحمد الإ مسألة
أم ضمانه كله  ،الرهن بما فيه (1)يذهبأ ،وتلف بيد من أحاله إليه ،أحاله المرتهن

ل له على العلم في لولا للمح للمحيل يجوز ذلك لا؟ قال: يل أم لاعلى المح
 .فعلى المحيل ضمان ما زاد حقه؛ لأنه تعدى في ذلك ؛وإن تلف ،ذلك

ن له رأي مبانت كوإن   ،الأصلهذا إذا لم تكن الإحالة برأي من له  قال غيره:
ن لم يعلم وإ .يها فوذهب الرهن بم ،فلا ضمان على المحيل ولا المحال له ؛الأصل
ى المحال مان علض ولا ،فضمان ذلك على المحيل ؛أن الرهن لغير المحيل له المحال

 هكذا عرفنا، والله أعلم. ،له
 رسب بهاربروضا عأو  ،وأما الذي باع ثياباعن الشيخ صالح بن وضاح:  مسألة

ب حاضرة الثيا نلأ ؛القبض فلا يجوز الرهن إلا إذا حلّ  ؛واسترهن به ،إلى أجل
في  ل شيئالأجافكان هذا قد استوفي قبل  ،والرهن وفاء ،بيعت ببسر إلى أجل

 علم.وأما في الذمة فلا يباع، والله أ .الثياب /212/ذمة مشتري 
وترك من عليه الحق  ،ى آخرومن له حق عل :الشيخ ناصر بن خميس مسألة:

وأشباه ذلك على نية الرهن  ،الأواني (2)وأ ،عند من له الحق شيئا من السلاح
 ،وخلف عليه ديونا تحيط بماله ،ومات من عليه الحق ،من غير لفظ باللسان

                                                 
 ق: يذهب. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: و. (2)
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إن هذا يكون شرعا بين الديان  ؟ قال:أيكون أولى به ولا يشاركه الغرماء أم لا
 أعلم. على هذه الصفة، والله

به ا طالفلم ،هلفي رجل أرهن على رجل سيفا بحق عليه ابن عبيدان:  مسألة:
إن "ل: فقا "،قيبح بع السيف الذي أرهنته عليّ " :فقال له ،بحقه ادعى الإفلاس

قال:  ؟قوله بلهل يق "،وإنما هو لفلان ،السيف الذي أرهنته عليك ليس هو لي
 .رهنه، والله أعلمبعد ما أ "ن السيف لفلان"إ :يقبل قوله لا

فلم  ،وفي أهل الدين إذا جاء أحدهم لصاحبه يريد أن يبايعه سلعة ومنه: مسألة:
وفي نيته  ،قرض دراهم نقدا هوطلب المحتاج من مدين ،يمكنه في ذلك الوقت

كيف ترى هذا   ،أن يتبايعا فيه سلعة ويوفيه قرضه (1)ه في وقت يمكنهمائليجي
وأما على الشرط  .فجائز ذلك ؛شرط (2)رضقال لم يكن فيما إذا  ؟ قال:القرض

 فلا، والله أعلم.
فلما  ،وفيمن أرهن رهنا على آخر بألفي درهم إلى أجل معلوم ومنه: مسألة:

هل له  ،ويكون الألف الباقي في ذمته ،الأجل أعطاه ألفا لينفك الرهن حلّ 
 .لا ينفك الرهن إلا بإحضار الجميع أحدهما ؛في ذلك قولان ؟ قال:ذلك

وهو أكثر  ،وصار الباقي في ذمته ،البعض انفك الرهن (3)ىإذا أعط وقول:
 القول، والله أعلم.

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يمكنها. (1)
 ق: العرض. (2)
 ق: أعطاه. (3)
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لمرتهن ان إ ثم ،ومةأو إناء بدراهم معل ،ومن أرهن عند رجل صوغة ومنه: مسألة:
إن  قال: ؟لثانيو اأأيضمنها الأول  ،وتلفت من عند المحال له ،أحالها لرجل آخر

 وإلا ،مانهاعليه ضف ؛ا بأن الصوغة لغير من أرهنها عليهكان المرتهن الثاني عالم
 لم.فالضمان على الأول إن كان أرهنها بغير إذن ربها، والله أع

وفي رجل ارتهن صيغة من  :عبد الله بن عمر بن زياد عن الشيخ /213/ مسألة
ولم يحتج  ،بها رجلا من غير أن يأمره ىنه فادإثم  ،آخر إلى أجل غير معلوم

يلزم  ؟ قال:كيف حكم ذلك  ،بها ثالثا فتلفت من يده ىن الرجل فادإثم  ،عليه
ولا يلزم  ،ويسقط عنه ما سلمه من الرهن ،المرتهن الأول قيمتها للذي أرهنه إياها

ويذهب الرهن بما  ،منه شيء (1)[ويسقط ،إياها]المفادي الأخير الذي ذهبت 
والقول في  ،يها ولا كتمه إياهاوما خانه ف ،والقول قوله مع يمينه أنها ذهبت ،فيه

 قيمتها قول الضامن مع يمينه، والله أعلم.
ة أو أو صفّ  (2)فنةمثل  ،أيجوز أن يرهن منه شيئا ،ومن استرهن بيتا :لغيره مسألة

 بالوعة.
 ن الرهن في الرهن لا يجوز، والله أعلم.إ :(3)الجواب
 ،من عند رجل في رجل مرتهن كتابا :ومن جواب محمد بن عبد الله مسألة:

ثم مات وترك  ،وصاحب الكتاب في الدار ،والمرتهن أحال الكتاب على غيره
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 ق: قنت. (2)
 يره.هذا في ق. وفي الأصل: قال غ (3)
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ن الرجل الذي أحال الكتاب أراد أن يفدي ذلك الكتاب من عند إثم  ،أولادا
 ؟ولا أقبل منك الفداء ،فأبى وقال: الكتاب لغيرك ،من أحاله عليه

  ،صاحبه (1)ه من غير إذنجائز أن يفديه منه؛ لأنه أحاله بالرهن علي الجواب:
 لم يكن له أن يفديه، والله أعلم. ؛له الإحالة كذلك لو أحاله بإذن صاحبه وأتمّ 

كتب و  ،طهفكتب له بِط من يجوز خ ،ومن عليه حق لأحد الصبحي: مسألة:
يكون حكم أ ،رهنال ولم يقبض المرتهن ،وقد أرهنه به كذا وكذا رهنا مقبوضا ،له

 ؛ضه المرتهن يقبلمذا إ ؟ قال: تنفع كتابته رهنا مقبوضاأم لا ،هذا الرهن مقبوضا
  علم.أنفعه كتابه رهنا مقبوضا، والله يولا  ،فهو بمنزلة بلا قبض

وأكثر  ؛ففي ذلك اختلاف ؛وفي المرتهن إذا ادعى تلف الرهن :لغيره مسألة
 ،يقبل قوله لاوقال من قال:  .وقد ذهب الرهن بما فيه ،ن قوله مقبولإالقول: 

 ،ن الرهن يذهب بما فيهإفأكثر القول:  ،وإذا صح تلفه .ددان الفضلايتر  (2)إنماو 
 .والله أعلم

ير ليه مع كثفسرق ع ،سألني سائل عن رجل ارتهن رهنا :قال أبو أحمد ]
 ،اأقر به ينحولزم فيها  ،وصحت مع رجل ،ثم ظهرت السرقة ،من ماله في بيته

 ،هاتفقوا علي امم الله وغرم ما شاء ،م فيهافأخذ بالغر  ،ذهابها من يده ىوربما ادع
 ؟وهل يلزمه شيء للراهن أم لا ،ماذا يجب على المرتهن في

ن الرهن إذا ذهب على إ :ففي بعض قول المسلمين :-وبالله التوفيق- الجواب
ولا عليه غرم شيء فوق  ،ورهن به ،نه يذهب بما فيهإ ؛منه فيه المرتهن بلا تعدّ 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: أن أذن. (1)
 ق: إنهما. (2)
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ويجتهد في طلبه حسب قدرته  ،فعليه أن يطالب فيه وإذا صح سارقه ،ماله
وإن صح الغرم فيه على  ،فإن رجع بعينه فذلك سبيله ،ولا يكلف فوقها ،وطاقته

فإذا وقع الغرم على وجه العدل والإنصاف في الحكم  ،سارقه بعد ذهابه من يده
وإن  .ولا عليه نقص ،لا زيادة له ،والمرتهن له حقه ،فهو لربه ؛على موجب الشرع

فلا يبين لي أن يلتفت إلى ما خالف الحق في  ؛وقع غرمه على خلاف العدل
 .(1)[تصرفون، والله أعلم نّ أف ،وماذا بعد الحق إلا الضلال ،حكم ولا صلح

ن مَ مال  نمِ  ،أو غرق ،أو سرق ،وإذا تلف الرهن بحرقابن عبيدان:  مسألة:
فإنه يذهب  ؛لمرتهنا /214/د في ي فإذا تلف ؟ قال:يكون إذا تلف في يد المرتهن

 على أكثر القول والمعمول به عندنا، والله أعلم. ،بما فيه
ن إثم  ،بدراهم معلومة ءناإ أو ،رهن عند رجل صوغةأوفيمن  ومنه: مسألة:

هل يكون  ،وتلفت الصوغة من يد المحال عليه ،المسترهن أحال ذلك لرجل
ا كان المرتهن الثاني عالما بأن إذ ؟ قال:الضمان على المرتهن الأول أم الثاني

إذا لم يكن  ،فعليه الضمان إذا تلفت ؛الصوغة أو الإناء لغير من أرهنها عنده
وأما إذا كان المرتهن  .الصوغة بإذن من له ذلك (2)وأالمرتهن الأول أرهن الإناء 

فالضمان على المرتهن الأول،  ؛الثاني لم يعلم أن الصوغة أو الإناء لغير من أرهنه
 والله أعلم.

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: و. (2)
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كان ذلك   ،هل يكون رهنا ،وإذا جعل الرهن على يد ثقة :(1)[ومنه] مسألة:
كان ذلك بأمر المرتهن أو لم   ،يكون رهنا ؟ قال: أقول:بمطلب الراهن أو المرتهن

لا  وقول: .مر المرتهنلا يكون رهنا إلا حتى يكون بأ وقول: .(2)مرهبأيكن 
القول الأوسط،  ويعجبني .لم يكن بأمره كان ذلك بأمر المرتهن أو  ،يكون رهنا
 والله أعلم.

اهدي لا بشإرهنه  ن الرهن لغيره بعدماإ :ولا يقبل قول الراهن ومنه: مسألة:
 عدل، والله أعلم.

 ،المسجد إذا أرهن عليه أحد شيئا من الصيغة وأوفي وكيل الفلج  ومنه: مسألة:
بيع من أرهن عليه فيما أي ،ثم تلف الرهن ،أو السلاح بحق للمسجد أو الفلج

وليس عليه حجة في ذهاب الرهن إذا لم يعتمد لضياعه  ،عليه للفلج أو المسجد
فلا يلزم  ؛أما إذا أتلف الرهن الذي هو مرهون بدراهم المسجد ؟ قال:أم لا

المسجد باق على الراهن إذا   (3)[حق]و  ،ولا ذهاب على المسجد ،الوكيل شيء
وأما إذا ترك هذه الصيغة  .السلاح في حرز (4)وأ ،كان الوكيل ترك هذه الصيغة

ولم يكن ترك الصيغة أو  ،وكان يدخله الأمين وغير الأمين ،أو السلاح في بيت
تلف على هذه  /215/ فإذا ،السلاح في مندوس لا يقدر الإنسان أن يحمله

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: يأمره. (2)
 ق: فحق. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: و. (4)



 السادس والخمسون الجزء  353  قاموس الشريعة

 

فلا  ؛وأما الرهن للفلج .وأخاف عليه الضمان ،فيكون الوكيل مضيعا ؛الصفة
 وأرجو أنه لا يبعد أن يكون مثل المسجد، والله أعلم. ،عينهأحفظه ب
إن كان  :اويلالأق منيعجبني  فالذي ؛أما إذا ذهب الرهن كله :الزاملي مسألة:

الدين  إن كانو  ،هفإنه يذهب بما في ؛أو قدر قيمته ،الدين أقل من قيمة الرهن
  .فيرد الراهن الفضل على المرتهن ؛أكثر من قيمة الرهن

لا كون إيلا  لأن الرهن ؛أنه لا يجوز ويعجبني ،الحيوان فيه اختلاف ورهن
 ؛الرهن عضبوإن ذهب  ،وقبض الحيوان غير ممكن؛ لأنه يجيء ويذهب ،مقبوضا

 (كثرأ)ع:  قلأوإن كان  ،ذهب من الحق بقدره إذا كان الحق بقدر قيمة الرهن
إذا كان  ،لكذفيذهب منه بقدر ما ذهب من قيمة الرهن مثل  ،من قيمة الرهن

 فإنه ؛صفهنوذهب من الرهن  ،عشرة دراهم ىالحق عشرين درهما والرهن يسو 
 يذهب من حق الرجل خمسة دراهم، والله أعلم.

رهن أرتهن ن المإثم  ،رجل بدراهم معلومة دوفيمن رهن سيفا عن ومنه: مسألة:
 نلمرتهان اكإن   ؟ قال:على من الضمان ،آخر فانكسر السيف السيف عند رجل

ن شاء إ ،احبهلص فالضمان يلزمهما ؛الآخر عالما أن السيف ليس لمن رهنه عليه
 ،عليه يانوإن شاء طلب هذا؛ لأنهما كلاهما متعد ،صاحب السيف طلب هذا

لعدول ايدرك  لم وإن ،وله فضل ما بين القيمتين ،وسالماا م السيف مكسور ويقوّ 
 .الله أعلمفالقول فيه قول الغارم مع يمينه، و ؛لتقويم السيف

وفي رجل بدوي أرهنني سيفا بسبع محمديات، وذكر أنه مات  الصبحي: مسألة:
مذ سنتين، وخلف بنين وبنات، أيجوز لي أن أنادي على السيف لأعرف قيمته، 

إذا قدرت على الحجة فلا بد منها، وإن قدرت على  ؟ قال:وهل فيه حيلة
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السيف مختلف في جوازه، الحكم فلا بد منه، وإن تعذر جميع ذلك فبيعك هذا 
 /216والله أعلم. /
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وما يثبت منه وما لا  ،الرهن وما يجوز منه وما لا يجوزالثلاثون في  بابال

 وحكم عامته ،يثبت

فلم  ،: وعن رجل أراد أن يشتري من رجل سلعة أبو سعيد: (1)مسألة
 : معي؟ قالرهن في يده شيئا من الأصول قبل قبضه السلعة بالشراءأيبايعه حتى 

وإن كان الرهن  .فالرهن باطل ؛البيع ةلعله قبل عقد ،أنه إذا كان قبض الرهن
ولم  ،أن الرهن ثابت إذا كان البيع ثابتافمعي  ؛بحق معروف قد ثبت على الراهن

 .يدخله شيء ينقضه
فرأيته  ،فالرهن ثابت بعقد البيع ؛لم يقبض المشتري ما اشتراه (2)ولو قلت له:

 يجعله كذلك.
راهم إلى ورجل سلف رجلا د : من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ةمسأل

ولكن أرهن  ،ما عندي حبّ  :فقال ،الأجل طالبه بسلفه فلما حلّ  ،أجل بحبّ 
 :صفتا و مفعلى  ؟فاستغل النخل ،فأرهن عنده النخل ،عليك رهنا من النخل

ان به رتهوا الااز وقد أج ،لة تحسب من الرهن؛ لأنه ليس له إلا ما سلف فيهغفال
 بعد حلوله رهنا مقبوضا، والله أعلم.

 ىسو يا ما ه رهنوأرهن عند :لعله ،ن أقرضه مائة دينارإأرأيت  ومنه: مسألة:
 علم.الله أو، انفع فهذا غير جارّ   ؟أيكون هذا قرضا جر منفعة ،مائة دينار

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
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 ء إلىو جاأ ،أرأيت إن كان رجل عليه عشرون دينارا وقلت: ومنه: مسألة:
 رضك حتىأق لا" فقال: "،ن دينارايأقرضني منك عشر " :وقال له ،نصاحب الدي

ن هذا أيكو  ،"ناترهن عندي بالعشرين التي عليك من الدين والعشرين القرض ره
رهن، ض الولا ينتق ،فليس هذا بقرض ؟ويصح الرهن (،جر منفعة)ع: القرض 

 والله أعلم.
رفع من الدين، والله ي (1)لراهنلفغلته  ؟وسألت عن غلة الرهن ومنه: مسألة:

 أعلم.
 ،هو غير أ ،رجل دراهم من قبل قرض ىوكذلك في رجل له عل ومنه: مسألة:

ذه هت معك رهنأقد " :فقال الرجل الذي عليه الدراهم للرجل الذي له الدراهم
 ،لهال يستغجعو  ،وقبض النخلة ،فرضي الرجل "،لك النخلة بدراهمك التي عليّ 

ض أم ه النقلن أيكو  ،أرأيت إن نقض أحدهما ،ماأيكون هذا حلالا أم يكون حرا
أيرجع على  ،تهنخل /217/فطلب الذي له النخلة ثمرة  ،وإن كان له النقض ،لا

ون له أم أيك ،هاده وغرامته فطلب سمءوإن طلب الآخر عنا ؟الآخر بالثمرة أم لا
 ؟لا

ن م كلها  لوجوهافالثمرة محسوبة على  :في جميع ذلك فعلى ما وصفت الجواب:
لحه من صوما  ،ياروإنما الغلة في البيع الخ ،لأن المرتهن ليس له غلة ؛الرهن

 والقول في الثمرة قول المرتهن، والله أعلم. ،صلاح فهو لهإ
وشرط  ،ن رهن عنده رهنا مقبوضاإوكذلك : هثر مسألة عنأعلى  ومنه: مسألة:

قرضه منفعة  ىعل رّ قرضه وجأفهذا لا يخرج من معنى الربا؛ لأنه  ؛أن غلته للمرتهن
                                                 

 ق: الراهن. (1)
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 ،والله أعلم ،وارتهن بقرضه ومنفعته قرضه ،وهذا قرض إلا أنه لم يأمنه ،في الزيادة
 عن ذلك. (1)وسل

 "،ينارادمسين قد أرهنتك هذه النخلة بِ" :وعن رجل قال لرجل ومنه: مسألة:
 ،ائزجلك ذوعندهما أن  ،وتصرف المرتهن في النخلة سنين ،وقبض الخمسين
أله  ،لفضلليه باع عويرج ،وأراد أن يحاسبه ،ن غير المرتهن عليهإل وتلك غلة حلا

 له ذلك على هذه الصفة، والله أعلم. ،فنعم ؟ذلك
لة معام ى فيوعن رجل ارتهن من عند رجل جرابا من نخل مسمّ  ومنه: مسألة:

 ؟لاالملك لأجل هذا الرهن الفاسد أم هذا وهل يفسد بيع  ،البلد
 ،(3)تبثاوالبيع  ،ولا هو جائز ،وليس هذا برهن ،البيع نه لا يفسدإ :(2)هجواب

)وفي خ:  ،ذا النقضبهواحتج أحدهما  ،ولا حجة لأحدهما في هذا إذا تبايعا
 فلا حجة له بهذا، والله أعلم. (؛لينقض
أريد أرهنها عندك " :فقال رجل،فجاء إلى  ،وعمن عنده صوغة ومنه: مسألة:

 ومكوك حبّ  ،ريصفأعطاه مثقالي ذهب م ،نعم فقال: "،بمائة دينار هرموزي
بصرف الدراهم ذلك اليوم بحساب  وحسبوا المثقالين ،بعشرين دينارا هرموزيا

رهن عنده أف ،فصار ذلك مائة دينار بقيمة الحبّ  ،هرموزيا رابثمانين دينا المثقالين
وإلا   ،فإن أتى له بالدراهم في تلك المدة ،الصوغة إلى مدة معلومة رهنا مقبوضا

                                                 
 ق: سئل. (1)
 ق: الجواب. (2)
 ق: فائت. (3)
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أيجوز ذلك  ،ستوفي دراهمه منهاي ،ان المرتهن وكيلا متصرفا في بيع الصوغةك
 /218؟ /وهل يجوز له بيعها كما جعله وكيلا ،ويكون تاما أم لا

 ؛(1)فبيع الحب جائز، وأما حساب الذهب بدراهم :فعلى ما وصفت الجواب:
 ، والله أعلم.اله إلا مثقالا ذهب فلا يتم وما

زيادة ب لحبّ ابيع و  ،ز في الرهن المقبوض تسليم الدراهموهل يجو  ومنه: مسألة:
 ؟كما يجوز في بيع الخيار في الأموال أم لا  ،بأكثر من ثمنه

أسلم  (2)وترك ذلك المتورع ،ويثبت ذلك للبائع ،فلا يبعد من الإجازة الجواب:
 لترك الريب، والله أعلم.

وذلك أنه يتوجه أنه  ،(3)فهو كذلك ،وذكرت في السلاح والأوعية ومنه: مسألة:
لأن المرتهن إنما يرجو شري ذلك إذا ثقل عليه أن يقتطعه  ؛أقرب إلى الجواز

 بالشري، والله أعلم.
ن الراهن إثم  ،وعن رجل أرهن قطعة بنخل وأرض رهنا مقبوضا ومنه: مسألة:

يكون حال هذه  (4)([ما])ع:  ،أرهن القطعة التي مرهونة عنده مع رجل آخر
 ترفع من الرهن، والله أعلم. فالغلة ؟الغلة

عشرة مثاقيل ذهب أو  ،ليتيمة بذهب معروف ىوعمن أوص ومنه: مسألة:
منه ويأخذ لها  ،هل لوكيل اليتيمة أن يقوم لها ،وأثبته لها في مال من أمواله ،أكثر

                                                 
 الأصل: الدراهم.هذا في ق. وفي  (1)
 ق: المستورع. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: لذلك. (3)
 زيادة من ق.  (4)



 السادس والخمسون الجزء  359  قاموس الشريعة

 

ويكون المال  ،أم تكون ثمرة هذا المال لليتيمة ،لها به من الورثة (2)يوصأ (1)ما
أم يكون موقوفا في هذا المال بلا ثمرة  ،لخيار حتى يفدي الورثة مالهمعندها كبيع ا

 ؟إلى بلوغها
وليس لليتيمة ثمرة ذلك  ،فللوكيل قبض ذلك وحفظه :فعلى ما وصفت الجواب:

وليس يترك فيه  ى،ويباع لها بوصية من أوص ،لها فيه ىإلا أن يكون أوص، (3)المال
إلا أن يرى الجماعة  ،ت في الأموالمخافة الحدث والعاها (4)إلى حد بلوغها

 والوكيل صلاح ذلك، والله أعلم.
وأخذ  ،وقد أدركت النخلة ،د رجل نخلةنورجل أراد أن يرتهن ع ومنه: مسألة:

رتهن منك النخلة إلا أن تعيف لي أما " :فقال المرتهن ،صاحب النخلة الثمرة
فإذا كان  ؟(5)م لا تحل لهأتحل له الثمرة أ ،فسمح له بالثمرة "،ثمرتها التي أخذتها

عه يوإذا عدمت الثمرة وبا .وهذا بيع لا رهن، وأما الرهن فلا ،عه فهي حلاليبا
 أيضا حلال، والله أعلم. /219/فكذلك  ؛بزيادة أو متاعا

و امرأة أوإذا ارتهن رجل  : من جواب الشيخ صالح بن وضاح مسألة
الله يتا، وو مألراهن حيا كان ا  ،لمسترهنلولا غير  ،فهو ثابت ؛رهنا مقبوضا

 أعلم.
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 ق: وصي. (2)
 زيادة من ق.  (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: بلوغ. (4)
 زيادة من ق.  (5)
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بسر بوزن  (1)وسألت عن رجل تسلف من رجل على ثلاثة أبهرة ومنه: مسألة:
سألت  ،صفر (3)رهن معه بذلك البسر مرجلأوقبل محل تسليم البسر  ،(2)قلهات

 ؟أيثبت ذلك أم لا
ن الرهن في أ ونعمل عليه ،الذي نحفظه عن المسلمين من أصحابنا الجواب:
من  (4)ولم أعلم ،رجلوقد استرهن به الم ،ويرجع إلى رأس ماله ،نقضهالسلف ي

                                                 
ستّمائة رطل، البُهار: الِحمْلُ، وقيل: هو ثلثمائة رطل بالقبطيّة، وقيل: أرَبعمائة رطل، وقيل:  (1)

عن أَبي عمرو وقيل: ألَف رطل، وقال غيره: البهار )بالضمّ(: شيء يوزن به وهو ثلثمائة رطل 
وروي عن عمرو بن العاص أنَهّ قال: إِنّ ابن الصَّعْبَةِ؛ يعني طلحة ابن عبيد الله كان يقال لأمُّه 

قناطير ذهب وفضّة فجعله الصعبة قال: إِنّ ابن الصعبة ترك مائة بُهار؛ في كلّ بُهار ثلاثة 
وعاء، قال أبَو عبيد: بُهار أَحسبها كلمة غير عربيّة وأرُاها قبطيّة، الفراّء: البُهارُ ثلثمائة رطل، 
جَلَّدُ ستّمائة رطل، قال الَأزهري: وهذا يدلّ على أنَّ البُهار 

ُ
وكذلك قال ابن الَأعرابي قال: والم

 أهَل الشأْم. لسان العرب: مادة )بهر(.عربّي صحيح وهو ما يحمل على البعير بلغة 
دَوَّرةَِ )و( يُـقَال  (2)

ُ
طَوَّلَة في النسخ، وفي بعضها بالم

ُ
قَـلْهَتٌ: أَهمله الجوهَريِّ، وهو هكذا بالتّاءِ الم

)موضِعان(، الصّوابُ  :فيه: قَـلْهَاتٌ أيَضاا؛ ذكره ابن دُريَْد  في الرباعيّ وجعل التاءَ أَصليّة
ة في أعَالي حَضْرَمَوْتَ، وقد وَرَدَها ابنُ بطَُّوطةَ وذكرَهَا في رحِْلَته، وفي موضِعٌ؛ بل مدين

اللسان: قَـلْهَةُ وقِلْهَاتٌ: موضع؛ كذا حكاه أهَلُ اللُّغَة في الرّباعيّ. تاج العروس من جواهر 
 القاموس: باب )قلهت(.

ءُ؛ وسواء كان من حديد  أو مرجل )هو بالكسر(: الإناءُ الذي يُـغْلَى فيه الما ق: من رجل. (3)
. النهاية في  صُفْر  أو حجارة  أو خَزَف، والميم زائدةٌ؛ قيل: لأنهّ إذا نُصِبَ كأنهّ أقيمَ على أرْجُل 

 غريب الأثر: باب )الميم مع الراء(.
 هذا في ق. وفي الأصل: أعلمه. (4)
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لا لكفيله  ؛قول أهل مذهبنا أن أحدا أجاز الرهن في السلف قبل محله لصاحبه
 .والله أعلم ،الضامن له الرهنو 

 :شعرا يربخوعلى هذا قول ال
 اوالــرهن في الســلم قـــالوا لا يجــوز معـــ

 
 لاح بــــرق وحــــاد العــــارض الهــــتن مــــا 

 وغلــــــــــة الــــــــــرهن والإثبــــــــــات راجعــــــــــة 
 

 خبر كـل مـن رهـنالصاحب الرهن ف 
واسترهن  ،أجل لىإبسر  هاربوأما الذي باع ثيابا أو عروضا ب مسألة:)رجع(   

بيعت ببسر إلى  (1)اضرةالحلأن الثياب  ؛إلا إذا حل القبض ،فلا يجوز الرهن ؛به
في ذمة مشتري  قبل الأجل شيئا هذا قد استوفى (2)كانف ،والرهن وفاء، أجل

 في الذمة فلا يباع، والله أعلم. (3)وما ،الثياب
سلف وسألت عن رجل  : من جواب الشيخ وضاح بن محمد مسألة

 فلما حلّ  ،الصيف ا إلى محلّ قيل ذهب مصري بعشرين جريا برّ ارجلا خمسة مث
هل يثبت هذا  ،مع الأرض (4)[هنر  وزيج]عوز المسلف عشر نخلات أالأجل 
 ؟أم لا (لبيعا )خ: السلف

ن لحب محتى يقبض المسلف ا ،والرهن منتقض ،ن السلف ثابتإ الجواب:
  .المتسلف

 كما قال أحمد بن النظر:
                                                 

 ق: حاضرة. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: مكان. (2)
 ق: لا. (3)
 في ق. وفي الأصل: يحوزهن.هذا  (4)
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ــــــــين مكوكــــــــا علــــــــى رجــــــــل  وفي ثلاث
 

 تجــــــــفر بهــــــــا نخلــــــــة فــــــــالبيع م ىأعطــــــــ 
 حــــــــــــتى يبايعــــــــــــه بيعــــــــــــا بــــــــــــلا نيــــــــــــة 

 
ثم ليكايلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  (1)بّ بالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 /220ف/ويصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطر 
 

جل أخذ ر في  : الله بن مدادمن جواب الشيخ محمد بن عبد  مسألة
صاحب  قاموأ "،بها هذا المال كرهنت"وقال:  ،من رجل ألف دينار هرموزي

ال احب المصع باثم بعد ذلك  ،الدراهم يستغل هذا المال على ما تقدم لا غير
ثم بعد  ،لمشتريد اوأكله المرتهن عن ،ولم يفسخ الرهن المتقدم ،ماله لرجل آخر

 ،لخيارايع أيكون هذا كالب ،ض البيع بغلة الرهنذلك طلب صاحب المال نق
 ؟كون غلة في المال أم لايو 

ولا  ولا يجوز فيه الحلّ  ،هو غلة في النقض، وأما الثمار فعليه ردها الجواب:
 ،رثه رد الثمار على هذه الصفةافعلى و  ؛المشتري (2)وأولو مات البائع  .المتاممة

 .والله أعلم ،لوما كان من طريق الربا فلا يجوز فيه الح
ك عن جد ذليو  ،ليجوز فيه الحوقال من قال:  .قد قيل هذا ،نعم قال المؤلف:

 .وبالقول الأول نأخذ ،أبي سعيد 

س له مدة لي ،ةالثمر  والرهن إذا كان رهنا مقبوضا لا يبيح ومنه: مسألة:)رجع( 
مار صارت ثليه العت ولو حسب ،وقد ثمر المرتهن أثمارا كثيرة ،وبيع ذلك ،ولا أجل

 ؟لام أيتم له أ ،ثم غير هذا البائع بسبب هذا الرهن ،أكثر من حقه

                                                 
 ق: بالجسم. (1)
 ق: و. (2)
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الله وهمه، ن دراموقد استغل المرتهن حسب  ،ن له الغير بسبب الرهنإ الجواب:
 أعلم.

 ؟الأجرة أم لا (1)ثبتت ،رهوالحيوان أرهنه رجل وأجّ  ومنه: مسألة:

 لم.ة تحسب الرهن، والله أعر والإجا ،لا يثبت الجواب:
والدراهم من  ،ورهن عليها مالا ،وعن رجل صاحب امرأة عاهرا ومنه: مسألة:
وليس  ،فإذا عليه رضاها برهن مال آخر أو أصله ،سخط عليهتوجعلت ت ،عندها

وصار عندها أكثر ماله شيء رهنا وشيء  ،يأخذ من عندها شيئا غير الأول
على ما في  (2)ر متاعاوصا ،ويتركها تسير عنه ،وأراد هو أن يتخلص منها ،أصلا

أم لا يتم لها من هذه  ،أيجب لها في هذه الأموال شيء قط ،يدها من ماله
 ؟شيء أم لا /221/ وما لم تسلم فيه ولا لها فيه ،الأموال إلا ما سلمت فيه

لم فيه لم تسو رهن وما أخذته ب ،فهو ثابت ؛ما أخذته برهن وسلمت فيه الجواب:
 .علمالله أو ،دهلأن ما تأخذه الفاجرة ألزمت ر  ؛فهو باطل مردود عليه ؛شيئا

 هوإن لم تأخذ ،دهر فعليها  ؛وعندي أنها ما أخذته بشرط على الزنا قال المؤلف:
 .والله أعلم ،هكذا حفظته ،لم يلزمها رده ؛بشرط

صول أو ن الأكان م  أتذهبه المدة إن ،وفي الرهن إلى مدة ومنه: مسألة:)رجع( 
 ؟غيرها

 لم. أعالمدة إن كان من الأصول أو غيرها، والله لا تذهبه الجواب:
                                                 

 ق: ثبتت. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: منا فيها. (2)
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ستم ن بن ر بن عبد الوهاب بن عبد الرحمح مام أفلالإمن جواب  مسألة
نه إ ثم ،وذكرت رجلا جعل الرهن في يده إلى أجل مسمى :المغربي 

د أو ي ،يرهغأيسعه أن يجعله في يد  ،حضر خروجه إلى سفر قبل أن يحل ذلك
 ؟صاحب الحق

 جعل. ول مافي أ  لا نرى أن يخرجه من يده؛ لأنه لم يشترط كذلكناإ الجواب:
ولم  ،رهنه صاحب الرهن ىوإذا فد :عبد الله بن محمد القرن  مسألة:

ب  يطلذا لمإيكون تلفه على الراهن  ؟ قال:على من يكون ،يقبضه حتى تلف
وقال  "،فداءيك الدفع إلأن أإن رهني ضاع من قبل " :أخذه، وأما إن قال الراهن

والقول  ،نا أمينن هلأن المرته ؛فالراهن هو المدعي "،ضاع بعد الفداء" :المرتهن
يضمن،  نه لاأليمه فيمتنع هذا من تس ،إذا لم يطلب الراهن حقه ويعجبني ،قوله

 والله أعلم.
أو تفق فوجده عند  ،عن رجل سرق عليه سيف :الفقيه مهنا بن خلفان مسألة:

 ؟ قال:كيف الحكم في ذلك  ،لاح أنه مرهون عليهالذي عنده الس ىوادع ،رجل
 ،فهو أولى به ممن هو في يده ؛أو تفق ،إذا صح هذا السلاح لمدعيه من سيف

ما تقوم له به الصحة  ىعل ،وحجته فيما سلمه من الرهن فيه على من أرهنه
ولو قامت له به  ،ن هو في يدهممنه ليس له أخذه إ :-فيما أرجو-وقد قيل .عليه

فحينئذ يكون له أخذه  ،حتى يسلم له ما سلمه فيه من الرهن بعد صحتهالصحة 
وأحسب في  .من الرهن به على من أرهنه /222/ ثم هو يرجع بما سلمه ،منه

وهذا إذا كان  ،أن ليس له أخذه حتى يجمع بين الراهن والمسترهن بعض القول
ا ما سلمه فيه على فيكون له على هذ ،المسترهن لا يعلم بالمرهون أنه لغير الراهن

فما حكم به من  ،ومهما أوقعت الخصومة فالحاكم الناظر بينهما ،أحد ما قيل
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وأما إذا  .وكان حجة للمحكوم له على المحكوم عليه ،هذه الأقاويل ثبت حكمه
مع علمه  ،فأعانه على تعديه بما سلمه له في رهنه ،علم المسترهن أنه لغير الراهن

هذا الموضع أن لا يكون للمسترهن حجة فيما  فأخاف في ؛بباطله في ذلك
 سلمه على هذا من أمره على أحد؛ لأنه قد ضيع ماله، والله أعلم.

الورثة  اختلفو  ،اوماتا جميع ،ما تقول فيمن أرهن مالا على رجل وعنه: مسألة:
 ؟م لاغلة أ لرهناوهل في  ،منهمامن القول قول  ،مما وقع عليه الرهن من الثمن

 ثته يقومونوور  ،لراهنوالقول فيما أرهن به قول ا ،الرهن ليس به غلة نإ الجواب:
 مقامه من بعده في ذلك، والله أعلم.

أعليه  ،فيمن وجد لهالكه قراطيس لا يدري ما بها مكتوبو  وعنه: مسألة:
أما من طريق  ؟ قال:أم يكون سالما بتركها ،ها ليعرف ما فيهاؤ يقر  (1)لازما
ب عليه الاطلاع على ما في تلك القراطيس ليعلم ما فلا أعلم مما يج ؛اللزوم
 .لا مما عليه ،بذلك فذلك مما له (2)تطوعيإلا أن  ،فيها

ط كاتب بِ ،تقوفاوإن قرأها ووجد مكتوبا بها لأناس أو لشيء من الو  قلت له:
يه عل ىوصأ ولا ،ولا يعلم الوارث أنها على هالكه ،واحد بلا إشهاد فيها

ق با بها حقو مكتو  ىرأها و أإن قر  ؟ قال:نفاذها على هذا أم لاأيلزمه إ ،بإنفاذها
لا و  ،داءك أفليس عليه شيء من ذل ؛بِط من لم تقم به حجة في معنى الحكم

 إعلاما للوارث، والله أعلم.
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: زلاما. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: التطوع. (2)
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بألفي  (2)فضة (1)ومن ارتهن نطلة : عن الشيخ أحمد بن مداد مسألة
ن أنها تلفت من عنده من غير المرته ىفادع ،وقيمتها عشرون ألف دينار ،دينار

إن القول قول المرتهن مع يمينه أن  ؟ قال:قوله أم لا /223/ يقبل ،ن يتلفها هوأ
ولا ضمان على  ،وتلف الرهن بما فيه ،النطلة قد تلفت من عنده وما خانه فيها

 المرتهن في قيمة النطلة على أكثر القول والمعمول به، والله أعلم.
  

                                                 
سُّلاف، وإِذا النَّطْلُ: ما على طعُْمِ العنب من القِشْر، والنَّطْلُ: ما يُـرْفَع من نقَِيع الزبيب بعد ال (1)

أنَْـقَعْت الزبيب فأَوّل ما يُـرْفَع من عُصارتهِ هو السُّلاف؛ فإِذا صُبَّ عليه الماء ثانيةا فهو النَّطْل 
... والناطِلُ أيَضاا: الفضلة تبقى في المكِْيال، وفي حديث ابن المسيّب: "كَرهِ أنَ يُجعل نَطْلُ 

ن يؤخذ سُلاف النَّبيذ وما صَفَا منه؛ فإِذا لم يبق منه إِلاَّ النَّبيذ في النَّبيذ ليشتدَّ بالنَّطْل" هو أَ 
العَكَر والدُّرْدِيُّ صبَّ عليه ماء وخُلِط بالنبيذ الطَّريِّ ليشتدَّ؛ يقال: ما في الدَّنِّ نَطْلة ناطِل؛ 

عرب: أَي: جُرْعةح وبه سّمي القدَح الصغير الذي يَـعْرِض فيه الخمَّار أنُْموذَجَه ناطِلاا. لسان ال
 مادة )نطل(.

 لعله: فضلة كما ورد في تعريف نطلة: الفضلة تبقى في المكِْيال. والله أعلم (2)
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في الرهن في الأصول والخضرة والثمرة والعبيد لاثون الحادي والث بابال

 والحيوان

 ،رةذع أو و زر أ ءأو قثا ،وعمن ارتهن خضرة من بقلومن كتاب بيان الشرع: 
المرتهن  يستحقهو  ،فسألت كيف يكون بمنزلة الثقة ،والمرتهن هو العامل والقائم

  ؟دون الغرماء
كاء إذا لم يه شر فء والغرما ،هناس نرى في الخضرة والحيوان ر يفل :وعن أبي عليّ 

ون له أن يك لاإ ،وليس قبض الزراعة والحيوان عندنا بشيء ،يكن للمطلوب وفاء
  .فذو الرهن أولى برهنه ،مال

 يجوز القطن إن شجرقد قال من قال: ن أإلا أني أحسب  :قال أبو المؤثر
  .والله أعلم ،الرهن فيه

 جع( ر . قلقطن من ذوات السالعل أبا المؤثر جعل شجر ا :قال الناظر)
أرى  لا: (1)؟ قالفهو جائز أم لا ،ورهن الماء إذا كان من بادة معلومة مسألة:

 (2)فرعموسى بن أبي ج وقد كان أبو عليّ  .إلا رهن مقبوض محروز ،جواز ذلك
 وز الرهن في الأصول.يج :يقول

ح ير  فأتت ،أو أرضا بحق له ،وما تقول في رجل أرهن في يده نخلا مسألة:
وما ترى  ،كيف يكون الحكم في ذلك  ،ل حمل الأرضيأو س ،فطرحت النخل

يهلك المرهن بهلاك  :فإن السائل عن هذا المعنى لا نقول ؟لصاحب الحق وعليه
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 وفي النسختين: جيفر. .45/161هذا في بيان الشرع،  (2)
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 ،إلا أن يكون رهنا مقبوضا من سائر العروض في حرز المرتهن ،الرهن من الأصول
فالمرتهن في  ؛يادة عن الحقفإن كان فيه ز  ،فإذا هلك الرهن هلك من الحق بقدره

وإن كان الحق أكثر من قيمة الرهن رجع المرتهن على رب الرهن  ،الفضل أمين
 بالفضل.
حق  فإن ؛رهنفذهب ال ،فإن ارتهنه إنسان ،والحيوان يكره أن ترهن مسألة:

 بل يذهب حقه والرهن بما فيه. :ناسأ وقال .الرجل لا يذهب
اختلف الناس  :(1)قالف ؛الدابة /224/تت ثم ما ،وعن رجل ارتهن دابة مسألة:
من لم يكن  ومنهم .والرهن بما فيه ،هن رهن :(2)[من يقول]فمنهم  ؛في ذلك

هم حدويغيب وأ ،بقيجيء ويذهب ويموت ويأ (3)حتى :ويقول ،هنار يرى الحيوان 
 سليمان كان يقول هذا القول.

 ام.لك حر ذ ،هاويكره للرجل إذا أرهن جارية أن يقع علي ومن غيره: مسألة:
 ،وانالحي لرهن فيايجوز  لاقال من قال:  :الجامع :وفي كتاب المصنف مسألة:

 رع.وكذلك الز وقال من قال:  .قول سليمان؛ لأنه يجيء ويذهب
ما  ،لمقبوضوذكرت في الرهن ا : ومن جواب أبي الحسن مسألة:)رجع( 

ذه السلع ن من هراهفإذا قبضه المرتهن من ال ،إذا كان أرضا وثيابا ودراهم ؟هو
 .فهو مقبوض ،التي ذكرت

                                                 
 ق: فقد. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: من قال يقول. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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 ،مرهاا ويثزرعهوقام ي ،وأشهد بذلك ،ن أرهن في يده رجل أرضهإأرأيت  وقلت:
 على ماف ؟اوزهقلت: أيكون على هذه الصفة مقبوضة أو حتى يح، وهي مرهونة

 ثم هنالك تكون مقبوضة. ،وزها الذي يرتهنهافحتى يح :وصفت
 ،وعن رجل ارتهن ثمرة أنه عن هاشم ومسبح: مما يوجد ومن غيره: مسألة:

أرى  :أبو الوليد (1)قال ؟هل يجوز ذلك ،من نخل أو زرع ،مدركة أو غير مدركة
وإن   ،يعزل المرتهن منها صاحبها ويقبضها ،فإن ذلك جائز ؛إن كانت مدركة

 .النخل ويقبضها (2)دركانت غير مدركة فإنه يجوز يح
 .الله و عبدأب وقال ذلك نعم،؟ قال: احبهايقبضها ويعزلها من يد ص قلت له:

 ؛من ارتهن شيئا من الحيوان من رقيق أو غيره :(3)[وقال] مسألة: ومن غيره:
وإن كان قد  ،ليس للمرتهن أن يأخذه دون الغرماء ،فالغرماء فيه شرع واحد

 .فعلى الراهن حق المرتهن ؛وإن هلك الرهن .ارتهنه
لة بمنز  نه ليسلك فمن مال المرتهن؛ لأنه إن هإ قال وقد قيل: ومن غيره:

 لك ممن هو في يده.فإذا هلك ه /225، /وإنما هو بمنزلة البيع المنتقض ،الأمانة
حبها غها صاا فر فأما الدار فإذ نعم،؟ قال: سئل عن رهن الدار يجوز مسألة:

ا هغفإذا لم يفر  .وكانت رهنا ،جاز له ذلك ؛ودفعها إلى المرتهن فارغة وقبضها
 هن لا يكونن الر لأ ؛ولا يكون رهنا حتى تفرغ ،فلا يجوز ؛ا إليه غير مفرغةودفعه

 .قبضا لكولا يكون ذ ،ولا يستطيع أن يقبضها وليست مفرغة ،إلا مقبوضا
                                                 

 ق: فقال. (1)
 ق: يجدر. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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يشهد و لها ن يدخأ ؟ قال:كيف يكون قبضها  ،أرأيت إن فرغها صاحبها قلت:
 .أو يقوم على بابها ويشهد بالقبض ،بالقبض
لك وهو ذعلى  شهدوأ ،ولا على بابها ،ولم يدخلها ،على بابهافإن لم يقم  قلت:

 لا. ؟ قال:أيكون ذلك قبضا ،غائب عنها وهي مفرغة
 .يشهدأو يقوم عندها و  ،يكون قبضا حتى يدخلها لا؟ قال: لم قلت:
تجوز  لا؟ قال: ولم لا يجوز ذلك عليه في القضاء إذا شهد بالقبض قلت:

حيث يفرغ ويقبضها ]عاين الشهود ذلك الشهادة في القبض بالرهن حتى ي
 .(1)[بمحضر من الشهود

بها جوان  بعضوهي مفرغة في ،منها ا )ع: خارج(خارج ليا ن دار أأرأيت  قلت:
ال: ق؟ ضاأيكون ذلك قب ،فأشهد على القبض ،عند باب الدار قائم عندها

 .نعم
 ،ر وقبضهاالدا تهانأما أصحابنا فكانوا يرون أنه إذا أشهد على ار  وقال غيره:

 .ولو كان أهلها فيها رأوه رهنا
يها و يكر أ ،نلا يكون رهنا حتى يسكنها المرته وقد قيل: ومن غيره: قال:
أو  ،م الحكا فيفيكون ذلك جائز  ؛أو يقر له المرهن بالقبض ،صاحبها أو غيره

 ،حضر منهتهن بملمر اأو يدعي القبض من  ،يوكل فيها وكيلا ولو لم يقبضها الوكيل
نه وبين يما بيفما فيكون ذلك جائزا في الحكم، وأ ؛ يغير ذلك ولا ينكرهوهو لا

 اجر أو يعمر أو يوكل.ؤ فحتى يقبض أو يسكن أو ي /226/الله 
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
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نه رأى في كتب المسلمين في رجل أرهن في يد إ :قال محمد بن محبوب مسألة:
؟ هاواحترق من الدار نصف ،درهم (1)ألفي ىوالدار تسو  ،رجل دارا بألف درهم

 يذهب من حق المرتهن نصفه. قال:
بنخلة بعينها  ولم يسمّ  ،في رجل وثق في يد رجل نخلة من بستانه وقيل مسألة:

ك تأعطي] :فقال الموثق ؛اختلفا في النخل (الحق )خ: الأجل فلما حلّ  ،بحق
فهو  ؛فإن عجز ،يعطيه ما شاء ؟ قال:"رضاقخذ "آ :وقال الموثق ،(2)[ايا ذوين
 .عليه

 والدين في ذمته وعليه. ،ذلك رهن لا يثبت ه:قال غير 
لرهن في اإنما لك، و يصلح ذ لاإنه قال: ؛ وعن رهن العبد والأمة والدابة مسألة:

 الذهب والفضة والمتاع.
إنما كره أصحابنا الرهن في الحيوان؛ لأنه لا يملك كملك قال أبو سعيد: 

إلا في الذهب لا يجوز  (3)وأما .فيبطل الرهن فيه ،ويخاف عليه التلف ،العروض
 في غير ذلك.والفضة والعروض، والله أعلم، ويجوز 

ليه ع ىناديإنه ف ؛وما كان من الرهن في الأصولومن جامع ابن جعفر:  مسألة:
وم واحد ياع في يبف ؛وأما في غير الأصول .ويوجب في الرابعة ،ثلاث جمع متوالية

 .أو غير جمعة ،بالنداء في جمعة
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ألفين. (1)
 ق: أعطيك ذوينّنا. (2)
 هكذا في النسختين. ولعله: وإنما. (3)
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 قال: ل منوقا .لا تكون الأصول رهنا مقبوضا وقد قيل: ومن غيره: قال:
 .حراز في العطيةقبضه بمنزلة الإ

أو  ،لهاو يزيأ ،رزهاحراز في العطية أن يقبضها ويحن الإإ وقد قيل: ومن غيره:
 .يستعمل فيها أو نحو هذا

ه رفع لوي ،هوطلق المرتهن جاز طلاق ،رهن طلاق زوجتهأومن  ومن الكتاب:
ويأخذ  ،فقد ذهب ؛وإن كان حقه أكثر من الصداق ،الصداق بقدر حقه من

  .الراهن حقه
قي من ببما  اهنإن كان حقه أكثر من الصداق رجع على الر  :قال أبو الحواري

ن بما ب الرهذهو  ،فلا تبعة عليه فيما بقي ؛وإن كان حقه أقل من صداقها ،حقه
 /227. /ولا شيء عليه ،ولا تبعة عليه ،فيه

 د ذهبفق ؛وإن كان حقه أقل من صداقها .هب الرهن بما فيهذ قال غيره:
 ذهب الرهن بما فيه. ،ولا تبعة عليه فيما بقي حقه،

 ؛ فقال:فطلق المرتهن ،أرهن طلاق زوجته في يد رجل (1)منو  ومن غيره: مسألة:
ويذهب حق الرجل إن كان ذلك مثل  ،وحق المرأة على زوجها ،الطلاق جائز

 أو أكثر. ،أو أقلّ  ،صداق المرأة
 ،يعتقها سيدها (2)في الأمة تكون رهنا : وقال موسى بن عليّ  مسألة:

وإن كان له مال يقضي  ،بيعت في الدين ؛فإن لم يكن له غيرها ،وعليه دين
  .جاز عتقها ؛دينه

                                                 
 ق: رجل. (1)
 ق: رهنها. (2)
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 أن إلا ،نلدياابثمنها  ىتستسع :من الفقهاء وقال غيره :قال أبو الحواري
 .عتقفإنها تباع في الدين ولا ت ،ايكون حجر عليها السلطان عتقه

أراد ف ،جللى أوالحق نسيئة إ ،ورجل أرهن في يد رجل قطعة من ماله مسألة:
 .له ذلك ؟ قال:فكره عليه المرتهن ،الراهن أن يزرع القطعة

وتضع على يد  ،يقبض ثمرتها ؟ قال:أرأيت إن زرعها فطلب المرتهن الثمرة قلت:
 .ويحسب له من حقه ،المرتهن (1)ضهابفيق ،أجل الحق ،ثقة حتى يحل الأجل

- بسهاحنه أحسب أنها من مال المرتهن؛ لأ ؟ قال:فإن ضاعت الثمرة قلت:
 .من غير أن يصرح فيها حبسا إن ضاعت -والله أعلم

 لحق بقدر ماثم ينقص من ا ،تقوم الثمرة والقطعة : قال أبو الحواري
 ،نارائة ديم ىوهي تسو  ،نيروذلك مثل قطعة ارتهنت بعشرة دنا ،نقص من الرهن

ينقص من  فإنه ؛رتهنفضاعت الثمرة من يد الم ،بلغ ثمنها عشرين دينارايوالثمرة 
 ق.وانديذهب من الحق دينار وأربعة  ،وهو عشرة دنانير ،الرهن سدسه

أو يموت  ،فيموت الزرع ،أو زرعا مزروعا ،والرجل يرهن عبده في يد رجل مسألة:
  ؛فإن أبق وهلك ،ما العبدأف ؟ن ذلك من الرهن المقبوضهل يكو  ،أو بأبق ،العبد

 .العبد (2)[الغرماء في]وكذلك إن عجز المال شاركه  .كان للرجل حقه
فأما  /228/ ؟بدهل يشرع الغرماء في الزرع والع ،أرأيت إن مات الراهن قلت:

لزرع ا يه، وأمافشرعوا  يوأما الزرع إذا قبض لم .العبد فهم فيه شرع إذا لم يكن غيره
 .فنحن ناظرون فيه

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: فيقضيها. (1)
 زيادة من ق.  (2)
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 .تهنهم في الزرع شرع واحد ما لم يقبضه المر  :قال أبو الحواري
المرتهن  ن رجعإ ،لأو نخ ،أو غيره ،مثل دار ،ومن ارتهن رهنا لم يقبضه مسألة:

 فلا أرى له ذلك. ؟هل له ذلك ما لم يقبض ،يطلب فسخ الرهن
يجوز الرهن  ،نه وبين قوموذكرت فيمن يرهن حصة له في أرض مشتركة بي مسألة:

فقد قيل  :فعلى ما وصفت ؟أو في النخل ،كانت في الأرض  ،الحصة المشتركةفي 
ن ذلك جائز إذا أحرز المرتهن الجميع برأي إ :(1)يقولوالذي  ؛في ذلك باختلاف

تكون  لاوقد قال من قال:  .أو أحرزه هو والشريك دون المرهن ،الشريك
 .لصوابوالله أعلم با ،الحصة مقبوضة

؟ يثبت في المشاع أم لا ،عن الرهن وسئل أبو سعيد وفي موضع آخر: 
يجوز ذلك إذا أحرز قال من قال:  ؛أنه قد قيل في ذلك باختلاف قال: معي

من  هيجوز ذلك حتى يكون على قدر  لاوقال من قال:  .الجميع الذي فيه الحصة
يجوز ي أنه قد قيل: ومع .وهو الجزء الذي وقع عليه الرهن ،إحراز الرهن نفسه

وإنما القبض فيها الواجبة  ،لأن الأصول ليس فيها قبض في البيوع ؛ولو لم يقبض
 (3)كذلك القبض في الرهن فيها هو  (2)وفي غيرها من الأشياء القبض في البيوع، و

 .والاتفاق فيها عليه من المرهن والمرتهن ،واجبة الرهن
أن  ؟ قال: معيفي الأصول كيف يكون إثبات الرهن في القبض له  وقلت:

إلا بمعنى الملك  ،ن يفعلهاأالقبض له أن يفعل في الرهن من الأشياء ما لا يجوز 
                                                 

 هكذا في النسختين. ولعله: نقول. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 دة من ق.زيا (3)
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أو شيء يفعله في  ،والوكالة في ذلك والفعل له ،من إخراج عامل وإدخال عامل
أو إجازة من رب المال، وأما ما  ،نفسه مما لا يجوز للفاعل فيه إلا بملك الرهن

 فلا يكون بذلك قبض الرهن. /229؛ /احفعل مما هو مب
معي أنه في عامة قول و  :(1)؟ قالهل يجوز الرهن في الحيوان قلت: مسألة:

 .إذا قبض (2)[يجوزومعي أنه قد قيل: الرهن في الحيوان، ]نه لا يجوز إ :أصحابنا
أن في ذلك اختلافا من  ؟ قال: معيصول اختلافالأ (3)هل في رهن قلت:

 قول المسلمين.
  .بحقه رتهنالم ويرجع عليه ،فالعتق جائز ؛ثم أعتقه ،ومن أرهن عبدا ألة:مس

تى بضا حقك فلا يكون ذل ؛ومن ارتهن بيتا وأشهد بقبضه :من كتاب الضياء
فإن  ،كفع بذلنتفإنه لا ي ؛ولو أنه قفله بقفله وأصحابه فيه ،يحدث فيه حدثا

إنه ف ؛جرةالأ ا وأخذوأشهد أنه قد أجرها صاحبها الذي رهنها ارتهن منه دار 
 علم.أ وأرجو أنه إن لم يأخذ الأجرة لم يكن قبضا، والله ،يكون قبضا

وأشهد أنه قد تركها في يد عامل كان  ،(4)أرضاومن ارتهن من رجل  مسألة:
 فهو ضعيف. ؛يعملها
وفاء  ه مالان لكفإن   ؛ثم أعتقها ،ومن أرهن جارية :من كتاب الأشياخ مسألة

 إن لم يكن مال بيعت في الدين.و  ،لدينه جاز عتقه
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: الرهن. (3)
 ق: رهنا. (4)
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وعطيـة المشـاع  ،صـحابنا في رهـن المشـاعأاختلـف  :ومن جـامع أبي محمـد مسألة:
لمـا كـان بيـع  :فقـال ،وشبهوه بالبيـع ،إلى جواز ذلك فذهب بعضهم ؛على قولين

واحتجـوا بأن  ،جاز أن يكون الـرهن والعطيـة فيـه ثابتـة ،المشاع جائزا باتفاق الأمة
 ،وإذا رفعت اليد عن الرهن ،عنه دليا (1)رفعتلسهم المعطى صحة القبض للرهن وا

فقـــد صـــح الـــرهن، وكـــذلك  ؛ولم يكـــن مـــانع ولا حائـــل يحـــول بـــين الـــرهن والمـــرتهن
وكثــــير مــــن أصــــحاب  (أهــــل الحجــــازالحجــــاز )ع: ووافقهــــم علــــى ذلــــك  .العطيــــة

ن الــــرهن المشــــاع لا يجــــوز، إ :وقالــــت الفرقــــة الأخــــرى مــــن أصــــحابنا .الحـــديث
خـذ وبهـذا الـرأي الأخـير كـان يأ ،ووافقهم على ذلـك أهـل الكوفـة ،لك العطيةوكذ

نختـــار هـــذا أيضـــا  /230/ ونحـــن .ويختـــاره ،ويـــذهب إليـــه ،شـــيخنا أبـــو مالـــك 
الــدليل علــى أن رهــن المشــاع لا يجــوز لعــدم صــحة  ،ولقيــام الــدليل عليــه ،لصــحته

قۡبُوضَرةر ﴿ :قـول الله جـل ذكـره ؛القبض فيـه فـإن وجـب  ،[283لبقـرة:]ا﴾فَررِهََٰنر مذ
ن رهـن المشـاع أوذلـك  ؛ودل علـى بطلانـه بطـل القـبض فيـه ،صحة الـرهن بقبضـه

 ،للـرهن في الـبعض الفـارغ مـن الـرهنقابضـا يوجب ثبوت يد الراهن مع يد المرتهن 
إذ لا يتوصل إلى المقدار  ؛لرهنلوإذا ثبت يد الراهن والمرتهن لم يكن المرتهن قابضا 

  .يدهالأكثر المرهون في 
صحابنا لا يجوز رهن أالأكثر من قيل له:  ؟فما تقول في رهن العبد فإن قال:

وقول  .يجوز ذلك :وقال بعضهم وهو الأقل .العبيد وغيرهم من سائر الحيوان
  .في ثبوت الحجة عليه (2)ىمن أجازه عندي أقو 

                                                 
 ق: رفع. (1)
 ق: أقوم. (2)
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 ؟وز بيع نصفهيجكما   ،فلم لا تجوز رهن نصفه ،إذا جوزت رهن العبد فإن قال:
نا وجدنا رهن نصف العبد باطلا من قبل عدم أوذلك  ،لا يلزم ذلكقيل له: 

وذلك أن تجويز رهن النصف يوجب ثبوت يد الراهن  ،وهو القبض ،صحة الرهن
متى زال القبض عنه باستحقاق بطل أن يكون  الرهن، (1)من على النصف الفارغ

 .رهنا
 ؟والرهن على حاله ،نهليس إذا غصبه رجل فقد زالت يد المرتهن ع فإن قال:
 (3)هوجعلنا ،نا شرطنا زوال قبض المرتهن بحقأوذلك  ،(2)تركت علتناقيل له: 

 .بغير حق يمتنع بذلك (4)والغاصب إنما يزيل اليد ،سبب إفساد الرهن
ه: قيل ل ؟رهنما الدليل على أن زوال القبض بحق يوجب بطلان ال فإن قال:

ذلك  نإ ؛علفف "،رهنه يدا بيد"ا :مرتهنن الراهن لو قال للأالدليل على ذلك 
كذلك ، و صح هذا كان زوال القبض يوجب بطلان الرهن ذافإ ،يبطل الرهن

صف نرهن  ل فين رهن المشاع لا يجوز لزوال القبض فيه، وكذلك القو إ :قلنا
بض سيده من الرهن في ق /231/ويوما خارجا  ،فيكون يوما رهنا ،العبد

 .يستخدمف
ن أفيكون جائزا  ،نصف العبد اءنه بمنزلة شر إ :م لا يقولونفل ،نعمفإن قال: 

حدهما في أحد اليومين دليل على زوال أوليس قبض  ،وهذا يوما ،يخدم هذا يوما
                                                 

 ق: و. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: علينا. (2)
 ق: جعلنا. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: إليه. (4)



 السادس والخمسون الجزء  378  قاموس الشريعة

 

الفارغ لا يدل على بطلان  (1)فنصملك الآخر، وكذلك قبض الشريك لل
 فإذا زال ،المراد من الرهن القبضأن وذلك  ،لا يلزمنا ذلكقيل له:  ؟الرهن

ولا يجوز أن  ،فإذا صح الملك جاز ،الملك اءوالمراد من الشر  ،القبض بطل الرهن
 ؛لثبوت الملك فيما لم يقبض ولا يوجب اليد ؛الملك لا يصح إلا بقبض :يقال

ووجه آخر  .وبالله التوفيق ،وزوال اليد لا يزيل الملك ،زيل الرهنيلأن زوال اليد 
على أن لا  ،قد رهنتك نصف العبد" :نه لو قالإ :ما قلنا (2)يدل على صحة

 لكان هذا رهنا فاسدا عند الجميع. "،يكون في يدك الكل
 رهنأ رجل وعن ومن كتب الحواري بن محمد عن هاشم بن غيلان: مسألة:

وهو شيء غير  ،أو نصف ثوب في يد رجل ،أو نصف عبد ،نصف بيت
 .بضلقلأن الرهن إنما يكون مقبوضا با ؛أراه رهنا لا؟ قال: مقسوم
ذا رهنا؛ رى هأ ل:؟ قافقبضه إذا ارتهنه ،فإن سلمه الشريك في يد المرتهن قلت:

 .لأنه قد قبض الرهن
 كا.ان مشتر كنه لا يكون رهنا على حال إذا  إ وقد قيل: ومن غيره: قال:

ع من يده ن فضا لمرتهافإن قبضه  ،نه لا يجوزإ :في الرهن في الحيوان وقيل مسألة:
يكن  نه لمقه؛ لأنه يتلف من مال المرتهن بقدر الحق حإفقال من قال:  ؛وتلف

 شيء لحق ولاابطل ي لاوقال من قال:  .على وجه الأمانة؛ لأنه بمنزلة الاعتقال
 .لحيواناثل وكذلك الخضرة والثمرة التي غير مدركة م .والحق بحاله ،منه

                                                 
 ق: للضيف. وكتب فوقه: ع للنصف. (1)
 زيادة من ق.  (2)
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ن إ :صحابهعن بعض أ وقال سفيان الثوري :وقال محمد بن خالد مسألة:
 :عنيي ،صلهع أفي من رهن رهنا من الأصل أن ثمرة الرهن م ىبن جبل قض ذمعا

 .النخل وأشباهه
 ىوالنخل تسو  ،وعن رجل وثق لرجل عشر نخلات بِمسين درهما ومن غيره:
]الحق وطلب الرجل الذي  ،الأجل فحلّ  /232، /أو أكثر إلى أجل ،مائة درهم

 ىفإن أعط ،أن يمدد مدة عليه الحق (1)[وطلب الذي ،له أن ينادي على ثقته
 ،أجل الحق الذي وثق له الثقة ليس له مدة إذا حلّ  ؟ قال:الحق وإلا نودي عليه

فإن لم يبلغ الخمسين زاد من النخل في الجمعة  ،وينادي من المال بقدر الخمسين
 ثم يوجبه في الرابعة. ،فإن لم يبلغ زادوا أيضا مثل ذلك إلى الجمعة الثالثة ،الثانية

 ،لأجلا لّ فح ،اة إلى أجلوعن رجل كان في يده ثقة بدراهم مسمّ  مسألة:
قض تنت لا: ؟ قالهل تنتقض الثقة ،أو أكثر ،أو أقل ،وقبض منه بحقه بعضه

 قليلا كان أو كثيرا.  ،وهي بحالها بما بقي من الحق ،الثقة
فرهن في  ،رجل دين ىوعن رجل له عل ومن جواب مالك بن غسان: مسألة:

وفداؤه من مال  ،بالمرهون جائزة (2)[الوصية]ف ؛وهو مرهون ،وماءيده أرضا له 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .الموصي به إذا كان مرهونا بحق

أما الرهن في الأصول قد عرفنا الاختلاف  :عن السيد مهنا بن خلفان مسألة
وعلى رأي من رآه مقبوضا فالمسترهن  .وذلك لتعذر قبضه كالعروض ،في حكمه

ولهم ما فضل بعده إن صح  ،يكون أولى من سائر الغرماء بحقه في ذلك الرهن
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 ا في ق. وفي الأصل: والوصية.هذ (2)
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وعلى رأي  .وإلا فلا سبيل لهم عليه لو اجتاحه كله على هذا الرأي ،فيه فضل
لكل  ،فحكمه فيه وسائر الغرماء شرع بالسوية ،من رآه خلاف الرهن المقبوض

اكم الثابت حكمه وأما الحجر فإذا صح قبل الدين من الح .منهم بقدر حصته
فصاحب الحجر أولى بحقه من الدين  ؛وكان مشهورا غير مستور ،عند المسلمين

فصاحبه أولى من سائر  ؛وأما بيع الخيار فإذا صح .الحادث بعده على هذا الوجه
فما صح فيه  ،والفرق بين الثقة والرهن .الديان المطلقة حقوقهم المتعلقة في الذمة

 /233، /وما صح فيه الاختلاف ،كون أولى من الثقةثبوت الرهن بلا خلاف في
 فيكونان على سواء، والله أعلم. ؛فعلى رأي من لا يرى ثبوته

وفيمن ارتهن شيئا من الحيوان رهنا  :مسألة: الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد
أيكون النتاج كالغلة  ،ثم مات ،ونتج الحيوان ،اشتراه ببيع الخيار (1)و ،مقبوضا

أما  ؟ قال:أم بينهما فرق ،ولا شيء للمرتهن ،ويكون للمشتري بيع الخيار ،للمال
وإن مات في يد المرتهن رجع  ،الرهن المقبوض في الحيوان المعمول به عندنا لا يجوز

والبيع الخيار في الحيوان  .وهو للراهن ،والنتاج هو تبع للأمهات ،به على الراهن
، والله (2)اتبندة يثبت الأمهات والفالذي يجيزه إذا انقضت الم ؛فيه اختلاف

 أعلم.
 ؟أيجوز أم لا ،وأراد أن يتسراها ،وفي رجل استرهن أمة ومنه:: (3)مسألة

                                                 
 ق: أو. (1)
 ق: النبات. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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 .وهو حرام (1)تسريفكيف ال ،رهن الحيوان من الرقيق والدواب لا يجوز الجواب:
 وأما التزويج فجائز، والله .عتق الراهن لها وهي في يد المرتهن لها (2)واوقد أجاز 

 أعلم.
: وعن رجل أرهن أمة وابنتها عند  عن الشيخ مداد بن عبد الله مسألة

 ،وبقيت الصغيرة ،ثم ماتت الأمة الكبيرة ،رجل بكذا وكذا دينارا صفقة واحدة
بل قد ذهبت الكبيرة بما ينوبها " :وقال الراهن ،فأراد المرتهن جملة ما عقد به الرهن

في رهن  ؟ قال:كيف الحكم في ذلك  "،رهن الصغيرة الحية يّ وعل ،من الرهن
فالذي لا يجيزه إذا ذهب الرهن بموت بقي ما في  ؛الحيوان اختلاف بين المسلمين

م الأمة الكبيرة والذي يجيزه يقوّ  .وهو أكثر القول ،منه إلا بتسليمه أولا يبر  ،الرهن
لك  مثل ذ ،ثم يقسم جملة رهنهما على جملة قيمتهما ،يوم موتها والأمة الصغيرة

والرهن  ،وقيمة الصغيرة خمسمائة دينار ،كان قيمة الكبيرة التي ماتت ألف دينار
فالكبيرة التي ماتت ذهبت بثلثي  ،وكان القسط بينهما ،عليهما تسعمائة دينار

 .ثلث الرهن (3)والصغيرة بقي عليها ،الرهن
 ،نلمرتهاهو و  ،فعندي أن القول قول ذي اليد ؟من القول قوله منهما وقلت:

 والله أعلم. /236/والبينة على الراهن في قيمة الأمتين، 
 .(الهاؤ تركت س) :عن الشيخ سعيد بن زياد مسألة

                                                 
 ق: الشري. (1)
 ق: أجاز. (2)
 ق: عليهما. (3)
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 ،من لم يجزه ومنهم .من أجازه منهم ؛ن رهن الحيوان فيه اختلافإ الجواب:
بقدر استعماله لها من  (1)سقطيفمن استعملها  ،فالذي أجاز لم يجز استعمالها

وهو رهن  ،فذلك جائز ؛عروض مثل السيف والصيغة والإناءوأما رهن ال .دراهمه
ولصاحبه  ،بيع ؛الأجل ىومض ،فإن لم يفده صاحبه ،مقبوض إلى الأجل المحدود

وكذلك إن طلب المرهون عنده دراهمه حكم  .الأول ما فضل من الدراهم مما عليه
تهن دراهمه، ويعطي المر  ،ما أن يباع المرهونإما أن يعطيه دراهمه، و إ ؛على الراهن
 والله أعلم.

  

                                                 
 ق: سقط. (1)
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 في الرهن إذا اختلف الراهن والمرتهنالثاني والثلاثون  بابال

وعن رجل أرهن  ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة:
فقد  "،وكذا (1)كذاببل " :فقال المرهن "،رهنتك بكذا وكذا" :فقال المرتهن ،رهنا

 (2)القول قول رب المال الرهنال: فمنهم من ق ؛اختلف المسلمون في ذلك
ومنهم  .من فضل ما أنكره المرهن ىوعلى المرتهن البينة بما ادع ،المطلوب بالحق

وعلى الراهن  ،فالقول قوله ؛بقول المرتهنإلا لا يعلم  (3)إن كان الراهنمن قال: 
 ،فالقول قول الراهن ؛وإن كان الراهن لا يعلمه إلا ببينة تقوم للمرتهن .البينة

 .وعلى المرتهن البينة
 ،ول الراهنقلقول ة فاوإن كان الرهن يصح بالبين :الذي معنا أنه أراد قال غيره:

 .وهو أحسن
القول قول المرتهن ما كان يدعي كفاف ثمن ومنهم من قال:  الجواب: ومن

 الأقاويل عندنا. (4)وهو أصح ،وبه نأخذ ،الرهن
لراهن والمرتهن إذا اختلفا في الحق اختلف الناس في ا :وفي كتاب المصنف مسألة:
وفي الحق إلى قيمة  ،القول قول المرتهن فيما في يده :فقال أهل المدينة ؛والرهن
 :وقال أهل العراق .وحجتهم أن الله تعالى جعل الرهن بدلا من البينة ،الرهن

                                                 
 ق: كذا. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: الرهن. (3)
 ق: الأصح. (4)
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وإلى هذا  ،الراهن (1)[فالقول قول]وأما في الحق  .القول قول المرتهن في الرهن
 :قال الربيع .عليه /235/ دعىموالنظر يوجبه؛ لأنه مدع و  ،ب أصحابناذه

 القول قول المرتهن في الرهن، وأما في حقه ما لم يزد على ما في يده من الرهن.
 :ه في الرهن قولإلا ،كما نجد في قول الربيع شيئا يتر قال أبو عبد الله:  مسألة:

  .دناذلك عنك  وليسه "،الرهن ن القول قول المرتهن في حقه حتى يجاوز ثمن"إ
 ىنة بما ادعالبي تهنوعلى المر  ،سمعنا أن القول قول الراهن :قال محمد بن خالد

وقال  "،ناران ديالرهن عندي بعشري" :وإذا قال المرتهن .وبه نأخذ ،من الفضل
 ع.والآخر مدّ  ،فهو بعشرة "؛هو بعشرة دنانير" :الراهن

لراهن قال اف ،هنات رجلا ارتهن من رجل ر أرأي قلت: :ومن بعض الآثار مسألة:
ر ذلك وأنك ،فعل فزعم بعد ذلك أنه قد "،ادفع هذا الرهن إلى فلان" :للمرتهن

ه على قويرجع بح ئ،فإن صدقه فقد بر  ؛الذي أمره صاحب الرهن أن يقبضه
 .المبتاع

مه فإنما ن اتهفإ ،إلا أن يكون أمره أن يشهد عليه ،المرتهن مصدق وقال غيره:
 .يه يمينعل

 ،لأن الرهن ليس بمنزلة الأمانة في يده ؛القول الأول هو أحسن ومن غيره: قال:
 ،وهو مضمون عليه في يده بقدر الذي له من الحق مدع فيه على عامة الأقاويل

فإن هذا  ،نه يرجع على المرهن بحقه كله إذا تلف الرهنإ :قول من يقولإلا على 
وأما إذا استحق المرهن قبض  .أمينا مصدقايجوز فيه القول على هذا أن يكون 

 ،فهو في هذا أمين ؛فلان وأمره أن يدفع الرهن إلى ،وسلم إليه الحق ،الرهن
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: فقول. (1)
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ولا نعلم اختلافا أنه إذا  .لا حق له على المرهن ،والقول قوله؛ لأنه هاهنا أمين
 "فالرهن لك بحقك ،إن لم أوفك حقك إلى وقت كذا وكذا" :قال الراهن للمرتهن

 لأن هذا بيع فاسد. ؛ن هذا لا يجوزأ
 /236/ هعليو  ،رجل على رجل أن معه له رهنا ىوإذا ادع :من المصنف مسألة

قر به  ما أطينيويع ،شيء يّ ليس له عل" :عليه ىفقال المدع ،فيه دراهم مسماة
خذ به ؤ ن يبالره لمقرفالحكم أن ا "؟ما أقررت إلا برهن" :فقال المقر "،من الرهن

  .ذاوعليه البينة بأنه رهنه معه بكذا وك ،إلى صاحبهحتى يسلمه 
 ىفإن سمّ  ،ءا شابمسمي أخذ به حتى ي ،به إلا برهن لم يسمّ  : إنه لم يقرّ فإن قال

 ،لف درهمأقيمة  نهأنه ره ىفإن ادع ،وليس عليه إلا ما أقر به مع اليمين ،بشيء
إنه ف ؛خرالآ وأنكر "،وقد دفعته إليك ،قد رهنتني ذلك" :عليه ىفقال المدع

يبطل إلا  ره فلاقراويكلف البينة على رده؛ لأنه قد ثبت عليه بإ ،يؤخذ بما أقر
 بصحة.
قبض  عد أنبمن  أو تلف ،ن الرهن ضاعأالمرتهن  ىوإذا ادع ومن غيره: مسألة:

دعاه ا يكن لمذا إإلا أن يصح  ،فهو مدع في ذلك )ع: الراهن(؛ المال من الرهن
 والقول قوله. ،ين في ذلكمأنه إ وقول: .قبل ذلك
 ،فيمن رهن عند رجل رهنا بحق له عليه :وعن أبي زياد :ومن الضياء مسألة:

ويذهب  ،ن القول قول المرتهن مع يمينهإ ؛أو سرق ،المرتهن أن الرهن ضاع ىفادع
 على المرتهن. (1)ةعتبولا  ،الرهن بما فيه

                                                 
 ق: يبعه. (1)
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 ،بذلك رهنا وطلب منه ،وذكرت في رجل أقرض رجلا عشرة دنانير مسألة:
 ،وقد تراضيا به ،ن جعلا الرهن مع رجل من أهل القريةأفاتفق رأيهما جميعا 

يكون هذا الرهن عندك إلى أن " :وقال له ،وسلم صاحب الرهن إلى الرجل
فقال الرجل المرهون عنده  "،صاحب القرض عشرة دنانير :يعني ،يستوفي فلان

إن " :فقال له "،سلمه إليهإن طلبه فلان صاحب الدنانير أ" :لصاحب الرهن
 ،فرجع صاحب الدنانير المقرض إلى الرجل المرهون معه "،فسلمه إليه (1)ادأر 

 ،فأخرجه وسلمه إليه "،أرني ذلك الرهن حتى أنظره يقوم بحقي أم لا" :فقال
فقال المقرض صاحب  "،قد أمرني صاحبه أنك إن أردته فخذه" :وقال له
ثم  "،ومنزلك ومنزلي واحد ،أطيب إلى نفسي فمعك ،رده إلى منزلك" :الدنانير

 ،أيتاما وزوجتين /237/ وخلف ،ن الرجل صاحب الرهن توفي في خرجته تلكإ
وطلب صاحب الدنانير  ،ولم تقم بذلك بينة ،فادعت أحد الزوجتين أن الرهن لها

وطلب المرهون معه الخلاص من الرهن  ،معه أن يسلم إليه الرهن (2)إلى المرهن
فليس للذي في يده الرهن أن يسلمه إلى  :فعلى ما وصفت ؟المسلمينعلى رأي 

ولا يجوز دعوى المرأة  ،صاحب الدنانير؛ لأنه لم يقبضه حتى مات صاحب الرهن
 ،ولصاحب الدنانير دنانيره في مال المقترض ،والرهن لصاحب الرهن ،إلا بالبينة

 والله أعلم بالصواب. ،فافهم ذلك
                                                 

 . وفي الأصل: زاد.هذا في ق (1)
 ق: المرهون. (2)
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زوجته في حياتها  (1)عن رجل انطلق بحلي : عثمانمسألة: ومما أحسب عن أبي
 ،أن الحلي حليها (2)فجاءت بالبينة ،هاوادعت المرأة حليّ  ،ثم توفي الرجل ،فأرهنه
نفقة البيت  :فقال ؛في نفقة البيت :(3)فقالت؟ "ن الحليرهِ فيم كان أُ " :فقال

 ردوا عليها حليها. ،على الرجل
)ع:  ادفع" :وقال له ،دفع إليه حقهوعن رجل كان معه رهن لرجل  مسألة:
ليه ع ال:ق؟ بضهقوأنكر الآخر أن يكون  "،قد فعلت" :فقال "،إلى فلان ادفعه(

 أن يأتي بالبينة أنه قد دفعه إلى من أمر أن يدفعه إليه.
وذكرت  : ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب مسألة:

جعله رهنا في يده  ،بن فلانان ن ذلك الشيء لفلاأ في رجل في يده شيء يقر
يبيعه  ؛وإلا فهو المسلط في ذلك الرهن ،فإن أتاه بحقه ؛إلى وقت كذا وكذا

ولم  ،وزعم أنه جعله في يده رهنا ،وإن صاحب الرهن أنكر ذلك ،ويستوفي حقه
نه إذا أقر أنه جعله في يده أأن الذي معنا  -رحمك الله-فاعلم  ؟يجعل له أجلا

وعليه البينة أنه شرط عليه أنه  ،عهذا مدّ  (4)فالمرتهن في ؛ى ذلكواتفقا عل ،رهنا
البينة   (5)عجزأفإن  ،وله أن يبيعه ويأخذ حقه ،أو إلى وقت وقته ،إلى أجل أجله

فإن رد  ،ولا أمره ببيعه ،كان على المرهن اليمين أنه ما شرط له هذا الشرط
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يخلي. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: البينة. (2)
 في النسختين: فقال. (3)
 زيادة من ق.  (4)
 ق: عجز. (5)



 السادس والخمسون الجزء  388  قاموس الشريعة

 

وإن لم يحلف  ،عليهأجيز إلى ما حلف  ؛لف على ذلكحف ،اليمين إلى المرتهن
فإن تلف  ،فإن كان المرتهن أباع الرهن برأيه ،ورد المرهن على المرتهن ،أخذ حقه

جاء صاحب الرهن إلى  (1)أنه إن /238/ على المشتري ىفإن ادع ،فعليه شراؤه
فإن كان المشتري عالما أن ذلك  ،فله رهنه والثمن على المشتري ،وقت كذا وكذا

 ،بن فلاناأو أقر أنه رهن في يده لفلان  ،في يده الشيء الذي باعه له رهن
 ،فعلى المشتري رد ذلك إلى المرتهن ؛ثم أنكر المرهن ،فاشتراه على هذا العلم

وإنما  ،ولم يقر معه قبل البيع ،وإن كان يعلم أنه رهن في يده .ويأخذ حقه منه
الثمن الذي ورد عليه  ،فإذا صحت البينة أنه رهن أخذه من يده ،ينزع منه بالبينة

للمشتري على ف ؛فإن لم يجد بينة تشهد أنه رهن في يده وقد باعه ،خذه منهأ
 إن كان أصولا. وىالمرتهن الشر 

ه مائة ليه لوع ،هلمعه فيها رهن  ،في رجل عليه لرجل مائة درهم وقيل: مسألة:
عليه فيه  يشترط لمو  ،أو أكثر ،أو أقل ،فأعطاه مائة درهم ،درهم لا رهن له فيها

 "،رهنيها الفلتي اأنا سلمت إليك المائة من " :فقال الراهن ؛ثم اختلفا ،شرطا
قال:  قال منو  .ينهالقول قول الراهن مع يمفقال من قال:  ؛وأنكر ذلك المرتهن

 .ا رهنيس فيه ليقسم ما سلم من الحق بين المائة التي فيها الرهن وبين التي
 شرع.ن الذي من كتاب بياانقضى ال .أو أكثر ،وكذلك إن كان الحق أقل

وأما الرهن المقبوض هو   :عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد مسألة
فيه المرتهن أنه قد  ىإذا ادع ،الأصول ىسو  ،والسلاح ،والصوغ ،كالأواني

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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 ،ولا يمين على الراهن ،عليه (1)ولا يثبت بينة ،فالقول قوله مع يمينه ؛ذهب
ولا يشاركه فيه الغرماء عند  ،ن في يد المرتهنوهو الذي يكو  .وذهب الرهن بما فيه

 الحياة والوفاة، والله أعلم.
ففيه  ؛هو بعضأضاع ف ،والمرتهن إذا استعمل ما ارتهن بإذن صاحبه ومنه: مسألة:

 بتضمينه، والله أعلم. وأكثر القول ؛اختلاف
ن يده ملرهن هاب اوإذا ادعى المرتهن ذ :عن الشيخ مداد بن عبد الله مسألة

لرهن بما يذهب او  ،فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه أمين فيما بقي ؛أو حرق ،سرقةب
 فيه، والله أعلم.

د ذهب بما ن الرهن إذا تلف فقإ /239/ :عن الشيخ شائق بن عمر مسألة
ا الذي وهذ ،فتلاوفيه اخ ،م على الراهن ولا المرتهن من الزياداتغر ولا  ،فيه

 نعمل عليه، والله أعلم.
 :بن عبد الرحمن المغربي (2)[عبد الوهابأفلح بن ]جواب الإمام من  مسألة

الراهن أنه  ىوادع ،المرتهن أنه عنده بكذا وكذا ىفادع ،وذكرت رجلا رهن رهنا
 ؟فعلى من البينة منهما ،بأقل من ذلك

ع للفضل نه مد ن؛ لأوالبينة على المرته ،ن القول قول الراهنإ :في ذلك الجواب
 والله أعلم. الذي أنكره الراهن،

وأشهدنا على نفسه في صحة عقله  ،بن فلان الفلانياعندنا فلان  أقرّ  مسألة:
بن فلان كذا وكذا درهما فضة ان عليه لفلان أوجواز أمره وفعله طائعا  ،وبدنه

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: عبد الوهاب. (2)
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وأنه قد أرهن في يده  ،أو إلى مدة كذا إن كان إلى مدة كذا ،(1)حالة عليه له
أو  ،أو المنزل ،الكتاب جميع الموضع الذي في يدهبهذه الدراهم المذكورة في هذا 

لا يشاركه فيه الغرماء إلى مدة كذا  ا،شيئا من العروض المقبوضة رهنا مقبوض
أو ما  ،وأنه قد جعله وكيلا في حياته ووصيه بعد وفاته في بيع هذا الرهن ،وكذا

جعل له  وأنه قد ،له عليه وأن يستوفي جميع ما ،شاء منه بعد انقضاء هذه المدة
ويجعله له من جميع الأشياء   ،في هذه الوكالة والوصايا جميع ما يجوز له أن يجيزه له

 ،والوصاية الةبن فلان ما جعله له من الوكابن فلان من فلان ال فلان بِ وق ،كلها
 ،في هذا الكتاب مينوالشهود المس ،لله تعالى على نفسيهما وبذلك أشهدا
 شهيدا. (2)هب ىوكف ،شهد الله ،كذامن سنة كذا و كذا وذلك في شهر  

  

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: بالله. (2)
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 في بيع الرهن وفي الوكالة والأمر في بيعهالثالث والثلاثون  بابال

 لوالياأمر ف ،وسئل عمن كان في يده نخلة مرهونةومن كتاب بيان الشرع: 
زاد ف ،بعةلرااله )ع: في( وأوجب  ،عليه ثلاث جمع ىفناد ،بالنداء على رهنه

أراه  ال:ق؟ ربعةأو أ ،أو أقل ،أو أكثر ،لحق خمسة دراهمالثمن ثمن النخلة على ا
لبيع فيبيع من الرهن اأراد تَام  /240/وإن  ،بيعا منتقضا إذا زاد الثمن على الحق

 لقأأو  ،أو أكثر ،أو نصفا ،فإن لم يجد المرتهن من يشتري ثلثا ،على قدر الحق
فإن   "،حقه رتهنالموأعط  ،بع نخلتك بما شئت" :قيل للذي عليه الحق ،قدر حقه

 كره حبس له في السجن حتى يعطيه حقه.
وجعل له رهنا في يد  ،وعن رجل اشترى من رجل بيعا بدراهم إلى مدة مسألة:

 (1)و ،وإلا فباع الرجل ،فإن أوفاه إلى تلك المدة ،أو دارا ،أو أرضا ،غيره نخلا
فليبع  ،جل بحقهولم يأته الر  ،بأس بذلك إذا بلغت المدة لافقال:  ؛أوفاه صاحبه

هذا أملك  ،وليس للسلطان في ذلك أمر ،ويوفي صاحبه ،الذي في يده الرهن
 .ولا يولي ذلك غيره ،تمنه على ذلكائقد  ،وهو أمين له ،بذلك من السلطان

ه ليس ؛ لأنعمن؟ قال: فهل للغرماء أن يشرعوا عند الرجل في ذلك المال قلت:
هو أحق به ف يده في وما كان ،ن فيه سواءوهو والديا ،في يده إنما هو في يد غيره

إن " :رتهنهن للملراولا نعلم في ذلك اختلافا؛ لأنه إذا قال ا ،حتى يستوفي حقه
ن لأ ؛وزيج ن هذا لاإ "؛فالرهن لك بحقك ،لم أوفك حقك إلى وقت كذا وكذا

 هذا بيع فاسد.
                                                 

 ل: يصب.هذا في ق. وفي الأص (1)
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لاث مرات إلا من بعد الحجة عليه ث ،وليس للمرتهن أن يبيع مال المرهن مسألة:
 .(1)يرىقدام شاهدي عدل وهو 

 ،ليهعخل فد ،: وعن رجل يطلب رجلا بحقومن جواب أبي الحواري مسألة:
 :ب الحقاحقال ص ،فوضع في يده شيئا من ماله على أن يبيعه ويستوفي حقه

بع " :القال صاحب الم ".أبيعه واستوفي حقي ،أنا وكليك في بيع مالك"
ا مفعلى  ؟قهحل يجوز لهذا أن يبيع ويستوفي ه "،فبع ،واستوف حقك بما نفق

 .فلا يجوز ذلك إلا برأي الحاكم :وصفت
ولا يبين  ،الذي معنا أن هذا جائز إذا لم يرجع عليه حتى باعه: وقال أبو سعيد

 ، والله أعلم.(2)لي في هذا اختلاف
الي البينة أن الو  "؛ فعليهبعته برأي الوالي" :فقال ،وعمن كان في يده رهن مسألة:

فإن كان قد باعه  ،في يده يبيعه برأي نفسه /241/ إلا أن يكون الرهن ،باعه
ولم يقدر  ،فإن كان قد فات .فعليه رد الرهن ؛وإن لم يحضر بينة على ذلك ،جاز

 .فعليه شراؤه ؛بعينه (3)ولم يضيعه ،على رده
لا يجوز من  :أن الوجه في بيع الرهن في قول أصحابنا قال أبو سعيد: معي

 .أو ما يشبه ذلك عند عدم الحاكم فيما يوجبه الحق ،لمرتهن إلا بأمر الحاكما
كان عليه الصحة في   ،ولم يصح ذلك ،أنه باعه بأمر الحاكم ىأنه إذا ادع ومعي
فعليه رده إن  ؛وقد أتلفه ،ه من تعلق الضمان للرهنئفإن لم يصح له ما يبر  ،ذلك

                                                 
 ق: بريء. (1)
 ق: اختلافا. (2)
 ق: عجز. (3)
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أو قيمته إن كان من ذوات  ،لمثلإن كان يدرك فيه ا همثل لاإو  ،قدر على ذلك
وصح ذلك ببينة عدل أو إقرار  ،فإن كان قد جعل له أن يبيعه برأي نفسه ،القيم

 ؛بما ينقض عليه )خ: المرتهن( بيعه قبل أن يرجع عليه المرهن ىوادع ،من المرهن
 مع يمينه في معاني الحكم. والقول قوله ،فقوله عندي مقبول في ذلك

فإن أوفاه بحقه  ،جعل المرهن في يد المرتهن إلى أجل معلومإن  قلت له: مسألة:
أنه  ؛ قال: معيوإلا فليبع الرهن ويستوفي حقه ،إلى الأجل المعلوم الذي جعله له

فقد قيل:  ؛في البيع إن لم يأته بالحق (1)ءستثناإن كان الرهن في معنى عقدة الا
ن هذا إ وقيل: .ليه المرهنن له أن يبيع بهذا الشرط إذا جاء الأجل ما لم يرجع عإ

وليس له أن يبيع بهذه الوكالة على معنى  ،لأن فيها مثنوية ؛الشرط يضعف الوكالة
 .هذا القول إلا بعد الحجة التي توجب له ذلك

ع أمره ن يرفأذلك  فما الحجة في :قال ؟وما الحجة التي توجب له بيعه قلت له:
اكم بيع يلي الحو  ،لمستحق فيه لهويصح الرهن على المرتهن بالحق ا ،إلى الحاكم

حتج هو اكم فيلحوإن عدم ا ،ذلك الرهن بالحكم على الراهن على ما يوجبه الحق
ة قدر مدبدة وإلا باع الرهن ويمدده في ذلك م ،على المرهن أن يوفيه حقه

كم له يحثل ما بم ويحكم لنفسه ،ويكون حينئذ كالحاكم عند عدم الحاكم ،الحاكم
 ائط الحكم في ذلك.به الحاكم من شر 

إن لم أقضك " :ويقول له ،عند رجل رهنا بدراهم /242/ في الذي يرهن مسألة:
لك  ك بهذه الدراهم التي عليّ ئإن لم أج"أو قال:  "،لك هذه الدراهم التي عليّ 

عشرة  فرهني هذا لك بالدراهم التي علي لك إن لم أقضك إلى ،إلى عشرة أيام
                                                 

 ق: الأشياء. (1)
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 :من أمر الرهن على الشرط الذي ذكرته وصفت فعلى ما ؟هل يثبت هذا "،أيام
 أن ذلك لا يثبت.فمعي 
نه إذا لم يقدر على إ :فقيل ؛ولم يعرفه (1)في المرتهن إذا غاب الراهن وقيل مسألة:

كان له أن يبيع من الرهن بمقدار حقه إذا لم يمكنه أن يبيعه الحاكم   ؛أخذ حقه
لم يكن له أن يبيع  ؛قدار حقهفإن قدر على أن يبيع من الرهن بم ،ويعطيه حقه

ولم يقدر  ،فإن لم يمكنه ذلك ،وكان له أن يبيع جزءا من الرهن ،أكثر من ذلك
ولو فضل في يده عن حقه  ،(2)[أن يقوله]حقه  واستوفى ،باع جميع الرهن ؛عليه

 ،ويترك ما بقي من الرهن ،ولا ضمان عليه في ذلك ،من الرهن شيء كان في يده
 فليس عليه ضمان في ذلك. ؛لو تلف وأكلته الأرضو  ،ولا ضمان عليه

فأخذه  ،وعن رجل اعترف لرجل بحقمسألة: أحسب عن أبي الحواري: 
وقت   فأرهن الرجل المأخوذ بالحق أرضا له في يد رجل إلى ،صاحب الحق بحقه

 ،خذ هذه الأرض بكذا وكذاآني إف" :وقال الذي ارتهن الأرض ،كذا وكذا
وإلا الأرض لي بهذه  ،تني إلى وقت كذا وكذائإن جف ،وأعطي عنك صاحب الحق

ن الرجل خرج إلى إو  .وأشهد عليه "،نعم" :وقال الراهن "،الدراهم بيعا مقطوعا
الرجل  ىوأعط ،فباع الرجل الأرض التي كانت في يده ،وأتى الوقت ،بلد آخر

فكان صاحب الحق  ،حقه من بعدما خلا ما شاء الله من بعد انقضاء الأجل
جاء صاحب  ،الرجل حقه ىفلما باعها وأعط ،الذي في يده الأرض ىيتقاض

والذي اشتراها  "،نا أردها بالثمن التي بعتها به"أالأرض فطلب في أرضه وقال: 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الرهن. (1)
 هكذا في النسختين. (2)
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فإن كان الذي يوثق هذه الأرض باعها برأي  :فعلى ما وصفت ؟قد فسلها
ا وليس لصاحب الأرض فيه ،فالبيع تام ؛الرجل حقه ىوأعط /243/الحاكم 

 وترجع الأرض إلى ،فهذا بيع مردود ؛وإن كان باعها بغير رأي الحاكم .درك
إن شاء أخذ فسله وإن شاء أخذ قيمته يوم  ،ولصاحب الفسل الخيار ،صاحبها

ولا  ،ذا الموثق على الرجل أن يبيعها بغير رأي الحاكمبهإلا أن يكون شرط  ،يدرك
 ةفالأرض مردود ؛ذ الأرض لنفسهوكذلك إن كان المتوثق أخ .فالبيع تامّ  ؛مناداة

والقول في الفسل كالقول في  ،وعليه أن يرد ما غرم عليه المتوثق ،على صاحبها
 .الأول

أن يبيع  عليه ترطإلا أن يش ،ثبت بيعها ؛إذا جعله وكيلا في بيعها قال غيره:
 .وإن كان إنما وثق في يده فكما قال ،أو برأي الحاكم ،بنداء

 ،فمات الراهن ،ل أرهن عند رجل سيفا بعشرة دراهموسألته عن رج مسألة:
كيف الوجه في ذلك حتى   ،واحتاج المرتهن إلى أخذ حقه ،وخلف أيتاما وبالغين

أنه يحتج على  ؟ قال: معيلص من ذلك السيفيخو  ،خذ حقهأإلى  (1)يريص
فإن فدوا  ،أو وكيل ،وعلى وصي الأيتام إن كان لهم وصي ،البالغين من الورثة

ويوصله إلى  ،رفع ذلك إلى الحاكم إن أمكنه حاكم حتى يبيع الرهن لاإو  ،الرهن
فمعي  ؛ولم يبلغ بذلك إلى حكم يوصله إلى حقه ،لم يمكنه حاكم (2)وإن، حقه

ن له أن يحكم لنفسه في ذلك كما يحكم له الحاكم إذا عدم إأنه قد قيل: 
بقدر الحق إن كان  أنه من حكم الحاكم في هذا الرهن أن يبيع منه ومعيالحاكم، 

                                                 
 ق: يصل. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: فمعي وإن. (2)
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 ،الحق حقه (1)ويسلم إلى ذي ،ويمكن ذلك ،أو يقدر على بيع شيء منه ،يتجزأ
 .وما بقي فللورثة ،ويسلم إلى ذي الحق حقه ،ذلك بيع الرهن (2)وإن لم يمكن

وكان حاكم من  ،فإن لم يكن حاكم عدل يثبت حكمه على الرعية قلت له:
ولا يرفع ذلك إلى هذا  ،سه في ذلكهل للمرتهن أن يحكم لنف ،قبل الجبابرة

 (3)أنه إذا كان الحكم مما يجوز أن يحكم فيه حكام معي /244/ ؟ قال:الحاكم
وكانوا يكونون فيه حجة كغيرهم من الحكام فيما يكونون  ،وأمكن ذلك ،الجبابرة

وإن كان مما لا يسع أن يحكم فيه  .والقول فيه واحد عندي ،(4)حكامافيه 
 .فلا يبين لي عليه ثبوت رفع ذلك إليهم ؛ولا يكونون فيه حجة ،حكام الجبابرة

 ،وما الحكم الذي يسع ويجوز أن يحكم فيه حكام الجبابرة من الأحكام قلت له:
]في بعض أنه قد قيل  ؟ قال: معيويثبت حكمهم على ما حكموا عليه

وز لا يج :وإنما قيل ،نه كل حكم يثبت في الكتاب والسنة والإجماعإ :(5)القول[
وقال من  .وحكامهم فيما يختلف فيه بالرأي ،في بعض القول حكم الجبابرة

يجوز حكمهم فيما قد جاء وقال من قال:  .يجوز حكمهم في جميع ذلكقال: 
 .ولا يجوز حكمهم فيما قد اختلف فيه بالرأي ،جماعفي الكتاب والسنة والإ

                                                 
 ق: ذوي. (1)
 ق: يمكنه. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: حاكم. (3)
 في النسختين: حاكما. (4)
  ق. وفي الأصل: القول في بعض نكة.هذا في (5)
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 ،ن عندهملسيف ادوا قف ،إذا كان المرتهن قد احتج على الورثة البالغين قلت له:
لسيف يسلم او  ،ءهل يجوز له أن يأخذ الفدا ،ولا وكيل ،ولم يكن لليتامى وصي

قات أم ثو غير أ كانوا ثقات  ،ويبرأ بذلك من حصة الأيتام ،إلى البالغين منهم
و أ ،صياو أو  ،باثقة محتسله إلا أن يكون القابض  ،يبين لي ذلك لا؟ قال: لا

 .وكيلا للأيتام
أو غير  ،أعليه أن يبيعه في النداء ،فإن لم يفده البالغون من الورثة قلت له:

 ،إذ هو حاكم لنفسه ؛يباع في النداءأنه قد قيل:  ؟ قال: معيأم لا ،النداء
فلا يبين لي أن  ؛إلا أن لا يمكنه ذلك عندي ،والحاكم لا يبيعه إلا في النداء

 .يكون له فيه العذر (1)وجهبيكلف ما لا يمكنه 
سه بالثمن ه لنفيأخذو ،ن يزايد عليهأهل يجوز له  ،فإن باعه في النداء له: قلت

يعه؛ ن أمره ببممتريه ن يشفلا يبين لي إذا كا ؟ قال:أم لا ،الذي يبلغ به في النداء
 .لأنه كأنه يشتريه من نفسه

هل له أن يزيد  ،عليه (2)ي[نادي هغير ]فإن أعطاه وأمره أن يسلمه إلى  قلت له:
من  /245/ إذا لم يعرف البائع على :(3)[قيل قد]أنه  ؟ قال: معيعلى هذا

ولا يعرف المشتري ممن اشترى أنه قد عرف أنه هو  ،مرإذ هو البائع والآ ؛يبيع
 .حسب أنهم أجازوه على هذا الوجه في مثل هذاأف ؛مرالآ

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: وجه. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: غير منادى. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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 ، يدهفييتام الأ هل له أن يمسك حصة ،فإذا باعه بوجه يجوز له بيعه قلت له:
 ،يموت أو ،همليإفيسلمها  وا،كون أمانة بعد أن يستوفي في حقه إلى أن يبلغوي

 .أنه قد قيل ذلك؟ قال: معي فيوصي لهم بها
أيجوز له أن  ،من جوع أو عري (1)ممهتيولو رأى منهم حاجة في حين  قلت له:

وقد رأى منهم تلك  ،يمسكها في يده أمانة إلى أن يبلغوا على ما وصفت لك
ذلك إذا قدر على إنفاذ ذلك عليهم ؟ قال: لا يعجبني سعه ذلكوي ،الحاجة
 (2)إذا كان في ذلك طالبا ،لم يبن لي عليه إثم ولا ضمان ؛فإن فعل ذلك ،بالعدل

 .للعدل والخروج من الباطل
وبقي  ،فسلم حصة البالغين إليهم ،هؤ فإن اشتراه هو بوجه يجوز له شرا قلت:

أم يسعه  ،مانةأوتكون في يده  ،يميزها لهمهل عليه أن يخرجها و  ،حصة الأيتام
ولو  ،عليه عندي حتى تصير إليهم (3)[فهي مضمونة :قال] ؟تركها مضمونة عليه

 .ميزها كانت مضمونة
ن ل يكو ه ،هافإن كساهم بها فضاعت الكسوة من عليهم بعدما لبسو  قلت له:

د نه قأ عيم؟ قال: حين صارت على جنوبهم وكانوا لها لابسين امنه ئقد بر 
يجز  لم اوأحسب أن بعض .إذا كساهم في وقت حاجتهم أنه يبر إ :قال بعض

 .ذلك
                                                 

 ق: بينتهم. (1)
 ق: مطالبا. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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؟ وهافأبل وهاولو لبس ،حال ىفالذي لم يجز له ذلك لا يجوز له عل قلت له:
 هكذا عندي. نعم،قال: 

وجعله  ،أو أرضا رهنا مقبوضا ،وعن رجل أرهن في يد رجل رهنا نخلا مسألة:
فإن كان  ؟أم برأي المسلمين هبرأي (2)عهبيهل ي ،حقه (1)مسلطا في بيعه ويستوفي

فهو  "؛جعله مسلطا في بيعه" :وقوله ،جاز له ذلك ؛جعله وكيلا في بيعه فباعه
 /246/ فإن باعه جاز له. ،عندي من أسباب الوكالة

الرهن في  اهذ" :قال المرهن للمرتهن (3)إذا : لأبي الحسن قلت مسألة:
فباع  "،كيف شئتو  ،تك بحقك فبعه بما شئتآإن لم ف ،يدك إلى وقت كذا وكذا

واحتج بأن المرتهن باع الرهن بأقل  ،ثم طلب الراهن رهنه إلى المرتهن ،المرتهن الرهن
وإن لم  فكاك الرهن أو قيمته. ذلك كان على المرتهن إن صحّ  ؟ قال:من ثمنه

باعه بأقل من فيه وما  (4)صىقول الراهن كان على المرتهن يمين أنه قد استق يصحّ 
من  مما يحتج به المرتهن إذا باعه بأقلّ  ئت"بما ش هبع" :وليس قول الراهن ،ثمنه
 والمرتهن ضامن للرهن إذا باعه على هذه الصفة. ،ثمنه

                                                 
 ق: ليستوفي. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يسعه. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: أنه. (3)
 ق: استقضى. (4)
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 :فيقول لمن في يده الرهن ،عن رجل يجعل في يد رجل رهنا بمائة درهمو  مسألة:
إلى  (1)فلم يأته "،لك عليّ  وإلا فهو لك بما ،تك بحقك إلى يوم الجمعةآإن لم "

 لا. ؟ قال:هل يكون الرهن للمرتهن بحقه ،أن طلع الصبح غداة الجمعة
 "،عليّ  ك بمالفهو  ن أتيتك بحقك إلى يوم الجمعة وإلا"إ :فإن قال له قلت له:

 ؟ قال:هن بحقمرتههل يكون الرهن لل ،فلم يأته إلى أن طلع الصبح غداة الجمعة
 لا.

توف ه واسفبع وإلا ،إن أتيتك بحقك إلى يوم الجمعة" :هفإن قال ل قلت له:
 .ذلك س لهلي وقيل: .له ذلكأنه قد قيل:  ؟ قال: معيهل له ذلك "،حقك
وبعد يوم  ،عةيجوز له بيعه يوم الجم ،فعلى قول من يقول بإجازة ذلك قلت:

 .نعم؟ قال: الجمعة متى ما أراد
 ،فأنت وكيلي (3)وإلا ،وم الجمعةأتيتك بحقك إلى ي (2)"إن :فإن قال له قلت له:

بعه واستوف  ،يعني الرهن الذي في يده ؛أو قد جعلتك وكيلي في كذا وكذا
قد  ؟ قال:هل تكون وكالته ثابتة في بيعه ،فلم يأته حتى كان يوم الجمعة "،حقك

 (.ةيلأن في هذا مثنو  ؛لا قال: )وفي خ: ،لأن في هذا مثنوية ؛نها ثابتةإ :قيل
الحيلة في الأحكام في إثبات الوكالة في الرهن في يد المرتهن وكيف  قلت له:

الذي يحضرني من الحيلة في ذلك أن يكون الرهن مقطوعا بغير  ؟ قال:بالبيع
ن يجعله أو  ،ن أراد ذلكإحقه عليه  وأن يجعل له أجلا في محلّ  /247، /شرط

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يأت. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: قد. (2)
 زيادة من ق. (3)
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يعه ببن يأذن له إلا أ ،أو في يد غيره بغير شريطة ،وكيلا في بيع هذا الرهن في يده
ولا يدخل فيه  ،فهذا عندي ثابت ؛إلى وقت كذا وكذا وأ ،إلى محل كذا وكذا

كان الأحكام فيه على ما تقع فيه   ؛وإذا كانت فيه شروط .معنى الاختلاف
فذلك مما يتسع القول  ،ومن الشروط ما تبطل ،ومن الشروط ما تثبت ،الشروط

 فيه.
نا عه رهن مرهأو  ،الثمن ضفنقده بع ،وعن رجل اشترى من رجل ثوبا مسألة:

 (يقضيه )خ:ضه قبوعدم من ي ،فهلك المشتري والرهن في يد البائع ،ببقية الثمن
 ،قهحستوفي وي هل له أن يبيع ذلك الرهن ،حقه ويأخذ الرهن من ورثة الهالك

 .نعم؟ قال: وما فضل كان في يده أمانة لورثة الهالك
وخاف على الرهن  ، يصح له موتولم ،فإن طالت غيبة المشتري قلت له:

وما بقي كان للراهن  ،ويأخذ حقه ،هل له أن يبيع الرهن ،أو على حقه ،التلف
 ،(1)[نصفهي حدأ]ولم يكن  ،إذا خاف على الرهن التلف ؟ قال:في يده مضمونا
فإن حكم لنفسه عند  ،ففي الحكم أن الرهن مبيوع بما فيه ؛نصافولا بلغ إلى الإ

 ؛جاز له ذلك ؛أو كان الرهن بقدر حقه ،وباع من الرهن ،ذلكعدم الحاكم له ب
فعدم الحاكم حكم لنفسه  ،يجوز له أن لو حكم به حاكم قلأن من كان له ح

لأن الحقوق لا تبطل  ؛لم يكن متعديا عندي ،على خصمه بما يحكم له به الحاكم
 .ةقلعدم أحد من الخلي

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: أخذ بنصفه. (1)
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م من يحكم له بحقه في فعد ،وكذلك إذا احتاج صاحب الحق إلى حقه قلت:
أن  (1)[للحاكمما كم ا الح]وأخذ حقه من  ،كان له فيه من تبعة  ؛هذا الرهن
 .ولو لم يحتج إلى أخذ حقه نعم،؟ قال: يحكم له به
إذا  م،نع: ال؟ قولا يبيع منه أكثر من حقه إذا كان في الرهن فضل قلت له:

 قدر على ذلك.
ووكله في  ،ه لهمالا بحق علي /248/وسألته عن رجل أرهن في يد رجل  مسألة:

لرهن في ا ىيبقو  عم،ن؟ قال: هل له أن ينتزع الوكالة من يده ،بيعه عند محل حقه
رهن في يده ان الا كإذ :وقد قال بعض الفقهاء :قال .وليس له بيعه ،يد المرتهن

 .لم يكن له نزعه ؛ووكله في بيعه ،بحق
الوكالة  (2)رهناللمرتهن في يشترط ا ؟ قال:وكيف وجه الأحكام في ذلك قلت:
 وليس له أن ينزعه من الوكالة حتى يستوفي حقه. ،بالبيع

 "،فعل فيها ما شئت"ا :وقال له ،وعن رجل وضع في يد رجل نخلة مسألة:
 فبيعه جائز. ؟(3)هفباعها بغير إذن

 ،هنار نده وأرهن ع ،عن رجل اشترى من رجل سلعة وسئل أبو سعيد مسألة:
 ك"،ل ليّ وإلا فهو لك بحقك الذي ع ،هك إلى وقت حدّ ن جئت"إ :وقال له

علم يما أفلك ذليس يثبت  لا، ؟ قال:هل لهذا أن يأخذه بحقه ئ،فذهب ولم يج
 يء.ى شويكون بمنزلة الوضيع إلى أن يتفقا فيه عل ،في قول أصحابنا

                                                 
 ق: الحكم للحاكم. (1)
 ق: رهن. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: إذن. (3)
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اجعل هذا المال رهنا في " :وإذا قال البائع للمشتريمن كتاب المصنف:  مسألة
 ؛فإذا كان شرط الرهن داخلا في شرط عقدة البيع "؛ أن توفيني الثمنيدي إلى

 .رأيت ذلك جائزا ؛كان ارتهن بعد صفقة البيع  (1)ذاوإ .فلا أراه ثابتا
نه جائز إذا باع له ذلك المال على أن لا بيع إ :قد قيل في مثل هذا قال غيره:

وهو  ،لم يسلمه إليه (2)و ،وأنه رهن بحقه وقبضه منه ،ولا إزالة ،ولا هبة ،له فيه
 .فذلك جائز ؛في يده

لا » :وما معنى قول النبي  ومن جامع أبي محمد: فإن قال: مسألة:)رجع( 
تعريف  هذا من النبي قيل له:  ؟(3)«لصاحبه غنمه وعليه غرمه ،يغلق الرهن

وذلك  ،لأن الذي كان عليه القوم قبل ذلك في معاملاتهم في الرهن باطلة ؛لأمته
تك فهو لك آفإن لم  ،ويشرط إلى وقت كذا وكذا ،الرهن (4)حدهم كان يرهنأن أ

لا يبطل  ،(5)«لا يغلق الرهن»وقال:  ، /249/ فأبطل ذلك النبي ،بحقك
وهذا مثل شرطين  ،ولا يزول حقه عنه في الفكاك ،ملك صاحبه عنه بهذا الشرط

  .والشرط لا يوجبه ،أو شرط وبيع ،في بيع
                                                 

 ق: إن. (1)
 ق: أو. (2)
في المستدرك، كتاب البيوع،  ؛ والحاكم2921أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم:  (3)

 .11219؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الرهن، رقم: 2317رقم: 
 زيادة من ق.  (4)
 تقدم عزوه. (5)
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إذا " :كنحو قوله  ،وجه البيع ىه إياه في وقت قد كان علإذا ملك :ووجه آخر
 "،بكذا وكذا من الثمن ،السماء فهو لك (1)وإذا أمطرت ،دخلت الدار فهو لك

 "،إذا كان رأس الشهر فقد بعتك عبدي بكذا وكذا من الثمن" :أو يقول له
غنمه له » :لقول النبي  ؛لم يجز ؛أو نحوه من الشروط ،والبيع متى وقع على هذا

له » :له زيادته وعليه نقصانه؛ لأنه قال -والله أعلم-يعني  ،(2)«وعليه غرمه
 (،غنمه وعليه غرمه :ع)له  ،جعة إلى قوله ار  ءلهااو  ،(3)«غنمه وعليه غرمه

والذي يذهب إلى هذا القول لا  ،عليه غرمه الدينو  ،زيادة الرهن (4)[لصاحبه]و 
ثقة  (5)هوالرهن في يد ،معهم أمين فيه لأن المرتهن ؛يسقط الحق مع ضياع الرهن

والرهن  ،وإن الحق متعلق بالرهن ،بمنزلة الضامن عن المضمون عنه (6)[في حقه]
، والتأويل الأول عندنا أصح؛ لأن الشروط في والراهن كالضامن ،متعلق بالحق

 -والله أعلم- :معناه ،(7)«لا يغلق الرهن» :وقوله  ،والدين في الذمة الرهن
 :لأن العرب تقول ؛ ينقطع حق صاحبه من الفكاكلا :أي

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: مطرت. (1)
؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب 15034أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، رقم:  (2)

 .2919 سننه، كتاب البيوع، رقم: ؛ والدارقطني في5934الرهن، رقم: 
 تقدم عزوه. (3)
 ق: لصاحبه. (4)
 ق: يد. (5)
 زيادة من ق.  (6)
 تقدم عزوه. (7)
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يتعذر  (2)لا يروم الكلام، وكذلك غلقوا الباب الذي :يعنون ،(1)لقغفلان مت
 ويدل على ذلك قول الشاعر زهير: .الوصول إليه

 وفارقتـــــــــــك بـــــــــــرهن لا فكـــــــــــاك لـــــــــــه
 

 رهنــــــه غلقــــــا ىضــــــحأيــــــوم الــــــوداع ف 
الذي لا يصل  (3)لقغهن المتفشبه بالر  ،فامتنع من فكاكه ،ارتهن قلبه :يعني 

 صاحبه إلى فكاكه، والله أعلم.
إن لم "وقال:  ،في رجل رهن رهنا في يد رجل : وعن أبي عليّ  مسألة:

 .فلم يثبت ("؛بع )خ: أو إلى وقت كذا وكذا فهو لك تبع (4)كقتك بحآ
ارتهن من  /250/ سألت عمن :وسألت عن مثل هذه المسألة أبا الحواري

فإنه  ؟كيف يصنع  ،(5)اد أن يتوثق لنفسه إن لم يعطه صار الرهن لهفأر  ،رجل رهنا
. فله ذلك "؛ك إلى وقت كذا وكذا بحقك فبع واستوف حقكئإن لم أج" :يقول

 :وقال أيضا: أما قوله .وكذلك وجدت في بعض كتب أبي عبد الله أنه جائز
إلى وقت  تك بحقك آإن لم "وقال:  ،وأما إذا كان له أجل .فلا يثبت "؛فهو لك"

 .فله أن يبيع ويستوفي حقه "؛كذا وكذا فبع
 ،الحاكم بأمر إلا ولا يباع ،وهو رهن ذلك، لا يجوز وقد قيل: ومن غيره: قال:
 لأن الأصل رهن. ؛ولو جعل له ذلك

                                                 
 ق: متعلق. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: المتعلق. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: بحبك. (4)
 زيادة من ق. (5)
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من شهر   ،تك بحقك إلى يوم كذا وكذاآإن لم " :وإذا قال الراهن للمرتهن مسألة:
ن يبيع الرهن أالقول  (1)يجوز في بعض فهذا "؛فبعه واستوف حقك ،كذا وكذا

 .ويستوفي حقه
هل  "،لك ليّ عفهو لك بما  ،تك إلى يوم كذا وكذاآإن لم " فإن قال: قلت:

 .تلافااخ ولا نعلم في ذلك ،فلا يثبت هذا للمرتهن ؟يثبت هذا للمرتهن
ذ لى أخذا إفاحتاج ه ،وخرج من البلد ،ن حجر عليه بيعهإأرأيت  قلت له:

 .عندي أنه ينتصر منه ؟ قال:يصنع حتى يصل إلى حقهكيف   ،حقه
 .عمنال: ؟ قجةفيجوز له الانتصار إذا كان في موضع لا تناله الح قلت له:
 ،أهو أن يقطع البحر خارجا من عمان ،فالموضع الذي لا تناله الحجة قلت له:

ولم يقدر هذا أن ينتصر منه بحكم  ،أم إذا كان في القرب من قريات عمان
وإنما يكون القول فيه خاصا أنه إذا كان في  .(2)منه[ ينتصر]جاز له أن  ؛مالحاك

 ؟ قال:هو أن لا يقدر على الخصم على أخذ حقه منهأ ،موضع لا تناله الحجة
 .عندي أنه كذلك

أن  الحق ولم يقدر صاحب ،وصاحب الحق بنزوى ،بهلابولو كان  قلت له:
 ،ذلكنه كأ عي؟ قال: مهذا ىعل جاز له أن ينتصر منه ،يأخذ حقه منه بالحكم
 فينظر فيه. ،قيدت هذا على المعنى

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: بيعه. (1)
 ق: ينتصره. (2)
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ده مدة نع (1)[هل وخلا] /251/ ولم يعرف له رباّ  ،وفيمن ارتهن رهنا مسألة:
وما بقي  ،ماله وباعه واستوفى ،نه إذا عدم الحاكم أقام نفسه مقام الحاكمإ ؟طويلة

على  هقفرّ  ؛عرفة صاحبهوإذا أيس من م ،من الثمن يكون عنده بمنزلة الأمانة
 الفقراء.
ويباع  ،الأجل في الرهن والثقة ليس في الرهن والثقة تأخير إذا حلّ  وقيل: مسألة:

ولا يؤخر بكسران السعر كما  ،خرج من الثمنأالرهن بما و من مال المديون الثقة 
 ،فرض عليه في الثمار ،(2)ثلثالأو  ،يؤخر المديون إذا انكسر ثمن ماله الربع

؛ لأنهما ءولا ينظر فيهما رخص ولا غلا ،يؤخذ ببيع ماله في الرهن والثقة (3)وول
وكذلك مال  .عليهما الاستهلاك (4)وجبأن صاحبهما قد فلأ ،مستهلكان

مثل  ،ولا الوصي في ذلك (5)لورثةاولا يؤجل  ء،الهالك لا ينظر به رخص ولا غلا
 رب المال الحي إذا لم يكن ماله رهنا.

ثقة يشرع فيه ن الإ :الذي أقول به : قال: ب أبي عليّ ومن جوا مسألة:
 .وقد قيل في ذلك باختلاف .الغرماء

                                                 
 ق. وفي الأصل: خلاه.هذا في  (1)
 ق: ثلث. (2)
 ق: لم. (3)
 ق: يوجب. (4)
 ق: لوصية. (5)
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ولا  ،وأما الرهن في حياة المرتهن فلا يشرع فيه الغرماء إذا كان مقبوضا ومن غيره:
 ،الغرماء الا يشرع فيه (1)وكذلك بعد موت المرهن .نعلم في ذلك اختلافا

 حسب أن في ذلك اختلافا.أو 
 ،وضو مقبوه ،وعن رجل أرهن في يد رجل رهنا في ماله بحق له عليه ألة:مس

هل يجوز  ،لراهنالك فلم يبع المرتهن حتى ه ،ووكله في بيعه إن لم يؤد إليه حقه
 ،هلا يجوز بيع :لفأقو  ؟بيع المرتهن هذا الرهن بعد وفاة الراهن دون رأي صاحبه

من ماله  و رهنهأ ،ه على الهالكفإذا ثبت عنده حق ،ولكن يرجع أمره إلى الحاكم
قه على ن يستحأ من بعد ،أو شيئا منه فيمن يزيد ،أمر الحاكم ببيع هذا الرهن

ولا  ،م ذلكن لهكا  ؛ودفعوا إليه حقه ،الورثة هذا الرهن ىإن فد وأ ،حقه هذا
 يباع هذا الرهن، والله أعلم.

بذلك  ىا جر إذ ،ن الرهن لا يباع إلا في النداءإوقال أبو سعيد:  مسألة:
أنه يختلف في فمعي  ؛وأما إذا كان على النظر باجتماع من صلحاء البلد .الحكم

وقال من قال:  /252. /يجيز بيعه في السوم فبعض ؛بيعه في السوم على ذلك
قد أرهنت " :والوجه في شرط الرهن أن يقول .يجوز إلا في النداء على حال لا

جائز الأمر والفعل  ،وكيلك في حياتك وأنا ،منك نخلة فلانة بكذا وكذا درهما
ذلك  (3)فعند "؛وقت كذا وكذا (2)ووصيك فيه بعد وفاتك إلى ،أقوم مقامك ،فيه

 يجوز له بيعه.
                                                 

 ق: المرتهن. (1)
 زيادة من ق. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: فعندي. (3)



 السادس والخمسون الجزء  409  قاموس الشريعة

 

وجعل له السلطان  ،ومن رهن ماله في يد رجل بمائة درهم :ومن الضياء مسألة:
فالمال  ؛ةفإن أعطاه من المائة عشر  ،فإنه يبيعه ؛ولا حاكم في بيعه بلا رأي وال  

ولكن يبيع من المال بقدر ما  ،ولو بقي درهم واحد ،بقي من الدراهم (1)رهن بما
  .يوفيه حقه

 لمرهن(ا)خ:  رتهنلا يباع الرهن حتى يحتج على صاحبه المقال أبو عبد الله: 
ب ن كتاي مانقضى الذ .إلا أن يكون في موضع لا تناله الحجة ،ثلاث مرات
 .بيان الشرع

على  لقياماللمشتري أ ،ومن أرهن صوغة إلى مدة :ق بن عمرعن شائ مسألة
 ؟البائع قبل أن تَّلو المدة أم لا

ه أخذ دراهم ام فيتى قفم ،لئلا تتلف ؛نه لم يرهن عنده إلا ثقة لدراهمهإ الجواب:
 إلا أن يكون أصل الدراهم إلى مدة، والله أعلم. ،فله ذلك
ه بينة كن عندت إذا لم ،اختلاف في جواز بيع المرتهن للمرهن الصبحي: مسألة:

 ؛لتمرن اوبقي في يده شيء م ،أو من يجيز له ذلك ،يرفعها عند الحاكم
ص له ن يرخمند وبعضا يجعله أمانة في هذا ع .يجعله مضمونا فأحسب أن بعضا
 في بيعه، والله أعلم.

ا الذي ارتهن وأم : من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد مسألة
 ؟لالك أم ه ذأل ،وأراد المرتهن بيعها ،فلم يفدها وتَاطل ،صيغةأو  ،سيفا

أو  ،لسيفايفد  ن لمإإلا أن يشهد عليه الشهود أنه  ،لا يجوز له بيعها الجواب:
 علم.أ فحينئذ يجوز له ذلك، والله ؛وإلا فهو وكيل في بيعها ،الصيغة

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: ما. (1)
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 ،راقأو ف ،وتوأما الذي أرهن مالا عند زوجته إلى م ومنه: /253/ مسألة:
 ؟للمرأة أن تأخذ المال من غير قضاء أم لا ،لأوس

نا ان رهن كوإ ،ثبت لها بغير قضاء ؛إن كان عندها ببيع الخيار الجواب:
 .تا فيهثبو وأخذت مالها في المال، وكذلك إن كان م ،بيع المال ؛مقبوضا

عطني "أ :نلراهوقال ل ،وأما المرتهن للآنية إذا طلب دراهمه ومنه: مسألة:
 ،لرهنا باع إلاو  ،فإن أعطاه ،فإنه يحتج عليه أن يعطيه ثلاث مرات "،دراهمي
 فعليه، والله أعلم. ؛وإن نقص ،فللراهن ؛فإن زاد

ستم بن ر  حمنمسألة: ومن جواب الإمام أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الر 
ابوا فلم نهم غإثم  ،فأرهنوا عنده رهنا ،وذكرت رجلا باع من قوم بيعا :المغربي

 ؟كيف يصنع  ،رجعواي
ه لنفسه  ثقتيع إلىضولا يحدث فيه بيعا؛ لأنه  ،في يده ىن الرهن يبقإ الجواب:
 رهنا موقوفا حتى يأخذ حقه. ىفهو يبق ،في الأول

-حفظه الله- نمسألة من جواب القاضي محمد بن عبد السلام بن عبد الرحم
 يس لهاليث حواستكثر المرتهن  ،وسألت عن صيغة مرهونة في بعض الدراهم :

ليه عاحتج  أن أله أن يبيعها بعد ،وعرضها على صاحبها ليعطيه الفداء ،مدة
 ؟ويعطيه ما فضل

وإذا وجد من ينصفه فلم يجب  ،له ذلك ما لم يجد من ينصفه منه ،نعم الجواب:
وإلا كان له ما ذكرت، والله  ،دهمجن و إ الأمر أوليمر إلا بأ (1)البيع له البيع

                                                 
 هكذا في النسختين. (1)
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 أعلم.
 :مثل وأما رهن العروض : واب الشيخ سعيد بن زيادمن ج مسألة

 ،دودجل المحالأ وهو رهن مقبوض إلى ،فذلك جائز ء؛ناوالإ ،أو الصيغة ،السيف
هم الدرا من ولصاحبه الأول ما فضل ،الأجل بيع ىومض ،فإن لم يفده صاحبه

 ماإلراهن ا حكم على ؛وكذلك أيضا إن طلب المرهون عنده دراهمه .مما عليه
، والله راهمهن دويعطي المرته ،ما أن يباع المرهونإن يعطيه دراهمه، و أ /254/

 أعلم.
 ذلك فيللفظ يف اك  ،وعمن أراد أن يرتهن رهنا يكون في يده بحقه :لغيره مسألة

وقال  ، يدهفيهن إذا جعل الر  ؟ قال:وأخذ حقه منه ،ويجوز له بيعه ،حتى يثبت
  لى وقتإلحق ن أتيتك باإ ،لك ليّ هذا الرهن في يدك بحقك هذا الذي ع" :له

 ،حقك لّ تبيعه عند مح ،وإلا جعلتك وكيلا في بيع هذا الرهن ،كذا وكذا
 دك ثقة يهذا الرهن في" :وإن شاء قال له .جاز "؛وتستوفي الذي لك عليّ 

دت من أر  لىع ،تبيعه بما رأيت من الثمن ،وقد جعلتك وكيلا في بيعه ،بحقك
 .جائز فذلك "؛من الناس جائز الأمر

 نزع الوكالةلم ي ام ؟ قال:خر بيعههل للآ ،أرأيت إن دفع الحق عند محله قلت له:
عد دفع يده ب من وإن نزع الوكالة ،وله بيعه ،فهو ثابت على الوكالة ؛من يده

 لم يجز له أن يبيع، والله أعلم. ؛بعض الحق
 ،وبلغاوخلف ورثة أيتاما  ،ومات الراهن ،ومن كان بيده سيف بالرهن مسألة:

فإن كان الذي يفاديه من الورثة ثقة مأمونا على  ؛وأراد أحد البالغين فداء السيف
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ه جاز له ءالورثة فدا (1)نه فعل باطلا إذا أراد أحدإ :فلا أقول ،السيف وصدقه
وإن كان يخاف أن يكون معينا لهذا الوارث في إثبات اليد له في هذا  ،ذلك

 لامة، والله أعلم.له الس عجبنييف ؛السيف دون الورثة
ن  وإ ،ا بلغاكانو   ة إنرفع أمره إلى الورث ،هءوأراد فدا ،ومن ارتهن سيفا مسألة:

 علم.الله أوه، بولا يجوز له أن يفادي  ،كانوا أيتاما رفع أمره إلى الوالي
ومات  ،رجل ارتهن سيفا قلت له: :ومن جواب الشيخ أبي نبهان مسألة:
ولا خلف  ،ليس لهم شيء من الدراهم ى،يتاموأنثى ا وترك ولدين ذكر  ،الراهن

فالحيلة في هذا ما قد  ؟ قال:والمرتهن محتاج إليه ،كيف الحيلة في الفداء  ،لهم شيئا
رفع  (2)فإن فدوه وإلا ،على الوصي أو الوكيل في الفداء /255/نه يحتج إ :قيل

لى وإن لم يقدر ع .أمره إلى الحاكم، وكذلك إن كان ليس لهما وكيل ولا وصي
أو عدم الحجة التي تقوم له بها الحجة في  ،حاكم يحكم له بالذي له في الحكم

فله أن يحكم لنفسه بما يحكم له به الحاكم من الحكم في  ؛الحكم عند الحاكم
وليس له أن يحكم لنفسه على خصمه بشيء مختلف فيه عند أهل العدل  ،ذلك

 وبه التوفيق. ،والله أعلم ،من المسلمين
وله مدة من  ،أو ما أشبهه ،مثل تفق ،وسئل عن الرهن المقبوض نه:وم مسألة:

 ؟ قال:ما الوجه في أخذ حقي منه ،السنين ما قدرت على صاحبه أن يفديه
ثار المسلمين أن ترفع أمرك إلى آفالوجه الحق في هذا على معاني ما جاء في 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: أخذ. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: لا. (2)
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لك فيه من  اويسلم م ،الشيء المرهون (1)بيعت أو ،خذه لك بالفداءالحاكم كي يأ
وإن عز عليك وجود  ،(2)لحكمباالحق إن كانت لك حجة تقوم لك بالحجة عليه 

فلك بعد  ؛من الحال لحال الحاكم أو الحجة التي تقوم لك بها الحجة في الحكم
وإن كان لا يتبعض المرهون ولا  .ن أمكنك أن تحتج عليه في الفداءإالحجة عليه 

ويكون الباقي في يدك  ،وتستوفي منه حقك ،جاز لك أن تبيع الشيء كله ؛يتجزأ
وهكذا القول فيما قيل يكون إذا ما جعل لك السبيل في البيع  ،أمانة (3)له

 .إن لم يوفك بحقك على قول بعض الفقهاء ،الأجل للشيء المرهون متى ما حلّ 
نه إ :قال بعض ؛وكنت على أخذ حقك بالحكم قادرا ،ولو كنت للحاكم واجدا

ولو كان قد جعل لك  ،البيع بنفسك ولا تتولى ،لى الحاكم أمركلابد أن ترفع إ
 .فافهم ذلك ،ولم يأتك بحقك ،الأجل وأجازه لك قبل الأجل متى حلّ  ،البيع
فجائز على حال فيما أرى إذا كان على  ؛الأجل ن أمرك بالبيع له بعد محلّ إوأما 

  أعلم.جازته، واللهإله  ويجوز فيما يجيزه لغيره في ما ،حال يصح أمره
وفي الرهن إذا لم يكن شرط إلى  : عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

 ،ويستوفي حقه ،للمرتهن أن يبيع ما في يده من الرهن /256/ أيجوز ،أجل معلوم
وهل  ،أيجوز له ذلك ،وإن غاب الراهن أو مات ،ويترك لهم الفضل بغير حجة

 ،بعد الحجة على صاحبه يجوز بيع الرهن إلا لا؟ قال: يثبت للرهن أجل أم لا
تَكن الحجة على رفع أمره إلى  وإن لم ،إلا أن يأمره ببيعه إن أمكنته الحجة عليه

                                                 
 ق: يبيع. (1)
 ق: في الحكم. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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أقام نفسه في  ؛يمكنه لعدم الصحة أو لعدم الحاكم الحاكم إن أمكنه ذلك، وإن لم
ولا أحفظ في الرهن  ،وحكم لنفسه مثل ما يحكم له به الحاكم ،مقام الحاكم

 ل يكون للحق، والله أعلم.وإنما الأج ،أجلا
وإن كان ملكا له وهو في يد المرتهن  ،وليس للراهن في الرهن ومن غيره: مسألة:

وإن جميع ما  ،ولا وصية ،ولا إقرار ة،ولا صدق (1)بةأن يحدث فيه حدثا من ه
 .وهو في يد المرتهن باطل لا يجوز ،فعل من ذلك في الرهن

لإقرار قة واة والصدتجوز فيه الهبقال: وقال من  .قد قيل هذا ،نعم قال غيره:
 علم.الله أ، ووهذا القول الأخير هو أكثر قول المسلمين ،والوصية والعطية

: وعن رجل  بن عبد الباقي (2)[بن علي]عن الشيخ محمد  مسألة
ن الرهن في الحيوان إ ؟ومات العبد في يد المرتهن ،عبدا بكذا وكذا دينارا (3)رهنأ

وإذا  .وإثبات البيع ،ك البيع الخيار والعمل بإبطال الرهنفيه اختلاف، وكذل
 .ولا رجعة له على الراهن ،فقد ذهب الرهن بما فيه ؛أرهن ومات في يد المرتهن

وإن استخدمه فخدمته محسوبة عليه ، فالحق عليه مرتجع ؛وإن مات في يد الراهن
أنه باطل عند  والثاني ،أن الرهن المقبوض لا غلة فيه أحدها :من ماله من وجوه

والعمل على ما  .والاختلاف أيضا موجود ،والعلة في بيع الخيار ،من يرى إبطاله
 قدمنا ذكره، والله أعلم.

                                                 
 ق: رهنه. (1)
 زيادة من ق. (2)
 ق: رهن. (3)
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ن رجل دابة وإذا ارته : عن الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان مسألة
ن أم الراه على ،هؤ على من دوا ،علة من العلل وأرمد  وأ فأصابه جهد ،أو عبدا

 ؟نعلى المرته
 ،النفقة /257/ بمنزلة ن الدواء على الراهنأالذي حفظته من الأثر  :الجواب

ويوجد  .على قول من أجاز رهن الحيوان، وكذلك علف الدواب وطعام العبيد
وإن كانت  ،فهو على المرتهن ؛إن كان قيمة الرهن بقدر الحق :عن أبي حنيفة

، والله (1)الحسابو ن بالقسط فالدواء بين الراهن والمرته ؛القيمة أكثر من الحق
 أعلم.
وذكرت رجلا  : عن الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن المغربي مسألة

هل  ،ن الجارية توفيتإثم  ،وولدت له أولادا وهي عنده ،أرهن رجلا جارية
؟ أم ليس له ذلك ،بمنزلة أمهم في الرهن (2)اويكونو  ،للمرتهن أن يحبس الأولاد

ثم يقسم على قدر تلك  ،م أولادها بقيمةوتقوّ  ،م بقيمةتقوّ إن الأم الميتة  قال:
وما أصاب  ،الأم من الدين ذهب بموت الأم]فما أصاب قيمة  ،القيمة الحصص

 فالولد رهن فيه حتى يفكه المولى، والله أعلم. ؛الولد من الدين (3)[قيمة
ا لها رهنا وعن امرأة أرهنت حليّ  :عن الشيخ أحمد بن مفرج  مسألة

 ؟أيلزمها أن تَّرج زكاة ذلك الحليّ  ،وجاء الوقت الذي تَّرج فيه الزكاة ،وضامقب
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: بالحساب. (1)
 ق: يكونون. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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ويحسب الباقي في جملة  ،بعد أن يرفع منه الرهن تَّرج زكاة ذلك الحليّ  ،فنعم
 .صوغها ورهنها

 ؛فإن ضاع الرهن ،وأما المرتهن فعليه أن يزكي الدراهم التي له في الرهن قال غيره:
دراهم على دراهمه؛ لأنه إذا ذهب الرهن من ه فيه ل فليس عليه أن يحمل ما

عما بقي  ىأو تلف بعضه زك ،وإن ذهب بعضه .ذهب بما فيه في أكثر القول
وقال من قال:  .ويطرح منه بقدر ما تلف ،من الدراهم بقدر ما بقي من الرهن

 ،ولو تلف مثلا نصف الرهن ،بقدر ما بقي من الرهن كله يزكي عن الدراهم
وقال من قال:  .كان عليه أن يزكي عن جميع حقه  ؛حقه (1)ىسو ي ،وبقي نصفه

ا أو تَرا وارتهنه وإن كان إنما سلم حبّ  .وإن تلف جميع الرهن ،يزكي عن جميع حقه
 ،أو إن كان اشتراه ليأكله ،والتمر إن كان من ماله فليس عليه زكاة الحبّ  ؛بذلك

 الله أعلم.للتجارة فيحسبه مع تجارته، و يشر  (2)ىوإن كان مشتر 
 /258/ كاة.الز  فإنه يحمله على دراهمه في ،ومن كان له رهن بدراهم مسألة:
ته بدراهم تجار  ب منفاحتاج فرهن شيئا من الثيا ،وفي تاجر عنده تجارات مسألة:
 ؟فكيف تكون زكاته ،وحضر وقت زكاته ،معلومة

لرهن إذا  ويسقط عنه بقدر ما عليه فيه من دراهم ا ،يحسبه في تجارته الجواب:
وإن لم تكن له نية أن يفديه في تلك  ،كان في نيته أن يفديه في تلك السنة

سقط عنه ما عليه فيه من دراهم الرهن، يولا  ،فإنه يحسبه كله مع تجارته ؛السنة
  والله أعلم.

                                                 
 ق: سوى. (1)
 زيادة من ق.  (2)
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 في بيع الراهن الرهن قبل أن يفديه أو يرهنه ثانيةالرابع والثلاثون  بابال

راد أن ثم أ ،بوضاعن رجل أرهن في يد رجل مالا رهنا مقوسألته  :عن أبي سعيد
لا  :قد قيل ل:؟ قاهل يجوز له ذلك ،أجل الرهن أو شيئا منه قبل محلّ  ،يبيعه

تى طلا حان بافإن باعه ك ،لا يجوز له البيع وقد قيل: :قال .يجوز له ذلك
لمرتهن ليس لف ؛الن باعه رب المإ وقيل: .أو يأذن بالبيع ،يستوفي المرتهن حقه

ن الحق كا  ؛قهحه فإن لم يوف ،حقه ثبت البيع فمتى أوفى ،حجة إلا أن يوفي حقه
 ،عيلا يجوز الب وقيل: .اع في الحق للمسترهن بهيبو  ،في الرهن بحاله حيث أدرك

بيع  يجوز ن لاأ ويعجبني .اه حقه حتى يجدد البيع من بعد وفاء الحقولو وفّ 
 بيعبرتهن ذن الميأو أ ،رتهن حقه قبل البيع المإلا أن يوفيّ  ،الرهن من رب المال

  .الرهن
؟ قال: أيكون بمنزلة الرهن ،وكذلك المرأة إذا ثبت حقها في مال زوجها قلت:

 "،عطني حقيأو  ،الرهنهذا لا حاجة لي في " :وإذا قال المرتهن للراهن نعم،
يبيع وأمره الراهن أن  ،فإذا كان الرهن وفاء بالحق "،(1)كبعه وخذ حق" :فقال
 طالبه ببقية حقه، والله أعلم. ؛وإن لم يكن وفاء ،فليس عليه إلا ذلك ؛رهنه

واختلف في الرهن إذا باعه المرهن قبل أن يستوفي  :قيل ومن غيره: مسألة:
وممن يوجد عنه ذلك محمد  ،إنه لا يجوز البيع فيهفقال من قال:  ؛المرتهن حقه
، فإن المرتهن حقه  ما استوفىإن البيع موقوف متىوقال من قال:  .بن محبوب

 ،وليس للمرتهن إلا حقه ،يجوز البيعوقال من قال:  .ثبت البيع صار إليه حقه
                                                 

 ق: حقه. (1)
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وجاءت حالة لم  ،وإن لم يصر إليه حقه .البيع تمَّ  /259/ حقه يهفإن صار إل
وكان أحق  ،رجع إلى رهنه ؛البيع لم يكن أتمَّ و  ،يصل إليه حقه بوجه من الوجوه

 به.
ولا هبة  ،ن الراهن ليس له في الرهن بيعإ :الذي نقول :ال أبو المؤثروق مسألة:

البيع والعقدة التي عقدها الراهن قبل أن يستوفي  أو يتمَّ  ،حتى يستوفي المرتهن حقه
كما أن للمشتري على   ،فتلك عقدة باطلة للبائع على المشتري ؛المرتهن حقه

وإذا قال  .ما كان الرهن قائماهذا إذا كان الرهن قبل الشراء  ،البائع الرجعة
بعه وخذ " :فقال "،أعطني حقي ،لا حاجة لي في الرهن" :للراهن (1)نتهالمر 

فليس عليه إلا  ؛بيع رهنهبوأمره الراهن  ،فإذا كان الرهن وفاء بالحق "،حقك
 .والله أعلم ،طالبه ببقية حقه؛ (2)وإن لم يكن وفاء بالحق ،ذلك
وقال من  .فإنه تامّ  ؛أو بعد البيع ،حقه قبل البيع المرتهن وأما إذا استوفى :قال

إلا أن يريد  ،إن البيع جائزوقال من قال:  .ثقة في المال (3)]...[حقه قال: 
وقال من قال:  .وإلا فليس للبائع نقض ،نقض ذلك (المرتهن )خ: البائع

 .إلا حتى يفكه ،وذلك بيع منتقض؛ لأنه محجور على البائع ،للجميع النقض
وليس لأحد نقضه؛ لأنه قد  ،إذا صار إلى المرتهن حقه ثبت البيعمن قال:  وقال

 صار إلى حال الإباحة.
                                                 

 ق: المرهن. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 متان.بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كل (3)



 السادس والخمسون الجزء  419  قاموس الشريعة

 

ل يجوز ه ،الن المثم باع الراه ،ورجل رهن رهنا في يد رجل ولم يقبضه مسألة:
 لا. ؟ قال:بيعه

موسى بن علي  عنه أبو عليّ  (1)لأوهذا يوجد أنه مما س ،نعمومن غيره: قال: 
ولو كان  ،يجوز بيعهوقال من قال:  .فلم يجز البيع ، محمد بن محبوبأبا عبد الله

 قد قبضه المرتهن إذا سلم إليه حقه.
ثم باع ذلك المال من رجل  ،ورجل أرهن من رجل مالا بحق يطلبه إليه مسألة:

 ،ثم احتج بعد البيع على المشتري ،وكتب له كتابا بالوفاء والتسليم والشراء ،آخر
وكانت العقدة  ،قبل العقدة /260/ لم أكن فككته ،ك مالا مرتهنابعت" :وقال له

فصار  "،المال المرتهن قد استوفي منك" :فقال المشتري "،والمال مرتهن ،بيني وبينك
بعد شراء  (المرتهن :لعله أراد) ،وصح وفاء المشتري ،ذلك (2)يدز ولما ي ،حقه إليه
وقلت: فإن ، المرتهن أو المرهنطلب  ،(3)ةبتأترى ذلك عقدة ثا :فسألت ،المشتري

ن "إ :وقال له ،ثم ذهب إلى المرتهن فأعلمه بالبيع ،باع رب المال ماله في مجلس
 ،فهذا بيع ثابت عندنا :فعلى ما وصفت "؟قبضهاف ،وهو هذا ،مالك حقك

ولا نرى  ،فبيعه جائز إذا صار إلى المرتهن حقه "؛بعت مالا مرتهنا لم أفكه" :وقوله
ولا نرى للبائع حجة في مال قد  ،حضره حقهأفي ذلك؛ لأنه قد  للمرتهن غيرا

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: سئل. (1)
 ق: يريد. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: ثانية. (3)
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وإنما  ،وقد باعه ،وهو عندنا أصح بيعا من غيره؛ لأنه أملك بماله ،باعه وهو ماله
 .فلا حجة له ؛إليه قبل البيع أو بعد البيع (1)فإذا دفعت ،لصاحب الحق دراهمه

عقدت لك عقدة لا " :فقال ،إن رجع البائع بعد البيع إلى المشتري وقلت:
 ،تَمت البيع" :وقال المرتهن حين علم بالعقدة "،وقد رجعت عن ذلك ،تجوز

تَم المرتهن أو  ،جائز عليه ولا رجعة له (2)بيعالفقد أعلمتك أن  "؛أعطوني حقي
 .(3)إذا دفع إليه حقه ،لم يتمم
 ؟نقضيه الفون أم يك ،هل يثبت ،سئل عن الإقرار إذا كان فيه الرهن مسألة:

كان بحق و  ،وطالشر  قرار إذا كان إقرارا صحيحا ثابتا خارجا منن الإإ الجواب:
ا لك المال بمذل ثمن لماوللمقر له با ،وكان فيما أقر به رهن كان فيه الغير ،وضمان

والله  ،هبله ر أق يراه العدول أهل الخبرة به؛ لأنه قد اعترف بضمان عليه لمن
من   الذي نقضىا .عبد الله بن مداد بيدهمنقول من خط الفقيه محمد بن  .أعلم

 .كتاب بيان الشرع
المقبوض فيه الرهن ن بيع الراهن إ : عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة

فإن باعه كان باطلا حتى  ،لا يجوز البيع :قيل ؛اختلاف إذا كان قبل محله
 ؛ن باعه رب المالإ وقيل: .أو يأذن له بالبيع /261، /يستوفي المرتهن حقه

فإن لم  ،فمتى أوفاه حقه ثبت البيع حقه، إلا أن لا يوفيه ،يس للمرتهن حجةفل
 وقيل: .ويباع في الحق المسترهن ،كر الحق في الرهن بحاله حيث أد يوفه حقه كان

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: وقعت. (1)
 ق: بيعه. (2)
 زيادة من ق. (3)
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أنه لا  ويعجبنيالبيع من بعد وفاء الحق، ولو أوفاه حقه حتى يجدد  ،لا يجوز البيع
أو يأذن المرتهن  ، المرتهن حقه قبل البيعوفيّ إلا أن ي ،من رب الماليجوز بيع الرهن 

 ببيع الرهن، والله أعلم.
نسي و  ،ونسن وخلا للرهن ،ومن قبض رهنا بحق له من رجل ومن غيره: مسألة:

ن بقي شيء إيحفظ و  ،فجائز للمرتهن أن يبيع الرهن ويستوفي حقه ؛المرتهن الراهن
رتهن ند المع ولم يكن ،وخلف أيتاما ،وكذلك إن مات الراهن .من قيمة الرهن

والله   حقه،توفيفجائز له أن يبيع الرهن ويس ؛صحة على حقه الذي على الهالك
 أعلم.
ا، ل حمار ن رجفي رجل اشترى م :من جواب الشيخ مداد بن عبد الله مسألة
ثبت له ألحمار اذا فجاء رجل آخر بالبينة أن ه ،وسلم له الثمن ،المشتري هوقبض

يعه إذا ه في بوكلو  ،إلى مدة معلومة ،ألفا دينارا هرموزيافيه صاحبه كذا وكذا 
 ؟كيف الحكم بينهما  ،نقضت المدةا

فالخيار  ؛ن الإثبات بعده باق في الحمارأإذا صح بالبينة العادلة  الجواب:
ورجع بها  ،وإن شاء سلم دراهم الإثبات ،بائعه (1)لىإإن شاء رده  ،للمشتري

 على البائع للحمار، والله أعلم.
رجل و  :-ه اللهأبقا- بن عبد الباقي من جواب الشيخ محمد بن عليّ  مسألة

 ،يرهغة عند هونر موالأمة غائبة  ،مة عن خادمها الذي تزوجها عليهأزوجته  ىقض
ة بين الزوج لتنازعا ووقع ،ثم بعد ذلك باع الزوج الأمة على المرتهن بيعا منقطعا

 ؟يأتكون هذه الأمة للزوجة أم للمشتر  ،والمشتري
                                                 

 ق: على. (1)
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 اأو قضاه ،حن تزوج على هذه الأمة يوم عقدة النكا إ /262/ أرأيت وقلت:
 ؟قضاءال ويثبت ،كون حكم الزوجة غير حكم المشتري وغيرهيأم  ،بعد ذلك
ولا لأحد فيها تصرف من بيع ولا  ،فهي بعينها للزوجة ؛إذا تزوج عليها الجواب:

فإذا  ،ضاء منتقضفهذا ق ؛وهي غائبة مرهونة ،وإن قضاها الزوجة ،غيره
 بيعه فيها على المشتري، وأما هذا فبيع وقضاء معلول، والله تم ،وباعها (1)نقضهأ

 أعلم.
ليه دين في رجل ع : زكويمن جواب الشيخ شائق بن عمر الإ مسألة

أو أتلفه  ،الفبعد ذلك باع الم ،فأشهد به في مال من أمواله ،لرجل معروف
ق في تعلي ،فما حكم هذا الدين ،غيرهومات وخلف مالا  ،بوجه من الوجوه

 ؟وما القول فيه ،أم يكون في مال الباقي ،المال
  هذافيتمنه ئادين قد  ان هذإ: -وفقنا الله وإياك للحق والصواب- الجواب

 ،به عه أو أقركان با  اءسو  ،لا يزول منه إلا بتسليمه إليه ،فصار مثبوتا فيه ،المال
 .علمأبت حتى يصح تسليمه، والله فالدين في المال ثا ي؛مات أو حي

لت في وسأ : ومن جواب المؤلف :من كتاب خزانة الأخيار مسألة
 ،كميف الحك  ،تثم رهنه الراهن أيضا لرجل آخر وما ،رجل ارتهن من رجل رهنا

 ؟أهو للمرتهن الأول أم للثاني
هن ن يرهن الر أ (2)نتهولا يجوز للمر  ،فهو له ،إذا كان قد قبضه الأول الجواب:

وإن لم  ،المرتهن بالرهن الثاني فذلك ىأو يرض ،إلا أن يفديه من الرهن ،مرة أخرى
                                                 

 ق: نقضه. (1)
 ق: للمرهن. (2)
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 ،ولا تصرف بوجه من الوجوه ،ولا رهن ،ولا هبة ،يرض فليس للراهن فيه بيع
فإذا  .وهو في يد المرتهن باطل لا يجوز ،لم يزل ملكه عنه وجميع تصرفه (1)ولو

وكان الذي في  /263، /يع الرهنب ؛صح الحق وصح أن الرهن في يد أحدهما
وإن لم يبق للثاني من ثمن الرهن  ،أن يستوفي ثم للثاني (2)إلا ،يده أولى بثمن رهنه

 رجع حقه في مال الهالك، والله أعلم. (3)شيء
  

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: إلى. (2)
 ق: بشيء. (3)
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 في الوكالة في الرهنالخامس والثلاثون  بابال

 فيلرهن عل افإن ج قلت له: :ومن كتاب بيان الشرع: أحسب عن أبي سعيد
لوكالة في وز اتج: أنه قد قيل ؟ قال: معيأيجوز الرهن ،يد غيره بوكالة منه له

كيل كفعل عل الو ف ويكون ،كما تجوز الوكالة في البيوع  ،الرهن؛ لأنه من الحقوق
 .الموكل إذا فعله بأمره

ن ليس له أ ؟ قال: معيهل للمرتهن أن يرجع في الرهن على الوكيل قلت له:
وكان الرهن ثابتا  ،أو قبضه الموكل رب الحق ،مر الموكلل بأذلك إذا قبض الوكي

أو يتفقان على  ،المرهن به (1)في اللفظ على ما يوجبه الحق حتى يفتكه بالحق
 .ذلك

 (2)دفعو  ،فرهنه عند نفسه ،اةوإذا وكله بأن يرهن له ثوبا بدراهم مسمّ  مسألة:
وتكون الدراهم  ،يكون رهنا الثوب لا ؟ قال:ولم يبين له الأمر ،مرالدراهم إلى الآ
يقتضي ارتهانا من  "، هذارهن ثوبي هذا"ا :مر من قبل أن قولهقرضا على الآ

والمعرفة لا تدخل تحت النكرة، وكذلك لم يدخل  ،والوكيل معرفة ،غيره؛ لأنه نكرة
 .رهنه في التثبت بحق الوكالة

ثم  ،وكيل له آخرأو  ،ثم رهنه الوكيل ،اهوإذا وكله في رهن له سمّ  ومن الكتاب:
من قبل أن الموكل لما رهنه فقد بطل تصرف  ،الرجل أن يرهنه اذلهلم يكن  ؛افتكه

فلما بطل تصرفه فيه بحق المرتهن بطل أيضا تصرف من يتصرف عن  ،الموكل فيه
                                                 

 ق: وبالحق.  (1)
 الأصل: ووقع. هذا في ق. وفي (2)
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 هأو مات الموكل لبطلت الوكالة لبطلان تصرف ،ويدل على ذلك أنه لو باعه ،مرهأ
كما لم تعد الوكالة في العبد إذا باعه   ،لم تعد الوكالةفإذا افتكه بعد ذلك  ،فيه

 وبالله التوفيق. ،ثم اشتراه بعد ذلك ،الموكل
 :ال للمرتهنفق /264، /وإذا وكله في ثوب يرهنه له ومن الكتاب: مسألة:

كذا هذا ب تهنار " :وإن قال .فهو خصم في ذلك "؛ارتهن مني هذا بكذا لفلان"
 كتاب  من انقضى الذي .ولا تتعلق به خصومة ،فإنه رسول "؛وكذا من فلان

 .بيان الشرع
وسألت عن رجل  : من جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج مسألة

 ؟فعلى من الفداء ،ثم أرادت فداءه ،امرأته بعلمها ورأيها (1)أرهن مال
هي  (2)ضتقبو  ،إلا أن يأتي ببينة أنه أرهنه لها ،على الزوج الفداء الجواب:

  أعلم.الدراهم، والله
وسألت عن امرأة وكلت  : من جواب الشيخ مداد بن عبد الله مسألة

فلم  ،ووكل صاحب الدراهم إذا انقضى الأجل ،في ماله (3)اهأباها يثبت دراهم
فمات  ،وبغير مشورتها ،فهو الوكيل في بيع مالها بنداء أو بمساومة ؛يسلم الدراهم

على نفسه بما شرط له في باطن  (4)فباع الأب إثبات ،وانقضى الأجل ،أبوها
فشهد عليها من حضر في البيع بصحة  ،وأنكرت المرأة البيع والشرط ،هذه الورقة

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: ماله. (1)
 ق: اقتضت. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: دراهما. (3)
 هكذا في النسختين. ولعله: إثباتا. (4)
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أيثبت بيعه لنفسه  ،وبصحة فهمها بما شرط عليها في باطن هذه الورقة ،وكالتها
 ؟أم لا

ا صح إذ ؛ه: فعلى صفتك هذ-والله الهادي لطريق الحق والصواب- الجواب
فبيعه  ؛لرابعةا وباعه في ،دى عليه في سوق المسلمين ثلاث جمعبالبينة أنه نا

 م.حكأوبغيبه  ،والله أعلم ،لنفسه فاسد؛ لأنه خالف الشرط المذكور
وما تقول في رجل أرهن  : من جواب الشيخ عبد الله بن مداد مسألة

 ،أو باعها بيع خيار إلى مدة ،أو غيرها ،نيةآأو  ،أو صوغة ،عندي سلاحا
أيجوز أم  ،ستوفي لنفسيأو  ،وأكون في بيعها وكيلا إلى مدة ،زيادة إلى مدةوأرهن ب

 (1)هووكل ،فإن الصوغة والسلاح وغيرهما إذا كان أرهنه صاحبه إلى مدة ؟لا
وبغيبه  ،والله أعلم ،فذلك جائز ؛المرتهن عند انقضاء المدة أن يبيعها ويستوفي ماله

 /265/ أحكم.
  

                                                 
 ق: وكل. (1)
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 الرهن إذا ضاع فيالسادس والثلاثون  بابال

ا فيه هو بمهن ففإذا ضاع الر ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: 
كان   إنو  ،فإن بقي شيء من حقه كان له ،يضيع من حقه بقدر قيمة الرهن

 إلا ،لباقياين في أم فليس على المرتهن تبعة؛ لأنه ؛ثم ضاع ،الرهن أكثر من الحق
من  اعضوكذلك إذا  .قي على حقهفإنه يضمن ما ب ،أن يكون أتلفه عمدا

 ذهب من الحق بقدر ذلك. ،الرهن شيء
 اختلف أصحابنا في الرهن إذا ضاع في :مسألة: ومن جامع أبي محمد بن بركة

زاد  ،إذا ضاع لم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء :فقال بعضهم ؛المرتهن يد
يرجع ون: وقال آخر يتراددان الفضل. وقال آخرون:  .الحق على قيمته أو نقص

بفضل قيمة  (1)[ولا يرجع صاحب الرهن] ،صاحب الدين على صاحب الرهن
وحجتهم في ذلك  ،والعمل عليه بينهم ،أصحابنا فهذا القول عليه جلّ  ؛الرهن

 ،بقدر الرهن (3)هفيإذا ضاع ذهب  ،(2)«الرهن بما فيه» :ظاهرة قول النبي 
 .وإن زاد كان المرتهن أمينا في باقي الرهن

أن  :-وأحسبه أنه كان اختياره- أبو معاوية عزان بن الصقر قولا رابعا ىورو 
 .وأنه أمين في الرهن ،إذا ضاع رجع صاحب الحق على الراهن بجميع حقه

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
؛ 2916؛ والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم: 147أخرجه ابن عدي في الكامل، رقم:  (2)

 .11224برى، كتاب الرهن، رقم: والبيهقي في الك
 ق: منه. (3)
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فالحق  ،ثقة بحقه كالضامن بالحق (1)هوعندي أن حجته في ذلك أن الرهن في يد
صاحب الحق ول ،فذهاب أحدهما لا يبطل الحق ،يتعلق بالضامن والمضمون عنه

حدهما رجع بحقه على الآخر ما لم يبرأ المضمون أوإن هلك  ،ن يطالبهما جميعاأ
الراهن  (2)بينلأن الحق لو كان متعلقا بالرهن دون الراهن سقطت الخصومة  ؛عنه

صح أن  (3)قائم /266/والحق  ،فلما كانت الخصومة بينهما في الرهن ،والمرتهن
وإذا ضاع  .سوغ لمن أخذ بهيوهذا قول  ،الأمانةالرهن ثقة في يد المرتهن بحقه ك

قال الله  .أن يكون ضامنا لم نحبّ  ؛الرهن من يد المرتهن فلم يكن منه تعد فيه
وإذا حفظه على  ،[91]التوبة:﴾مَا عََلَ ٱلمُۡحۡسِنيَِن مِن سَبيِل  ﴿ :جل ذكره

ولم يكن منه ما يستحق اسم متعد  ،فقد أحسن في فعله ؛صاحبه وعلى حقه
كان له رده على   ؛فوجد به عيبا ،وإذا رهن رجل رهنا .لم يكن له ضامنا ؛يهف

 .أو يكون وفاء لحقه ،وعلى الراهن تسليم البدل منه ،صاحبه
فإن تلك  ،جلاآكان الحق   (4)ذافإ من الرهن، وغلة الرهنومن جامع ابن جعفر: 

 ؛قوإن كان الرهن في يد ثقة غير صاحب الح ،الغلة ترفع وتحسب من الحق
 .ولصاحب الحق حقه إذا ضاع على الراهن ،فليس هو بما فيه إذا ضاع

 ؛قد اختلف في الرهن إذا كان في يد ثقة :قال أبو سعيد  ومن غيره:
ن طلب ذلك إ وقيل: .ليس هو برهنوقال من قال:  .هو رهنقال من قال: 

                                                 
 ق: يد. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: من. (2)
 ق: قائما. (3)
 ق: فإن. (4)
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 ،س برهنفلي (يد الثقة (1)ى[عل :لعله أراد) ،يد ثقة]المرهن أن يجعل ذلك على 
 .وإن طلب المرتهن فهو رهن
و ليس هف ؛لحقوإن كان الرهن في يد ثقة غير صاحب اومن جامع ابن جعفر: 

 .ولصاحب الحق حقه على الراهن ،بما فيه إذا ضاع
 ل:وقي .نبره ليس وقيل:. هو رهن يذهب بما فيه وقد قيل: ومن غيره: قال:

 ،رهن فهو ؛نرتهباختيار الموإن جعل  ،إن كان جعل باختيار الراهن فليس برهن
 .والاختلاف إذا جعل باختيارهما

ثم يطرح  ،اوقر مخو ا م سالمفإنه يقوّ  ،وإذا أصاب الرهن انخراق :ومن غير الكتاب
 .من صاحب الحق ما نقص من الرهن

لم يبطل  (2)ةئحاإذا صح ذهاب الرهن بج قال أبو سعيد: وقد قيل: ومن غيره:
 .المرتهن (3)حق

 ،تي ثابع فحقوإن شرط المرتهن على الراهن أن الرهن إذا ضا  ومن الكتاب:
 .فالشرط ثابت ؛فذهب الرهن /267/ ولا يذهب

والرهن  ، هذاولا يثبت فيه الشرط في ،نه رهنإ وقد قيل: ومن غيره: قال:
 .ثابت

                                                 
 زيادة من ق، ووردت في الأصل مشطبا عليها. (1)
 في النسختين: بحائحة. (2)
 ق: عندي أنه أراد حق. (3)
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وشرط صاحب الرهن على المرتهن  ،وإن كان الرهن أكثر من الحق ومن الكتاب:
قال أبو  .وينظر في ذلك ،وله شرطه ،ضمان الفضل ضاع فعليه (1)ذاأنه إ

 .وهو قول بعض الفقهاء ،عليه ضمان الفضل :قالوا مله شرطه؛ لأنه :الحواري
)وفي خ:  به، نوهو ره ،لا يثبت فيه الشرط وقد قيل: ،نعمومن غيره: قال: 

  (.أخرى
 .بن جعفر هذا من كتاب ،لا يثبت له شرطه وقد قيل: :قال أبو سعيد 

 ،اسدةروط فش فإنه ؛إذا شرط المرتهن على الراهن ذلك فتلف :أبي محمد وعن
 وإذا ضاع بطل حقه. ،وهذا الشرط لا يثبت

ب الرهن ذا ذهن إوشرط الراهن على المرته ،ورجل أرهن رهنا ومن غيره: مسألة:
 ه.حق فإنه يلزمه ما فضل من الرهن على ؛فذهب الرهن ،فعليه قيمته

رتهن ى المهن علثم دفع الرا ،جل يرتهن من رجل رهناأرأيت الر  قلت: مسألة:
ن على لمرتهارد ي ؟ قال:ما القول في ذلك ،ثم ضاع الرهن من يد المرتهن ،حقه

 الراهن ما أخذ منه الفضل.
رتهن المن لأ :؟ قالوإنما قبض المرتهن حقه ،ولم صار هذا هكذا قلت: مسألة:

د عليه أن ير  بدفلا ،لم يقبضه قبض حقه أو ،ضامن للرهن حتى يرده على الراهن
 رهنه.

ثم  ،فأرهن المطلوب في يد الطالب رهنا ،وعن رجل يطلب رجلا بحق مسألة:
: إن فقال ؛الرجل حقه ثم ضاع الرهن من بعد ما استوفى ،أوفاه بعد ذلك حقه

                                                 
 ق: إن. (1)
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فلا  ؛وإن لم يطلبه إليه ،فهو له ضامن ؛فضاع ،فحسبه المرتهن ،طلب الراهن رهنه
 ضمان عليه.

 ،الحق ئا من شيفسلم الغريم ،واختلف في الرهن إذا كان بشيء من الحق سألة:م
وعليه  ،الحق : يكون الرهن بما بقي منمن قال /268/فقال  ؛ثم ضاع الرهن

عل بما ج لرهناويذهب  ،يكون الرهن بأصل الحققال من قال: و  .تقع المحاسبة
 بما بقي فيه.وقال من قال:  .فيه من الأصل

لا قال و  ،ليهإدفع يفأعطاه ولم يطلب إليه أن  ،أرهن رهنا عند رجل ومن مسألة:
ليه ل عه ،فتلف الرهن بعد ما قبض حقه "،خذ رهنك" :المسترهن للراهن

 .وليس عليه أن يرد الذي قبض منه ،فلا ضمان عليه ؟ضمان
 (2)بىأو يأ ،بمنزلة الرهن ما لم يقبض المرهن رهنه (1)ووه ،نعمومن غيره: قال: 

 .ه وهو على قدرة منهقبض
فأخذوه  ،عليهم (3)واخترطه ،فجاء اللصوص يريدون نهبه ،فإن ارتهن سيفا قلت:

 ؛إذا اخترط السيف ؟ قال:خذوه منه من غير اختراط منه للسيفأو  ،من يده
وقد  ،فإن دخلوا عليه منزله فاخترط عليهم السيف فأخذوه منه .فعليه الضمان

أو طلب  ،ولم يطلب سيفه لما أعطاه حقه ،يهى صاحب السيف حق المرتهن إلأدّ 
                                                 

 ق: هذا. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يأتي. (2)
 اخْتَرطََ السيفَ: سَلَّه من غِمْدِهِ. لسان العرب: مادة )خرط(. (3)
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اخترط  (1)إنف ،فلم يمكن له دفعه إليه ذلك الوقت ،السيف لما أعطاه حقه
 لم يعطه. وأكان أعطاه حقه   ،كان عليه الضمان  ؛السيف
ذهب إلى فلان فخذ منه "ا :فإذا قال المرهن للمرتهن قلت له: :من الأثر مسألة
ن يذهب إلى أ (2)للمسترهن "،احب الحقوادفع إليه الرهن على ص ،حقك
 لا. ؟ قال:(3)أو يطالب حقه إلى غير صاحب الرهن ،فلان

ن ليه أعض وعر  ،فإن طلب الرهن بعد أن قال له المرهن هذه المقالة قلت:
لك ذ هل عليه في ،خذ حتى عطب الرهنفلم يأ ،يذهب يأخذ حقه من فلان

مان لا ضو  ،غير المرهن ن يطالب حقه منأليس على المرتهن  ؟ قال:ضمان
 ،قهتوفي حيس ثم يحبس عليه رهنه من بعد أن ،إلا أن يسلم إليه حقه ،عليه

 فإن عطب كان ضامنا لجملته. ،يضمن الرهن /269/ فهنالك
ضع هذا " له: فقال ،ذهب لهبوإذا وصل رجل إلى رجل  :من الضياء مسألة

هذا " :ه غير أنه قالجابأف ،هاأو دراهم لم يسمّ  "،وأقرضني مائة درهم ،رهنا
فتركه  "،غدا لأقرضك الدارهم رجع إليّ اغير أنك  ،وأنا الآن مشغول ،(4)للي

 ،أو تلف كافة ،فلما كان في الليل سرق الرهن (،وقبض منه الثمن )خ: المرهن
  ؟فطلبه صاحبه

                                                 
 ق: فإذا. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: فللمسترهن. (2)
 ق: الحق الرهن.  (3)
 ق: ليد. (4)
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ى لعوإنما دفعه  ،مانةأن عليه الضمان؛ لأنه لم يدفعه إليه إ :فعن أبي عبد الله
دفع إليه  أن يجلامر ر أو  ،فإن قبض منه الرهن ،ا دفع إليه من الدراهمالرهن بم

 ؛لدراهماأمور الم فتلف الرهن قبل أن يدفع إليه الرجل ،الدراهم من ماله عنده
ن يدفع أعليه و  ،فيه ويذهب الرهن بما ،أراه أمينا في هذا الموضع أيضا لاقال: 

 لدراهم التياقل من أرهن كانت قيمة الفإن   ،إليه الدراهم التي اتفقا على الرهن بها
وإن   ،نهيمة ره قفلا أرى أن يدفع إليه غير ؛أمر الرجل أن يدفعها إليه برهنه

ضل قيمة لزمه في لم ؛كانت القيمة أكثر من الدراهم التي أراد أن يدفعها إليه
 الرهن، والله أعلم.

ت طرحف فأتت ريح ،ن أرهن في يده أرضا أو نخلاإأرأيت  قلت: مسألة:
من  بوجه لرهناإذا هلك أنه قد قيل:  ؟ قال: معيأو سيل حمل الأرض ،النخل
ذهب الرهن وي، يهان فكثر مما كأولا ضمان على المرتهن فيه  ،فهو بما فيه؛ الوجوه

الحق  إن كانو  .و مثلهأإذا كان الحق أقل من الرهن  ،بما فيه من حق المرتهن
لى عل: ن قاموقال  .لى قيمة الرهنلحق المرتهن المرهن بفضل الحق ع ؛أكثر

 .المرتهن فضل ما زاد على حقه
عليها  ة وقعلنخلن اإثم  ،وعن رجل أرهن نخلة في يد رجل بحق عليه له مسألة:

تذهب  ،فنعم ؟يهاهل تذهب النخلة بما ف ،فقطعها وهي في يد المرتهن ،السلطان
 على ما وصفت. /270/ النخلة بما فيها

في رجل رهن في يد رجل  :أظن أن سعيد بن قريش ل:وقا :الأشياخ مسألة:
هل  ،فأفداه المرتهن بشيء من ماله ،غاصب غصبه (1)سنافوقع على ال ،رأس غنم

                                                 
 ق: الرأس. (1)
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في جمال حمل  وجدت عن الشيخ أبي الحسن  ؟ قال:يلزم ذلك المرهن
فداه الجمال بشيء أف ،ب غصب منه الحمالصفلقي الجمال غا ،لإنسان حمالا

به  ىنه يلزم صاحب المتاع تسليم ما فدإ ؟ي صاحب المتاعمن عنده بغير رأ
انقضى  .ن المعنى واحدأوعندي  ،فقد عرفتك ؛فإن يكن هذا مثل ذلك ،متاعه

 .الذي من كتاب بيان الشرع
وض إذا وسألت عن الرهن المقب : عن الشيخ صالح بن وضاح مسألة
 ؟كم ذلكح ماف ،أو الرهن أكثر من الحق ،وكان الحق أكثر من الرهن ،ضاع
المرتهن  ع إلىيرج ن يكن الفضل للراهن فلاإوالمعمول به  ؛في ذلك اختلاف :قال

 لراهن،الى ع؛ رجع بباقي حقه وذهب الرهن ،وإن يكن الفضل للمرتهن ،بشيء
 الرهن اعضثم  ،فاسترهنه بثلاثين ،عشرين ىيسو  وذلك مثل أن يكون الرهن

 ،فيه هب بماذ ؛ثلاثين ىين وهو يسو وإن استرهنه بعشر  .رجع على الراهن بعشرة
أن يرجع  :وية ويعجبني قول أبي معا .ولا غرم عليه في الباقي؛ لأنه أمين

ن بقية المرته رديولا  ،إلا أني لم أعرف أحدا عمل به في عصرنا هذا ،بحقه كله
في لبسه  ؤذن لهي لم ؛أو وعاء استعمله ،إلا أن يكون الرهن صوغا يلبسه ،الفضل

 .فعليه غرم ما بقي من ثمنه ؛ولا عمله
الاختلاف موجود كما أجاب  :قال الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي

 :ويقول ،ولكن وجدته يميل إلى ما أجاب أن الراهن يرد الفضل ،الشيخ 
وإذا صح على صاحب  .كيف يكون أمينا  ،في الباقي أمين /271/ ن المرتهنإ

يجعلوا صاحب الرهن شرع عند الديان في أراهم لم  ؛واستغرق ماله ،الرهينة دين
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ولو   ،لا بعد أن يفضل عنه ،الراهن جعلوا أن ليس يشاركه أحدا (1)جميع مال
لا فرق بينه وبين  ،فالأمين مثل غيره من الناس ،كان أمينا لكان يشرع مثل غيره

 ،وهو صحيح ،فهذا قد جاء به الأثر "؛ن الراهن يرد الفضل"إ :وأما قوله .غيره
ومن  ،ولم يبق إلا اسمه ،مات الدين وأهله ،الأمانة في زماننا في الناس قليلولكن 

 :(2)قولبويتلفها  ،إذا استرهنها من لا مخافة عنده من الله ،الحق والعلم إلا رسمه
ويتعجل يأخذ حقه، وربما أن الإناء والصيغة تعجبه  ،يأخذ الفضلل "نها ذهبت"إ

وقد ذهب  ،تسليمهبويكلف الراهن ل، فيخفيها، ويقول: "ذهبت"، فيأخذ الفض
وأحسن الأشياء والأقاويل المرادة بينهما؛ لأنهما ضعفت عندي إنما هي   ،ماله

وقولي قول  ،ويذهب حق المسلمين لاذا ولاذا ،بما فيه (3)ذهبيكالأمانة ل
 ولأمرهم ممتثل وطائع، والله أعلم. ،ولندائهم سامع ،نا لهم متابعأف ،المسلمين

وسألت عن الرهن  : اب الشيخ صالح بن وضاحمن جو  مسألة
ه ألف احبصفاعلم أن الرهن المقبوض عندنا أن يقبض الرجل من  ؟المقبوض

إذا  ف ،أن تفرغ ه إلىراهمويرهنه المال يستغله ويقطعه من د ،أو أكثر أو أقلّ  ،دينار
راهمه دبقية  تهنرد الراهن على المر  ،وأتت على المال جائحة فتلف ،كان هكذا

 عد ما استغل بعضها، والله أعلم.ب
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يقول. (2)
 ق: لتذهب. (3)
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ن الرهن وسألته ع : أحمد بن مفرجبن من جواب الشيخ ورد  مسألة
فيه أم  هن بمالر اهل يذهب  ،المقبوض إذا تلف من عند المرتهن من غير ضياع منه

 /272؟ /وكيف الحكم فيه ،ذهابه ىوهل يصدق إذا ادع ،لا
ن بما الره ذهب ؛يد المرتهن (ن الرهن المقبوض إذا ذهب في )خ: منإ الجواب:

و عرضه أ ،لفهنه أتأحتى تصح عليه البينة  ،و تلفأ ،نه ذهبإ :والقول قوله ،فيه
 للتلف، والله أعلم.

من عليه وفي :من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد  مسألة
رسا بالذي ا أو تيفسفأخذ منه  ،فأبى أن يعطيه ،فطلبه به ،لرجل كذا وكذا دينارا

لم يرهنه  ولو ،هبذه أم يذهب بما أخ ،أيلزمه ثمنه ،فتلف ذلك ،ه حتى يوفيه حقهل
 ذلك.  لييّن ب ؟ءمنه وفا صحّ يإذا لم  ،ةبإلا أنه أخذه بسيفه على الغل ،عنده

إلا من  يكون ن لالأن الره ؛ن الضمان عليه إذا تلف؛ لأنه ليس برهنإ الجواب:
 مرهن أو مرتهن، والله أعلم.

فحقي ثابت عليك أيها  ،وأما شرط المرتهن أن الرهن إن ضاع :ومنه مسألة:
عن الشيخ محمد بن سعيد بن عبد  مسألة فلا يثبت، والله أعلم. ؛الراهن

اختلف أصحابنا في الرهن المقبوض إذا ضاع في يد  : السلام النخلي
زاد الحق  ،إذا ضاع لم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء :فقال بعضهم ؛المرتهن
يرجع وقال آخرون:  .ن الفضلايتراددوقال آخرون:  .قيمته أو نقصعلى 

 .ولا يرجع صاحب الرهن بفضل قيمة الرهن ،صاحب الحق على صاحب الرهن
وحكم بذلك والدي الشيخ  ،والعمل عليه بينهم ،أصحابنا وهذا القول عليه جلّ 
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وقد حكم به من قبله الشيخ  ،وأنا حاضر الحكم العالم سعيد بن محمد 
ونحسبه  - ،قولا رابعا  (1) أبو معاوية ىورو  .صالح بن وضاح 

ن الرهن إذا ضاع رجع صاحب الحق على الراهن في جميع إ :-كان اختياره
 وينظر في ذلك. ،بغير احتجاج (2)كتبته  .والله أعلم ،وأنه ليس في الرهن ،حقه

  

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 لأصل: كتبه.هذا في ق. وفي ا (2)
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 الطلاق في رهنالسابع والثلاثون  بابال

ن في رجل أره وقلت: :  بن وضاحمن جواب الشيخ صالح /273/
 ،جللك الأذلى إن لم يأته بحقه إ ،بحق عليه إلى أجل ،طلاق زوجته بيد رجل

يحل أ ،حقه لّ محثم غاب صاحب الحق قبل  ،وإلا كان الطلاق بيد الذي له الحق
 ؟كفي ذل جهأم كيف الو  ،زوجته من غير أن ينزع الطلاق من يده ءللزوج وط
 ءطو لزوج ل لوحلا ،ق لا يثبت في أكثر قول أصحابناإن رهن الطلا الجواب:

 زوجته، والله أعلم.
وعمن أرهن  : من جواب الشيخ أبي القاسم محمد بن سليمان مسألة

وشرط  ،وأرهنه الزوج في يده إلى أجل ،بحق عليه له ،طلاق زوجته في يد رجل
 ،جتكصاحب الحق على الزوج أنك إن لم تأتني بحقي إلى كذا وكذا طلقت زو 

أو لا يجوز  ،الزوج من الحق (1)يبرأو  ،حق له ولا ،هل يكون له ذلك أن يطلق
 ،يجوز ذلك ،فنعم ؟وكان ذلك الراهن برأي المرأة أو بغير رأيها ،ذلك للرجل

فإن كان  ،ويسقط من حقه بقدر صداق المرأة ،وتطلق المرأة إذا بلغ الأجل
ذلك بقدر ما يزيد من حقه  من حقه لحق الزوج بالفضل على صداق المرأة أقلّ 

ولا شيء له  ،وإن كان الصداق أكثر من حقه فقد بطل حقه كله .على الصداق
 .فصداق المرأة على زوجها ؛ولا عليه، وكذلك إن كان صداق المرأة مثل حقه

إلا أن يكون  ،وإن ماتت المرأة قبل أن يطلق المرأة فقد ذهب الرهن بما فيه
وإن طلق الزوج المرأة بطل  ،بع الزوج بالفضلفإنه يت ؛الصداق أقل من حقه

                                                 
 ق: بين. (1)
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الرهن، وكذلك إن خرجت منه بحرمة، وكذلك إن مات الزوج قبل أن يطلق 
 ،وكذلك إن فقدت المرأة .المرتهن بطل الرهن، والمرتهن يرجع بحقه في مال الراهن

وكان له حقه في مال  ،بطل الرهن /274/ فإن طلق المرتهن قبل مضي أربع سنين
وليس للمرأة هذا  ،كما وصفنا في فقد المرأةف ؛فقد الزوج ، وكذلك إنالراهن

 لأن صداقها على زوجها، والله أعلم.  ؛رأي
ألت س :-الله حفظه-بن عبد الباقي  مسألة من جواب الشيخ محمد بن عليّ 
 الرهن بما ن ذهبرتهإذا طلق الم :قالوا ،عن بيع الطلاق ورهنه على قول من يجيزه

  ؟ هذاوما معنى ،فيه
، والله داقهاته صوعلى الزوج لزوج ،ذهب حق المرتهن ؛إذا رهنه وطلق الجواب:

 أعلم. 
 (1)إذا رهن ،وسألت عن بيع الطلاق ورهنه الذي جاء في الأثر ومنه: مسألة:

ثر تطلق في الأ :قال ،فطلق المرتهن أو اشتراه ،الغريم طلاق زوجته مع غريمه
أيكون إذا طلق المرتهن طلقت  ،ما صفة ذلك ،ويذهب الرهن بما فيه (2)المرأة
  ؟على من يكون صداقها ويذهب حق المرتهن ،المرأة

ورجعت على زوجها  ،طلقت المرأة :المعنى "؛ذهب الرهن بما فيه" :قوله الجواب:
أو ارتهن من  ،وذهب حق الغريم بطلاقه ما اشترى ،بصداقها على زوجها جميعا

وهو المرهون بما فيه من المبلغ  ،به الطلاقطلاق زوجة غريمه وحقه فيه ذهب 
                                                 

 ق: أرهن. (1)
 زيادة من ق. (2)
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ونحن نعمل بإجازة الرهن  ،يحيز البيع في الطلاق منالمثبوت فيه. هذا على قول 
 فيه وفساد البيع فيه، والله أعلم. 

ولا شيء له على  ،جاز طلاقه في ذلك ؛فإن طلق المرتهن زوجة الراهن مسألة:
ذهب الرهن بما فيه إن كان حقه مثل  ،قبها الطلا ارتهنالدنانير التي  منالراهن 
 ،ولا شيء عليه من بقية صداقها ،فلا شيء له ؛من صداقها أو أقلّ  ،صداقها

 /275/ إلا أن يكون حقه الذي ،ذهب الرهن بما فيه ،وهو صداق زوجة الراهن
فإنه يرجع على  ،رتهانهاارتهن به الطلاق أكثر من صداق المرأة التي طلقها بسبب 

 ارتهنهو زوج المرأة بما زاد له من دنانير الرهن على صداق المرأة التي و  ،الراهن
ولا يذهب  ،ويكون صداق هذه المرأة كله هو لها على زوجها ،طلاقها وطلقها
 (1)هذاك إذا رهن الزوج على زوجت ،ختلافااولا أعلم في ذلك  ،من حقها شيء

لا شيء لها عليه في ف ؛وطلقت الزوجة نفسها ،طلاقها بصداقها الذي لها عليه
 ،فقد ذهب الرهن بما فيه ،وهو الطلاق ،هذا الصداق؛ لأنها أتلفت عليه رهنه

فع لها ر فإنه ي ؛فطلقت نفسها ،وإن كان أرهن عليها طلاقها بنصف صداقها
إذ هو عليه في  ؛المرأة بقية صداقهاى وتعط ،بقدر نصف صداقها من صداقها

 صداقها، والله أعلم.فلا يبطل بقية  ،ولم يرتهن به ،ذمته
ويرفع  ،وطلق المرتهن جاز طلاقه ،رهن طلاق امرأتهأومن " :وأما قوله في الجامع

فهذا اللفظ يدل على أن  "،وتعطى المرأة بقية حقها ،له بقدر حقه من الصداق
 هي المرأة الراهن المرتهنة طلاقها من زوجها (2)و ،المرتهن للطلاق

                                                 
 ق: زوجتك. (1)
 زيادة من ق.  (2)
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رهنها من  (2)راقدفإنه يرفع لها بم ؛افطلقت نفسه ،من صداقها (1)شيءب
وعلى زوجها أن يعطيها بقية  ،وذهب بما فيه ،صداقها؛ لأنها أتلفت الرهن

ويدل على صحة ذلك قوله )خ:  ،ولم ترهن به ،إذ هو عليه لها في ذمته ؛صداقها
 ، والله أعلم. (جاز طلاقها

أما و  : من جواب الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد البهلوي مسألة
أيبرأ  قلت:، اهنوطلق المرتهن زوجة الر  ،الذي أرهن طلاق امرأته بألف دينار

لف والأ ،قلاأم يقع الط ،الراهن من الألف عند طلاقه لزوجته ويقع الطلاق
 ؟لا بتسليمه أم /276/ه ذلك الطلاق إلا ئولا يبر  ،بعده باق عليه

الرهن لا يكون إلا لأن  ؛: إن رهن الطلاق لا يثبت-وبالله التوفيق- الجواب
قۡبُوضَةر ﴿ :لقوله تعالى ؛مقبوضا  (3)وطلاقه إن طلقها ،[328]البقرة:﴾فرَِهََٰنر مذ

أما بيع الطلاق و  .وإلا فلا يقع والألف باق عليه ،الزوج أو تَم له وقع ابرض
 يجوز، والله أعلم. 

  

                                                 
 ق: شيء. (1)
 ق: بقدر. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: طلاقها. (3)
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 قوتسليم بعض الح في فداء الرهن في قيام المرتهنالثامن والثلاثون  بابال

سألت عن رجل أرهن في يد رجل أرضا له رهنا غير ومن كتاب بيان الشرع: 
وما بقي من الحق دين على  ،فقد بطل الرهن ؛ثم أعطاه من حقه شيئا ،مقبوض

 ،يجعل له بقدر الحق وأ ،ويعترض صاحب الحق من ماله برأي العدول ،الراهن
كذلك إذا كان و ، من غير القطعة (1)[ترضعفق من المترض حيث يعال]ويكون 

 الرهن، والله أعلم.منه فقد بطل  ؛مقبوضا إذا اقتضى منه شيئا
 ،معلوم  أجلا إلىوسألته عن رجل أرهن في يد رجل منزلا بعشرين دينار  مسألة:

 ذلك في ال:؟ قنهل ينفك الره ،فلما كان قبل تَام الأجل أعطاه عشرة دنانير
 :همال بعضوق.  يستوف حقهالرهن في يد المرتهن ما لم :فقال بعضهم؛ اختلاف

 إذا سلم البعض نقض الرهن. 
عطاه فأ ،اعمن أرهن سيفا من رجل بعشرين درهم وسئل أبو سعيد مسألة:

أما و  .يهفا بمذهب  ؟ قال:ثم تلف السيف ،وبقي عليه درهم ،تسعة عشر درهما
لب ثم ط ،اهمفأعطاه خمسة در  ،إذا أرهن في يده عشرة دنانير بعشرة دراهم

؟ ك أم لازمه ذليلأ ، قلت:فأبى ،إلى المرتهن أن يسلم إليه خمسة دنانير الراهن
ال: من ق وقال .ذلك هعليوقال من قال:  .هذا فيه اختلاف؛ لأنه يتجزأ قال:

 /277/ هبذوإن ذهب الرهن قبل أن يوفيه  .ذلك حتى يوفيه حقه هليس علي
 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .وإن قل ،بما فيه

                                                 
 ق: القرض حيث ينفق من المقترض. (1)
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مالا  د رجليفي  في رجل أرهن :عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد مسألة
نفك أي ،آلاف شرةفلما كان تَام الأجل أعطاه ع ،إلى أجل معلوم ،بعشرين ألفا

 ؟الرهن وتكون العشرة الباقية في ذمة الراهن أم لا
عطاه ذا أإ ول:وق .لا ينفك إلا بإحضار الجميع :حدهماأ ؛فيه قولان الجواب:

  علم.أوهو أكثر القول، والله  ،وصار الباقي في ذمته انفك،ض البع
جل عند وكذلك إذا رهن ر  : جواب الشيخ أحمد بن مفرجمن  مسألة

 ؟م لاأه ذلك لل ه ،ثم طلب المرتهن دراهمه ،فأقام زمانا ،أو آنية ،رجل متاعا
 . له دراهمه إذا لم يكن الرهن إلى أجل معلوم ،فنعم الجواب:
ه ا عليمميع بجأم يشتري الرهن  ،له دراهمه إذا رخص ذلك الرهنوهل  وقلت:

ذي أرهن لحق اليع ان على الراهن جمأفالحكم فيه  ؟وكيف القول فيه ،الدراهم من
 وله رهنه، والله أعلم.  ،به

عليه أن أ ،هدراهم وطلب المرتهن ،وفي الرهن إذا لم تكن له مدة ومنه: مسألة:
 ؟لكذم كيف أ ،م يأخذ دراهمه قبل إحضار الرهنويأخذ دراهمه، أ يحضر الرهن

 (؛: ماله)خ ،هراهمدفمتى ما طلب المرتهن  ،فالرهن إذا لم تكن له مدة الجواب:
 .وماله حقه، والله أعلم ،ويقبض ماله ،ويسلم الرهن ،فله ذلك

ا المسترهن وأم :من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد  مسألة
يه أن تج عله يحفإن "؛أعطني دراهمي" :وقال للراهن ،هإذا طلب دراهم ،للآنية

إن و  ،هنفللرا ادفإن ز  ،وإلا باع الرهن ،فإن أعطاه ،يعطيه دراهمه ثلاث مرات
 نقص فعليه، والله أعلم. 

أقام ف ،رضاوكذلك إذا أرهن رجل عند رجل ع :ومن بعض الجوابات مسألة:
 ؟هل له ذلك أم لا ،ثم طلب دراهمه ،زمانا
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 يكن إلى أجل معلوم، والله أعلم.  له دراهمه إذا لم :(1)الجواب
 منه ا عليمنه يشتري الرهن بجميع أوهل له دراهمه إذا رخص ذلك  وقلت:
ذي ق الجميع الح فالحكم فيه أن على الراهن ؟وكيف القول فيه /278، /الدراهم
 وله رهنه، والله أعلم.  ،أرهن به
فيمن و  :-أسعده الله- بن سعيدمن جواب الشيخ مسعود بن رمضان  مسألة

رثة و  وترك ،ومات صاحب السيف ،أو إلى غير أجل ،أرهن سيفا إلى أجل
يعطوه للورثة ى ايقوم علأيجوز له أن  ،فأراد المرتهن أن يفادي السيف ،يتامى

 دراهمه أم لا؟ 
دوا تى يفرثة حولكن يرفع على الو  ،يفادي به أحدالا يجوز له أن  الجواب:
بيع بيأمر  حتى وإن كان الورثة أيتاما رفع ذلك إلى الحاكم ،دهعن منرهنهم 

 الرهن، والله أعلم. 
 رجع(.)لم. وهذا بعد أن يصح الرهن، وبكم أرهن، والله أع قال المؤلف:

  

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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 به أو بغير أمرهرواستعماله بأمر  ،الانتفاع بالرهنالتاسع والثلاثون  بابال

ن أن لرهفأمر صاحب ا ،هناسئل عن رجل أرهن ر  :كتاب بيان الشرع  منو 
 . ذلكب بأس لا: اللهقال أبو عبد ولا يعيره.  ،يلبسه لا؟ قال: يلبسه أو يعيره

ليس عليه قال أبو عبد الله:  .يضمنه ؟ قال:فهلك (1)لبسهبفإن أذن له  قيل:
أو  ،وإن لبسه .وعليه يمين ،نه هلكأوليس عليه بينة  ،وحقه على الراهن ،ضمان

 لم ينقص ذلك من حقه شيء.  ؛انخرقف ،من لبسه هعار أ
 ،وعن رجل له على رجل دين ومن جواب أبي غسان مالك بن غسان: مسألة:

ولم يجعلا  ،واتفقا على ذلك ،إلى أن يعطيه حقه ،فرهن في يده أرضا له وماء
في له قت و ولم ي ،وأذن المرهن للمرتهن أن يزرع الأرض ويطني الماء ،أجلا بينهما

ماله من يدرك المرتهن بما استغل  (2)رهنفإن الم :ا وصفتفعلى م؟ ذلك وقتا
قت له وقتا زراعة ثمرة واحدة في طناء الماء مرة و وإنما له إذا لم ي ،وطناء مائه

 ء والمال. ابما استغل من الم (3)هواحدة، وأما غير ذلك فهو يدرك
 ليس للمرتهن من غلة الرهن شيء، والله أعلم.  :قال الناظر

في رجل  وقلت: :إلى رمشقي بن راشد  جواب أبي سعيدومن  مسألة:
 ،فعلقها التاجر في يده /279، /يرهن عند تاجر خاتَا له بشيء أخذه من عنده

 اسحله]فلم يجده حتى  ،خاتَهحقه ويعطيه وذهب زعم يطلب المرهن ليعطيه 
                                                 

 ق: فلبسه. (1)
 ق: الراهن. (2)
 ق: يدرك. (3)
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فإذا علق الخاتم في يده  :فعلى ما وصفت ؟أيلزمه أم لا ،(1))خ: اسلخت([
فعليه  ؛ثم ضاعت في لبسه لها ،نةيل في أصبعه كما يلبس الناس الخواتم للز امالش

وإن كان لبسه لها في اليمين أو حملها في . ويرفع له مما عليه ،ثمنها للمرهن
ويذهب  ،م عليهغر فلا  ؛لها هثم ضاعت في حمول ،بس منه لهالالشمال على غير ال

 الرهن بما فيه.
كذلك في اع، و و ضأفانخرق  ،وأذن له في لباسه ،وإذا أرهن مع رجل ثوبا مسألة:

حقه  ذهب مني ولا ،فلا ضمان عليه ؛الدراهم إذا أذن له المرهن أو المستودع
 شيء. 

يما جرة فأليه وليس ع ،ذلك هن لم يسعتهوإذا استعمل الرهن المر  ومن غيره:
 ن يتلف الرهن. أإلا  ،استعمله
ن أه وز ليج ،لهفأذن له أن يستعم ،وسئل عن رجل أرهن عند رجل رهنا مسألة:

 ؛لمرهنرأي الرهن ب إطلاق إجازة الاستعمال لفيأنه يختلف  ؟ قال: معييستعمله
 ده؛ لأنهكل عنلا يأو  ،ه لغريمهلأن الغريم لا يجوز حلّ  ؛يجوز لافقال من قال: 

قية التي يل التطة تز من قد جرت بينهما خل دّ بحن يكون أإلا  ،بمنزلة التقية منه
 نه قدلألك؛ ذيجوز وقال من قال:  ؛فذلك جائز على هذا ؛ءابين الغرم تكون

 لك. ذلى عوليس بمجبور ولا مقهور  ،أذن له في ماله على علم منه بذلك
ا بملرهن ون اهل يك ،ستعمله برأي ربهافإن تلف الرهن من بعد أن  قلت له:

 عندي.  اهكذ ؟ قال:فيه
                                                 

 انسلخت. ق: استحله. ولعله: (1)
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 ؟ قال:هتعماله اسقول من لا يجيز ل لما استعمله على ةفهل عليه أجر  قلت له:
 عندي.  اهكذ

 ؟ قال:أجرة عليه نه يجوز له استعماله لم يثبتإ :فعلى قول من يقول قلت له:
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .يخرج عندي اهكذ

ن استعمال ع :عبد الله بن محمد بن غسان /280/لعلها عن الشيخ  مسألة:
فعليه  ؛عه وضا أمر رب وإن استعمله بغير .يجوز ذلك لاقال:  ؛الرهن بغير أمر ربه

  .ولا يذهب من الرهن شيء ،ضمان ما نقصه
إن كان أمره باستعماله بعد عقد  ؟ قال:فإن كان استعمله بأمر ربهقيل له: 

فعلى القول  ،ليس له استعماله وقول: .له استعماله :قول ؛ففيه اختلاف ؛الرهن
عليه ضمان الرهن   ؛وعلى القول الآخر .فيهإذا تلف الرهن ذهب بما  ؛الأول

وإن كان بينهما شرط قبل  .له في الرهن من دراهم ويسقط عنه بقدر ما ،لهك
لا يجوز له  ،ارتهنه على أن يستعمله فقط (1)وأ ،الرهن أو مع عقد الرهن

وهذا عندي يشبه معنى الربا؛  ،والغلة من الرهن ،غلةله استعماله؛ لأنه ليس 
 من الاختلاف، والله أعلم.  ىعر تولا ي ،وهو شرط باطل ،في بيع لأنه شرطانو 

ثم  ،وسئل في رجل أرهن مع رجل خاتم فضة بعشرة دراهم ولبسه ومنه: مسألة:
إن كان لبسه  ؟ قال:هل يذهب الرهن بما فيه ،هل عليه ضمانه ،ضاع من يده
 ؛ ضياعفضاع من غير ،أو تركه في كف يده اليسرى من غير لبس ،في يده اليمنى

وإن كان لبسه في يده اليسرى على معنى اللباس  .نه يذهب الرهن بما فيهأدي نفع
ويسقط عنه بقدر ثمنه  ،فعليه قيمة الخاتم فيما معي ؛غير ضياع منوتلف  ،للزينة

                                                 
 ق: و. (1)
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 لبسه بعد أن رهنه فيالراهن  (1)ستأذنااللهم إلا أن يكون  ،من دراهم الرهن
 ،وإن لبسه في اليسرى ،د ذهب الرهن بما فيهفق ؛فضاع من غير ضياع منه ،عنده

 ، والله أعلم. هكذا يوجد عن أبي سعيد 
ن قدور موفيمن رهن شيئا  : من جواب الشيخ أحمد بن مفرج مسألة

 ،رق القدرفانخ ،ةاريعأو أعطاه أحدا  ،ثم استعمله المرتهن ،من ثمنه الصفر بأقلّ 
ن ثمن مقص اهمه مثل ما نأيذهب من در  ،نصف دراهم الرهن سوَ وصار لم يَ 

يما فة على المرتهن ولا تبع ،كلها على الراهن  /281/ أم تتم دراهم الرهن ،القدر
  ؟أم كيف ذلك ،لعله نقص من القدر

إن  ،القدر (2)إن على المرتهن أن يذهب من رهنه بمقدار نقصان ثمن الجواب:
ول. وفي وهو أكثر الق ،وإن عشرا فعشرا ،ذهب نصف الثمن ذهب نصف الرهن

وأما  .هذا إذا انخرق بغير تعمد ،والذي نعمل عليه ما ذكرته لك ،هذا اختلاف
وهو أكثر  ،فعليه جميع نقصانه ؛إذا تعمد لاستعماله بغير إباحة من صاحبه

 وبغيبه أحكم. ، القول، والله أعلم
ن المرتهن سافر إثم  ،وفي رجل أرهن عند رجل ترسا بعشرين دينارا ومنه: مسألة:

ثم فداها  ،خذوا الترس من عندهأو  ،فلقيه القوم فسلبوه ،بلد بعلم الراهن إلى
 :فعلى ما وصفت ؟ثبت على الراهن العشرون أم لاتأ ،بعشرين دينارا من القوم

                                                 
 ق: مستأذن. (1)
 زيادة من ق.  (2)
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فعلى هذا يذهب من حق المرتهن بمقدار  ،عنده ليسافر بها أرهن هناإن يكن الر 
 ، والله أعلم. (1)ترسم الأو خمسا تقوّ  ،أو ربعا ،إن يكن ثلثا ،ما ذهب

ن يرتهن فيم : من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد مسألة
  ؟ما يلزمه ،ثم يتلفه ،اجره أو يزجر عليه بنفسهؤ في، منجورا

لشيء في ا تلفوإذا صح ال ،في استعمال الرهن بإذن الراهن اختلاف الجواب:
  والله أعلم. يق،لا يطإلا أن يصح أنه حمل عليه ما  ،فلا ضمان عليه ؛المؤتجر

 ؛ندهعق من  سر ثم ،ويخاطر به في الطريق ،وأما المرتهن السيف ومنه: مسألة:
 ذن له ربه، والله أعلم. أن يكون أإلا  ،منافهو ض
رتهن فيها لتي ااقرية ن من التهر اوأفتاني أن المرتهن إذا خرج بما  ومنه: مسألة:

 ؛يءمنه ش ضاعفوإن استعمله  .فعليه غرمه إذا لم يستأذن صاحب الرهن ؛فتلف
أو  ،و أقلّ أ /282ا، /أو سدس ،إن كان خمسا ،عا ما ضثمن م جميعه وعرف قوّ 

 أو أكثر.  ،أو أقلّ  ،أو سدس ،فيطرح من الدراهم خمس ،أكثر
اع وض ،سذا لبالصوغ إ ةما تقول في رهين وقلت: :أحسب افيم ومنه: مسألة:

 ؟م لايحسب على الراهن أ ،وسلم عليه ،فعمله المسترهن ،لبعضامنه 
إذا صح  :لو ق؛ ذن الراهن للمسترهن في استعمال الرهن اختلافإفي  الجواب:

 وقول: .فلا تبعة عليه فيما ضاع من استعماله ؛وأمره في استعمال الرهن ،ذنهإ
وبه  ،وهو منه بمنزلة تقية ،الدين لّ حولا يجوز  ،إذ هو دين ؛ن إذنه وأمره باطلإ

أو  ،فما نقصه الاستعمال من كسر وانخراق ،م سالما ومكسوراوّ ويق ،تقع المحاسبة
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: السدس. (1)



 السادس والخمسون الجزء  450  قاموس الشريعة

 

فينقص من الرهن، وكذلك الأوعية إذا انكسرت وانخرقت، والله  ؛عثة وغيرها
 أعلم. 
ففسخه من حقوه في الليل  ،ليحتقب به كمراناوفيمن ارتهن   ومنه: :(1)مسألة

زمه غرم أم قد أيل ،فأصبح وقد ذهب وتلف ولم يجده ،وتركه تحت رأسه ،لينام
  ؟ذهب الرهن بما فيه

. وإن  عليه مانضفلا  ؛تحت رأسه هوترك ،إن كان لا يقدر أن ينام به الجواب:
 .  أعلماللهوفإلى الضمان أقرب،  ؛كان يقدر على النوم به وفسخه باختيار

وعن وعاء مرهون عند  : من جواب الشيخ صالح بن وضاح مسألة
وأراد أن يأخذ الوعاء حجره  ،الورثة نصيبهوفدى واحد من  ،واحد من الورثة

ليسلم من الخوف  (2)ليومد إلى الج ،ثم جاء الخوف ،ه المسترهنشريكعليه 
 ،ويذهب الرهن بما فيه ،فإنه لا غرم عليه ؛وضاع من غير ضياع منه ،فانكسر

فعليه ضمانه؛ لأنه كان عليه أن  ؛غير بينهما وإن يكن للمسترهن والمفادي لا
 ، والله أعلم. (4)[يبيع]أن ما إ، و (3)[ما يشتري] مه لهيقوّ 

فيمن ارتهن : مسألة من جواب الإمام أبي محمد عبد الله بن محمد القرن 
ثم استعمله  ،أو غيره /283، /أو شيئا من الحليّ  ،فضة (5)أو نطلة ،خاتم فضة

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: الجبل. (2)
 زيادة من ق.  (3)
 ق: يبيع. (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: ىطله. (5)
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وهل بين ذهابه ، أيلزمه ضمان أم لا ،فذهب باستعماله ذلك ،المرتهن بلبس
أيكون  ،دعى ذهابها (2)ذاوكذلك إ ،فرق أم لا (1)[ستعمال أو غير استعمالبا]

 ،وكذلك إذا سلم الراهن إلى المرتهن بعض ما ارتهن به .أم عليه البينة ،القول قوله
ويرد على  ،هل يذهب الرهن بما فيه ،ع ما استرهن بهيوذهب الرهن ولم يقبض جم
  ؟ذلكوما القول في  ،الفادي دراهمه التي قبضها

ولو قبض من  ،فالذي وقفنا عليه في الآثار أن الرهن في أكثر قولهم يذهب بما فيه
وإن نقص من ، ببيع فيه (3)هقوصوالاستعمال إذا كان بأمر الراهن  ،الفداء بعضه

 ؛وأما إذا لم يكن بأمر صاحبه .وهذا إذا كان بالتراضي ،الاستعمال فبالحساب
ولا يمين  ،ولا بينة عليه ،قول المرتهن مع يمينهوالقول ، فالتشديد واقع فيه منهم

هذا في الرهن المقبوض الذي لا يشاركه  ،ويذهب الرهن بما بقي فيه ،على الراهن
ما  (4)أصولوذلك على  ،والقول في الرهن كثير. فيه الغرماء في المحيا والممات

 وقد ذكرت لك ما قالوه وفسروه. ،قالوه
طلة فضة نوأما الذي عنده  : مدادمن جواب الشيخ أحمد بن  مسألة
وأرادت  ،امرأة هنةوكانت المستر  ،وأراد لبسها في رجله بغير إذن ربها ،مرهونة

ه ضمان فعلي ؛سهافانكسرت تلك النطلة عند لب ربها، لبسها في رجلها بغير إذن
 انكسارها، والله أعلم. 

                                                 
 ق: باستعماله أو غير استعماله. (1)
 ق: إن. (2)
 هكذا في النسختين. (3)
 في الأصل: القول.هذا في ق. و  (4)
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فر المرهون في وعاء الص :وجدت في بعض الكتب زيادة بخط المتأخرين مسألة:
ما نقص من قيمته من استعماله عما   (1)فرقثم ي ،مفإنه يقوّ  ،إذا استعمله مرتهنه

أو ربع  ،ثلث ()خ: ثمنه ،نقص من قيمتهكان فإن   ،كانت قيمته قبل ذلك
أو  ،فإن كان ثلثا ،من الثمن من الوعاء (2)فيسقط من الرهن مثلما سقط ،قيمته
الإناء  /284/ ويبقى ،التي هي للمرتهنفكذلك يسقط من مبلغ الدنانير  ،ربعا

 رهنا بما بقي، والله أعلم. 
ذا جل بكر تهنه ر ارجل صفر عن م خلفان بن وسئل السيد العالم مهنا مسألة:

ه واستعمال ،لمرتهنا وقد استعمله ،وأذن الراهن للمرتهن في استعماله ،وكذا درهما
كان   وإذا ،لافيه اختفمن معنى جوابه له استعمال الرهن ف ؛وجالبأيطبخ فيه 

والرهن  ،ل مالهأص غير أنه كأنه زيادة للمرتهن على ،فكأنه أرخص ،بإذن الراهن
ها وإذا أخذ ، تحلّ م لاوالغلة من الرهن حرا ،وهذا من الغلة ،لا تجوز فيه الزيادة

والله  ،له قا فهذا من معنى ما ،المرتهن فليخرجها لرب الرهن من رأس ماله
 أعلم.

  

                                                 
 ق: يعرف. (1)
 ق: يسقط. (2)
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 ا يرهنه العبد بإذن سيده وفي تجارته وبيعهمفيربعون الأ بابال

 ،ثم مات العبد ،ورجل أرهن معه عبد رجل دراهم رهناومن كتاب بيان الشرع: 
 ،فكره ذلك "،حقي وادفع إليّ  ،أرهنه عندي عبدك" :لسيد العبد (1)نتهفقال المر 

؟ العبد يده بغير رأي سيدفي ن يستوفي من الرهن الذي أ هل للمرتهن من العبد
 .لا قال:

 ،ليس له شيء إلا برأي سيد العبد :لاق؛ فيدفع إليه الرهن ويذهب به قلت:
وأخرجه بضربته أو  ،ن يكون ذلك العبد ممن قد أجاز له سيده فعلهأإلا 

 فما أرهنه فهو ثابت للمرتهن.  ؛(2)لتجارة
أو  ،أو يعمل للناس بالجعل ،وعن الخادم يكون بيعا في السوق للمتاع مسألة:

 وأ ،هءتعطيه كراو لك أن تستعمله  (3)أيجوز ،أو نحو ذلك ،يرعى لهم بالجعل أيضا
فإذا كان مولاه قد أبرزه لذلك جاز لك أن  :فعلى ما وصفت ؟تدفعه إلى مولاه

إلا  ،وتسلم إليه ما الذي يجب عليك في ذلك ،تستعمله في جميع ما أبرزه سيده
 م. أن تعلم أن السيد الذي يقبض، والله أعل

فلم  ،لاهو فيأخذه منه م ،وسألته عن مملوك اشترى ثوبا بدين ليربح فيه مسألة:
يأخذ من مال مولاه ما  /285/فقدر على أن  ،يجد ما يقضي ما اشتراه منه

                                                 
 ق: المرهن. (1)
 ق: التجارة. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: يجوز. (3)
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ن أصاب قدر ذلك إوأراه  ،ساعليه بأ (1)ى[أر ]لا ؟ فقال: يقضي ذلك الرجل
فلم أجد  ،ذت ذلك الثوبنك كنت أخ"إ :ن يقول لمولاهأ الثوب يوما من الدهر

 . "فأخذت من مالك حيث لا تعلم ،ما أقضي عني
لا يجوز  وقيل:. نفسهمأإلا على  (2)لا يجوز اعتراف العبيد وقيل: مسألة:
 على نفسه.  العبد اعتراف
 (3)وعن العبد عليه ضربته :-فيما يوجد- مما أحسب عن أبي عليّ  مسألة:

فرأينا أن الدين ؟ الدين منعلى  ،أو يعتقه ،أو يبيعه ،ثم يستعمله سيده ،انفيدّ 
 تبع السيد فوق ذلك. ي لا ،في رقبة العبد

-لم فاع ؟ةأمان يجعل وأ ،في العبد يرهن رهنا :ومن جواب أبي الحسن مسألة:
ولا  ،لتاجراه ولا يعرض ب ،فإن كان العبد وضع الشيء برأي نفسه -رحمك الله
جر ارتهن ن التاكا  وإن .ما ضيع العبد لم يلزم التاجر ؛فضاع الشيء ،ارتهنه منه

رقبة  دين فيالو  ،فالتاجر غارم ؛فضاع الرهن ،من العبد رهنا بغير رأي سيده
 .بغير رأيه ه عبدهدينوليس على سيد العبد ما ت ،ويغرم التاجر لسيد العبد ،العبد

ولم  ،به البالجر فتح التا (لولم )ع: و  ،وكذلك ما وضع العبد بغير رأي التاجر
 لم يلزمه ذلك.  ؛عترض لهي

 نه لا يكون فيإ ؛العبد بغير سبب من سيده (4)انهدّ انه ما إ وقيل: قال غيره:
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: لا، فلا أرى. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: العبد. (2)
 هكذا في النسختين. ولعله: ضريبة. (3)
 ق: ما دانه. (4)
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وإن  ،تقمتى ع يهفهو عل ؛وإن لم يعتق ،فإن عتق لزمه ،ولكن يكون عليه ،رقبته
و إلا فهو  ،ئأو غيره بر  ،وإن قضى عنه سيده متطوعا ،به حضره الموت أقرّ 

 بحاله. 
عن العبد  -وفقك الله-سألت  :اب أبي جابر محمد بن جعفرومن جو  مسألة:

له في ذلك بما يؤذن  أذنف عمال،في بعض الأ (1)ةيبالذي أخرجه سيده بالضر 
ورجع عما كان  ،خدمته )خ: في( ثم أرجعه سيده إلى، فأخذ أموال الناس ،لمثله

، ن الدينبه للناس م بما أقرّ  بهذا الحال أقرّ  /286/ وأنه لما صار ،أذن له به
ن على إ :قول في هذاأف ؟ويكون ذلك في رقبته إقراره،يجوز  (2)لقلت: فه

وبما سلم إليه في تلك الحال  ،بأن سيد العبد أذن له (3)[صحةفي هذا الالمدعي ]
ما كان العبد في  :وقال هاشم  فعن أبي زياد؛ نكر السيد كل ذلكأإذا 
لا عما   (5)]...[ فإذا ،ويؤخذ به ،جائز عليه إقرارهف ؛وتجارته (4)ةفي أجر  ءرجا

 مسبح بن عبد الله (8)]...[ إلا ،رهن به في حاله لاإ (7)]...[ (6)ىم كان فيه
                                                 

 ربية.هذا في ق. وفي الأصل: بالض (1)
 ق: فهو. (2)
 ق: المدعي الصحة. (3)
 ق: أجره )خ: أمره(. (4)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان. (5)
 هكذا في النسختين. (6)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان. (7)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان. (8)
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الشهود أنهم  (2)شهديحتى إقراره لا يجوز  :الأزهر بن علي (1)]...[مثل قوله 
 المتاع الذي باعه.  ارأو 

 ن محمد بن جعفر. عوكذلك يوجد  ومن غيره:
لي أن الوا مرههل يأ ،وعن العبد يرفع عليه بدين :الأصفر ومن كتاب مسألة:

 .بأس بذلك لا؟ قال: يعطيه
دانه في انه أذا بهأقر ف ،له في التجارة ذوناأما ما إذا كان تاجر أ ومن غيره: قال:

فلا ا؛ جر تا يكن لما وأما إذ .الحاكم بأدائه هفإنه يأمر  ؛تجارته أو صح عليه ذلك
 لسيده. والحكم  ،يحكم عليه بشيء

إذا أذن و  ال:: قفيما أحسب من كتاب عزان بن تميم عن أبي عبد الله مسألة:
على  فهو ؛دعبر من قيمة الثالعبد دينا أك دانفاست ،رجل لعبده في التجارة

 سيده. 
 .السيد أكثر من مال العبد ورقبته (3)[يلحق]لا  وقد قيل: ومن غيره: قال:
يكون في رقبته إلا  لاوقال من قال:  .هيلحقه أكثر من رقبت لاوقال من قال: 

ولا يشاركه ديان  ،كون في مال العبد ورقبته لديان العبدتوقال من قال:  .الجناية
وإن تلف مال  .كان لديان السيد  ؛فإن بقي من مال العبد ورقبته شيء ،السيد

ما يكون وقال من قال:  .ن العبد بالحصة مع غرماء السيدالعبد ورقبته رجع دياّ 
 وما في يده من التجارة.  ،ستدان العبد في رقبة العبدا

                                                 
  الأصل كلمتان.بياض في النسختين، ومقداره في (1)
 ق: شهد. (2)
 ق: يلحق. (3)
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يلزمه ما استدان عبده إذا  نعم،؛ قال: أن يدان شيئاله وإن لم يأذن  قلت: ومنه:
 يشترط عليه هذا. (1)إلا أن ،أذن له في التجارة

ولو أخرجه  ،لا يلزم السيد ما استدان عبده /287/ وقد قيل: ومن غيره:
ليس و  ،لنقدع باذن له أن يدان؛ لأن أصل البيو يأحتى  أو في صناعة ،للتجارة

ه أذن ل ه قدولو كان سيد ،لا بإذن سيدهإعبدا  (يداين :ع) ،لأحد أن يدان
 العبد.   رقبةلسيد فيولا يلزم ذلك ا ،أو يصح ذلك عليه ،الصناعةفي  أوبالتجارة 

نعم، ال: ق؟ لام أارة أو فيما في يده تج ،فيكون ما استدانه في رقبته قلت: ومنه:
الدين  بده مناد عز لم يلزمه ما  ؛كذا وكذا  إلى لاإلا تستدين  اوإذا حد له حد
 على ما حد له. 

ن أ للعبد يجوز هل ،وسألته عن العبد إذا أذن له في التجارة ومن غيره: مسألة:
ن يوكل، له أ يجوزفأما الوكالة  ؟ قال:أو يوصي إلى أحد ،يوكل وكيلا في ماله

 فلا يجوز لمن أوصى إليه.  ؛يةوأما الوص
 ،ده مولاهلم يفف ،نهوالدين الذي استدانه لا يبلغ ثم تهفإن كانت جناي قلت له:

 ،يع ذلكاية بوالجن منه بقدر ذلك الدين افإن ذلك يبتاع جزءنعم، ؟ قال: اعيبأ
ن ثمنه فضل م وما ،أخذ أهل الحقوق حقوقهمو  بيع جميعه، لا جميعهإوإن لم يبتع 

 . عانقضى الذي من كتاب بيان الشر  (.سيده )خ: السيد دفع إلى
 منفعلى ما سمعنا  ،أما ديون العبد المملوكعن الشيخ صالح بن سعيد:  مسألة

وأمره أن يبيع  ،فإن كان هذا العبد أخرجه سيده للتجارة ؛الأثر أنها على أوجه
ه إن رقبت )ع: في( وهو عندي ،بها أخوذفهو م ؛ويشتري ويدان وصح ذلك عليه

                                                 
 ق: أنه. (1)
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ولم يكن سيده أخرجه  ،ان بغير أمر سيدهدّ اوإن كان هذا العبد  .لم يكن له مال
فهو  ؛ولم يعلم أن سيده أمره بذلك ،نه مملوكه أوكان الذي دينه عالما ب ،لذلك

وأما إقرار العبد بالحقوق  .ولم يكن على رقبة العبد من سبيل ،الذي ضيع ماله
به على  إلا أن يصدقه السيد فيما أقرّ  ،ارهفلا يثبت على سيده إقر  ؛للناس عليه

 /288/ أو أقر السيد أنه أمره أن يدان ذلك ،ويكون ذلك مما يؤخذ به ،نفسه
 ،أحد على العبد بحق ىدعاوإذا . فيكون على ما تقدم من الجواب ،الحق

 ؛فيحضر سيده عند الحكومة؛ لأنه لا يقبل إقراره ولا دعواه حتى يحضر سيده
 لسيده، والله أعلم. لأن مال العبد

 قال الناسخ: ومن أرجوزة الصائغي:
 والــــــــــــرهن لا يشــــــــــــرع فيــــــــــــه الغُرمــــــــــــا

 
 إن كـــــــــــــان مقبوضـــــــــــــا رواه العلمـــــــــــــا 

 بـــــلا اخـــــتلاف إن يكــــــن مـــــن رهنــــــا 
 

ــــــا   حيــــــا وفي المــــــوت اخــــــتلاف الفطن
 وأكثـــــــــــــــــر القـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــق 

 
 قابضـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــتم الحـــــــــــــــــق 

 وقــــــــــــــــــــــولهم في غلــــــــــــــــــــــة المرهــــــــــــــــــــــون 
 

 بأنهـــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــذا أفتـــــــــــــــــــوني 
 وأنـــــــــــــــــــــه لا يســـــــــــــــــــــتحق المـــــــــــــــــــــرتهن 

 
 غـــــــــير الـــــــــذي ســـــــــلمه مـــــــــن الـــــــــثمن 

ــــــــــــــــــدا  ــــــــــــــــــرهن إلا بالن ــــــــــــــــــاع ال  ولا يب
 

 إذا جـــــــــــرى الحكـــــــــــم بـــــــــــذاك وبـــــــــــدا 
 إن شــــــــــــــــــرط المــــــــــــــــــرتهن إن غــــــــــــــــــابا 

 
 الـــــــــــــرهن فحقـــــــــــــي ثابـــــــــــــت إيجـــــــــــــابا 

 فيــــــــــــه اخــــــــــــتلاف أكثــــــــــــر الأقــــــــــــوال 
 

 الشـــــــــــــــرط منــــــــــــــــه باطـــــــــــــــل بحــــــــــــــــال 
 قلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه إن علـــــــــــــــق المـــــــــــــــرتهن 

 
 الخــــــــــــــــاتم في الأصــــــــــــــــبع إذ يــــــــــــــــرتهن 

 ل إن علــــــــــــــــق في الشــــــــــــــــمالفقــــــــــــــــا 
 

 فتلفــــــــــــــــــــــت يضــــــــــــــــــــــمنها بحــــــــــــــــــــــال 
 هــــــــــــــــــذا وإن علــــــــــــــــــق في اليمــــــــــــــــــين 

 
ــــــــــــــــــين   فســــــــــــــــــالم منهــــــــــــــــــا بغــــــــــــــــــير مَ

 



 السادس والخمسون الجزء  459  قاموس الشريعة

 

 وقيـــــــل مـــــــن أوصـــــــى بمـــــــا قـــــــد رهنـــــــا
 

ــــــــــــا   فــــــــــــداؤه مــــــــــــن مــــــــــــال قــــــــــــد كفن
ــــــــذي   وإن أقــــــــر فهــــــــو مــــــــن مــــــــال ال

 
 لـــــــــــــه أقـــــــــــــر خـــــــــــــذه منـــــــــــــه وانفـــــــــــــذ 

 وراهـــــــــــــــن عبــــــــــــــــدا وقــــــــــــــــد أعتقــــــــــــــــه 
 

 ولم يكــــــــــــــن مــــــــــــــن رهنــــــــــــــه أطلقــــــــــــــه 
 فثابـــــــــــــــــــــــت ويرجـــــــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــــــرتهن 

 
 عليــــــــــــــه بالحــــــــــــــق ولــــــــــــــو يضــــــــــــــطغن 

 هــــــــــــــــــذا وإن باع لــــــــــــــــــه أو وهبــــــــــــــــــا 
 

 ففاســـــــــــــــــــــــد ولا نــــــــــــــــــــــــراه وجبــــــــــــــــــــــــا 
 في قـــــــــــــــول مـــــــــــــــن لرهنـــــــــــــــه أجـــــــــــــــازا 

 
ـــــــــــــه بقبضـــــــــــــه قـــــــــــــد فـــــــــــــازا   فهـــــــــــــو ل

ــــــــــت  ــــــــــه ثاب ــــــــــال من  مــــــــــن لم يجــــــــــزه ق
 

 صـــــــــــــنيعه والعـــــــــــــدل فيـــــــــــــه ثابـــــــــــــت 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــه في الأمـــــــــــــة المرهون ـــــــــــــت ل  قل

 
 /289ا ترونـــــــــــــه /هـــــــــــــهنايطؤهـــــــــــــا ر  

 قــــــــــال نعــــــــــم وقــــــــــال بعــــــــــض يمنــــــــــع 
 

 و صـــــــواب أجمـــــــعمـــــــن وطئهـــــــا وهـــــــ 
 ولم نقـــــــــــــــل قــــــــــــــــد ركبـــــــــــــــا الحرامــــــــــــــــا 

 
 بوطئهــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــاتبع الأحكامــــــــــــــــــــا 

 مـــــــــــــن باع مملوكـــــــــــــا لـــــــــــــه مرهــــــــــــــونا 
 

ــــــــــــــــالبيع فيــــــــــــــــه باطــــــــــــــــل أفتــــــــــــــــونا   ف
 علتــــــــــــــــــــــــــه بقــــــــــــــــــــــــــدر التســــــــــــــــــــــــــليم 

 
 لمشــــــــــــــــــــــتريه يا أخــــــــــــــــــــــا التعلــــــــــــــــــــــيم 

 وهكـــــــــــــذا الحكـــــــــــــم إذا مـــــــــــــا كـــــــــــــانا 
 

ـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد بانا   مســـــــــــــــــــتأجرا وعدل
 إن عتـــــــــــــق الـــــــــــــراهن عبـــــــــــــدا رهنـــــــــــــا 

 
 الــــــــــــه علــــــــــــى زيـــــــــــــد غــــــــــــدا مرتهنـــــــــــــ 

 فجـــــــــــــــــــــــائز ويأخـــــــــــــــــــــــذ المـــــــــــــــــــــــرتهن 
 

ـــــــــــــــــــــــــؤتَن   حقـــــــــــــــــــــــــه رواه مـــــــــــــــــــــــــن ي
ــــــــــرهن إذا مــــــــــا جعــــــــــلا  ــــــــــل في ال  وقي

 
 علــــى يــــدي بعــــض الثقــــات الفضــــلا 

ـــــــال بعـــــــض رهـــــــن  ـــــــه اخـــــــتلاف ق  في
 

 وقيـــــــــــل لا مـــــــــــا في الجميـــــــــــع وهـــــــــــن 
 وقيـــــــــــــــــــــــل إن طلبـــــــــــــــــــــــه المرتهنــــــــــــــــــــــــا 

 
 فــــــــــــلا يكــــــــــــون حكــــــــــــم ذاك رهنــــــــــــا 

 هـــــــــــــــــــــــذا وإن طلبـــــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــــرتهن 
 

 يكــــــــــــــون رهنــــــــــــــا حينمــــــــــــــا يــــــــــــــؤتَن 
 



 السادس والخمسون الجزء  460  قاموس الشريعة

 

 لمســـــــــــكن مســـــــــــترهنا ومـــــــــــن يكـــــــــــن
 

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــل البن  فـــــــــــــــــرام أن يبني
 ويجعـــــــــــــــل الغـــــــــــــــرم علـــــــــــــــى أربابـــــــــــــــه 

 
ـــــــــى أصـــــــــحابه  ـــــــــه غـــــــــرم عل ـــــــــيس ل  ل

ــــــــا  ــــــــه بن  إن لم يكــــــــن عــــــــن أمــــــــرهم ل
 

 لكـــــــــــــن لــــــــــــــه زوالــــــــــــــه في حكمنــــــــــــــا 
 ومشـــــــــــــــــتر شـــــــــــــــــيئا بغـــــــــــــــــير نقـــــــــــــــــد 

 
 نســــــــــــــــيئة مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــة أو عبــــــــــــــــد 

 فــــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــــوز بيعــــــــــــــــــه مرابحــــــــــــــــــة 
 

 حــــــــــتى يقــــــــــول للــــــــــذي قــــــــــد رابحــــــــــه 
 بأنــــــــــــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــــــــــــذه بالنــــــــــــــــــــــــــــاس 

 
 عـــــــد هـــــــذا القـــــــول مـــــــا مـــــــن بأسوب 

 ولا يبيـــــــــــع الثـــــــــــوب بعـــــــــــد اللـــــــــــبس 
 

 لـــــــــــــه كــــــــــــــذا قيـــــــــــــل بغــــــــــــــير لــــــــــــــبس 
 حــــــــــــــــتى يقــــــــــــــــول للــــــــــــــــذي يبيــــــــــــــــع 

 
 لــــــــــــــه كــــــــــــــذا قـــــــــــــــال بــــــــــــــه الربيـــــــــــــــع 

 كــــــــــــذلك الخــــــــــــادم بعــــــــــــد العمــــــــــــل 
 

 /290مـــا قلتـــه عـــن كمــــل / لـــه فـــع 
ـــــــــــــــــــنقص  ـــــــــــــــــــه لم ي  إلا إذا كـــــــــــــــــــان ل

 
 فجــــــــــائز عنــــــــــد القريــــــــــب والقصــــــــــي 

 وكـــــــــــل مـــــــــــا أنفقـــــــــــه مـــــــــــن الكـــــــــــرى 
 

 ه فيمـــــــــــــا اشـــــــــــــترىوغـــــــــــــيره يحبســـــــــــــ 
 يقـــــــــــول قـــــــــــد قـــــــــــام علـــــــــــيّ بكـــــــــــذا 

 
 وهـــــــو صـــــــحيح مـــــــا بـــــــه قـــــــط هـــــــذا 

 وإن عنـــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــرض أو عـــــــــــــــــــور 
 

 فبيعـــــــــــــــــــــه في رأينـــــــــــــــــــــا لا يحجـــــــــــــــــــــر 
 لكنــــــــــــــــــــــــــــه يلزمــــــــــــــــــــــــــــه إعــــــــــــــــــــــــــــلام 

 
 مــــــــــــــن اشــــــــــــــترى منــــــــــــــه ولا مــــــــــــــلام 

ـــــــــــــه شـــــــــــــعرا   هـــــــــــــذا وإن أخـــــــــــــرج من
 

 عــــــــــــــرف الشــــــــــــــاري بــــــــــــــه وأشــــــــــــــعرا 
لف  السفيالجزء السادس والخمسون الكتاب بعون الملك الوهاب، وهو تم  

لسابع لجزء ا اإن شاء اللهه يتلو  ،والمضاربة والرهن من كتاب قاموس الشريعة
 للكامل: جميفاضل اال ، تأليف الشيخ الفقيه الورع النزيهوالخمسون في بيع الخيار
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به يوم رحمة ر لهم بن خميس بن لافي بن خلفان السعدي، بقلم أفقر العباد وأحوج
ان بن : سليمليمسنون، إلا من أتى الله بقلب المعاد، يوم لا ينفع مال ولا ب

ن لطان بن سبشويمس بن حمودة بن سالم بن راشد بن علي بن مذكور بن جمعة 
 ني حفظرزقيمحمد المذكوري، نسخته لنفسي طالبا رضى ربي، أسأل الله أن 

ن نسخه فراغ مال معانيه، ويوفقني لما يحبه ويرضاه، إنه على ذلك قدير. وكان
 ب العالمين.ر ، والحمد لله 1317وم ثالث والسبت شهر محرم سنة الظهر من ي

لا قوة و  حول ، ولاإلى يوم الدين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين صلاة دائمة
 إلا بالله العلي العظيم، آمين. تم. 

  /291عرض على نسخته والله أعلم بصحته. /


